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المقدمة 


إن من أهم التطورات 4 مجال الادارة وإدارة منظمات الأعمال 2 العصور 
الحديثة هو ظهور النظم الادارية والاقتصادية الشاملة حيث أصبحت البدف 
الاستراتيجي الذي يشمل على كيفية تحقيق التمايز من خلال جودة المنتج لبذا 
أصيبحت 5 التحليل اااي ف هدف الادارات الناجحة. 

وأفضل ما يدعم التحديات التنافسية و معه اجتماعي وأخلاقي للمنظمات 
المتميزة محليا ودوليا. 

إن كافة التحديات الدولية مثل عولمة الاقتصاد والأسواق المالية: انتشار 
التكنولوجياء منظمة التجارة العالمية» ومنظمة المواصفات العالمية» تحتم على 
المنظمات الاقتصادية انتهاج اسلوب علمي واعي رصين لمواجهة كافة 
التحديات» واستثمار الطاقات البشرية ‏ ترصين الأداء التشغيلي والبيعي 
بمرونة أكثر فعالية. ومن أكثر الجوانب الادارية البادفة استخدام التحليل 
الاقتصادى والنظريات الاقتصادية 2 خدمة أصحاب القرار الإدارى ET‏ 
لتجاح المشروعات. 

إن متخذ القرار ے آی مشروع يعتمد اعتماداً رئيسياً على النظرية 
الاقتصادية الجزئية لمعالجة كافة المشاكل التي تواجه المشاريع ولتتمكن تلك 
المشاريع من تحقيق أهدافهاء يجب على المسؤولين ب4 الادارات الالمام والمعرفة 
ببعض القضايا الاقتصادية الأساسية مثل نظريات الطلب والعرض والانتاج 
والتكاليف والاإيرادات والأرياح والمنافسة. 

سيتم التركيز بے هذا الكتاب على التحليل النظري والكمي إضافة 
لاستخدام الاحصاء والرياضيات 4 معالجة الكثير من القضايا البامة. 








المقدية 





إن علم اقتصاديات الأعمال هو اقتصاد تطبيقي يهدف إلى تضييق الفجوة 
بين المشاكل التحليلية التي يعاني منها أصحاب النظريات الاقتصادية من جهة 
والقرارات اليومية التي يجد المديرون أنفسهم ے4 مواجهتها من جهة اخرى أثناء 
قيامهم بالعمل. 

إن هذا الكتاب هو محاولة عملية لإلقاء الضوء على آليات ترشيد عملية 
اتخاذ القرارات باستخدام وسائل وأدوات التحليل الاقتصادي على مستوى 
منظمات الأعمال» حيث من أهدافه: 
1. توضيح مفهوم علم اقتصاديات الأعمال وعلاقته بالعلوم الأخرى. 
2. توضيح المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمنشأة والسياسات الاقتصادية. 
3. توضيح الأساليب الرياضية والإحصائية والتحليلية لتقدير الدول الاقتصادية. 
4. توضيح اليا اتخاذ القرار المناسب لتحديد سياسة المنظمة من حيث الانتاج 

والتسويق والتسعير والتنيؤ يالطلب. 
5. توضيح مفاهيم المخاطرة والاستثمار ومعايير التقييم لاتخاذ القرار المناسب 
ے4 عمليات الاستثمار بشتى انواعها. 

لذلك فقد سعى المؤلفان لتقسيم هذا الكتاب إلى سبعة وحدات دراسية 
وذلك على النحو التالي: 

(1) الفصل الأول بعتوان طبيعة اقتصاديات الأعمال. 

(2) الفصل الثاني بعنوان تحليل الطلب التتبؤ بالمبيعات. 

(3) الفصل الثالث بعنوان تحليل الانتاج والتكاليف. 

(4) الفصل الرابع بعنوان تحليل المخاطرة بے القرارات الادارية. 

(5) الفصل الخامس بعنوان تحليل الاستثمار. 


(6) الفصل السادس يعنوان نمو المنشأة. 











الفصل الأول 
طبيعة افتصاديات الأعمال 


Nature of Business 
Economics 


الفصل الأول 
- القدمة 

- أهداف الفصل 

- أهمية دراسة علم اقتصاديات الأعمال 

- مفهوم علم اقتصاديات الأعمال 

- العناصر الأساسية لملم اقتصاديات الأعمال 

- ماهية وأهمية دراسة علم اقتصاديات الأعمال 

- أهداف علم اقتصاديات الأعمال 

- النظرية الاقتصادية واستخدامها ‏ الإدارة 

= تونق 

- أهمية التحليل الاقتصادي على الوظائف الادارية 

- التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات الإدارية 2 اقتصاديات الأعمال 
- العوامل المؤثرة ‏ اتخاذ القرارات الإدارية 

- أهداف المشروعات 

- الإطار الدولي لاقتصاديات الأعمال 

- الخلاصة 

- أسئلة الفصل الأول 
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الفصل الأول 
طبيعة اقتصاديات الأعمال 


إن الممارسات العملية ے ميدان الأعمال أظهرت الكثير من المشكلات 
التي تحيط بتطبيق النظريات والمبادىء الافتصادية. فالندرة ‏ عوامل الانتاج أو 
بحث طرق تخصيص هذه الموارد أصبحت لا تمثل المشكلة الوحيدة التي تواجه 
المديرين ورجال الأعمال»ء بل إن هناك عوامل أو مشكلات أخرى ‏ بالاضافة 
إلى الشككلة المذكورة ‏ أسهمت بقدر كبير ب زيادة الحاجة إلى علم 
اقتصاديات الأعمال وكذلك تطوير مفاهيمه وأصوله العلمية. ومن أمثلة هذه 
العوامل والمشكلات ما يلي: 
1.زيادة معدلات التغير ك الأسواق (سوق البيع وشراء مقومات الانتاج). 
2. زيادة التدخل الحكومي 2 ميدان الأعمال وتعدد المشروعات العامة 
والحكومية. 
3. ارتفاع معدل التغير التكنولوجي (تكنولوجيا الانتاج والتسويق والنقل 
والاتصالات» والمعلومات... الخ). 
. زيادة حدة المنافسة بين المنظمات. 
5. النقص بے الطافة وارتفاع تكاليف الحصول عليها وعدم مرونة العرض 
والطلب عليها 2 الأجل القصير. 
6. التحول من المنافسة السعرية إلى المنافسة غير السعرية بين المنظمات 
العاملة 2 ميادين اقتصادية مختلفة ومتعددة. 


7. التحول من مرحلة الانتاج والبيع على مستوى المحليات الصغيرة داخل اليلد 


15 
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المعين إلى مرحلة الانتاج والبيع على مستوى الدولة ككل وعلى المستوى 
الدولي. 

8. الارتباط والتكامل الوثيق بين الوظائف المختلفة للمنظمة (الانتاج 
والتسويق والتمويل والشراء والأفراد..) والتي تمثل مجموعة العلوم الإدارية 
المتعارف عليها كإدارة الانتاج» وإدارة التسويق وغيرها. 

9. الارتباط و التداخل بين الوظائف الادارية المختلفة (التخطيط والتنظيم 
واتخاذ القرارات والرقابة). 

10. إن استخدام وتطبيق الأساليب والمباديء الاقتصادية لايقتصر فقط على 
المنظمات المنتجة لسلع ملموسة أو التي تسعى إلى تحقيق الأرباح بل ظهرت 
الحاجة وربما بنفس درجة الأهمية إلى تطبيق هذه الأساليب 2 المنظمات 
الخدمية وتلك التي لا تسعى إلى تحقيق الأرياح. 

11. احتواء بيئة الأعمال (بمفهومها الشامل) على ثلاثة مسلمات أساسية 
تعمل 4ے ظلها جميع المنظمات. وهذه المسلمات هي مسلمة عدم الثبات» 
والتعدد ؛ والتفاعل والتداخل بين المتغيرات. فمن مسلمة عدم التبات يواجه 
مديري المنظمات ورجال الأعمال الكثير من التهديدات والأخطار البيئية 
بالإضافة إلى مشكلة عدم التأكد. أما التعدد والتداخل بين المتغيرات 
البيئية فيؤدي إلى صعوبة تحديد أثر الكثير من المتغيرات على القرارات 
التي يتم اتحاذها. 

2 . المشكلات الناتجة عن التضخم. 

3. تعدد وتنوع القرارات وسياسات الآعمال التي تؤثر على استمرار وبقاء 
ونمو منظمات الأعمال ومن أمثلتها : 

أ. قرارات وسياسات التسى 











الفصل الأول 


لاء القرارات والسياسات الخاصة نتس بحل المنتحات.: وسمويع المنتحات: 

ج. قرارات التوسع أو الانكماش 2 الطاقة الانتاجية. 

د. القرارات الخاصة بالاستثمارات طويلة الأجل. 

ه. القرارات والسياسات الخاصة بالتصدير والاستيراد. 

و فرارات الاستتمار خارج الدولةء وخرارات الاستثمار داخل الدولة سمواء 
مع شركات أجنبية أو وطنية. 

ر القرارات الخاصة بالاندماج أو التحامل مع منخلمات أخرى. 
الانتاجية والتسويقية. 

ي. وأخيرا يضيف نايلور وآخرون عددا آخر من القرارات منها على سبيل 
المشال: التتيؤ بالطلب وتحليل التحاليف وبحخصيص الموارد والتتيؤ 


يعرض الموارد أو خدمات عوامل الانتاج. 


أهداف الفصل: 
ننتظر من الطالب بعد أن يدرس الفصل أن يكون قادرا على أن: 
1. يوضح أهداف دراسة علم اقتصاديات الأعمال ومفهومه. 
2. يشرح أهم العناصر الأساسية لعلم اقتصاديات الأعمال. 
3. يعرف لماذا ندرس علم اقتصاديات الأعمال. 
4. يوضح مفهوم النظرية الاقتصادية واستخداماتها 2 الإدارة. 
5 


:. يعرف الإطار الدولي لاقتصاديات الأعمال. 
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أهداف دراسة علم اقتصاديات الأعمال: 

[. مساعدة أصحاب القرارات الادارية ے اتخاذ القرارات السليمة» المتوازنة 
لعلاج القضايا والمشاكل التي تواجه منظمات الأعمال 2 ممارستها 
لأنشطتها المختلفة بكفاءة وفعالية. 

2. المساهمة الفاعلة ے دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية والتسويقية 
للمشاريع بشتى أنواعها. 

3. المساهمة الفاعلة ے تحليل كافة المدخلات لمنظمات الأعمال من أجل 
القيام بالعمليات حسب الأصول للوصول إلى مخرجات سليمة تفيد 
الاقتصاد الوطني. 

4. علم اقتصاديات الأعمال وسيلة هامة لرسم السياسات الاقتصادية 
والإدارية السليمة المبنية على الأسس العلمية والمنطقية التي تساهم 2 بناء 


اقتصاد قوی ومتين قادر على مواحهة كاقة الآزمات والتحديات. 


مفهوم علم اقتصاديات الأعمال: 

علم اقتصاديات الأعمال يستخدم النظرية الاقتصادية والتحليل 
الاقتصادي (جزئي وكلي) للمساهمة 2 اتخاذ القرارات الإدارية السليمة لإدارة 
المشاريع المتنوعة. 

علم اقتصاد الأعمال يهتم بتطبيق المباديء والنظريات الاقتصادية 2 حل 
المشكلات: واتخاذ القرارات السليمة المبتية على أسس علمية»؛ وتخصيص 
الموارد الاقتصادية النادرة على استخداماتها المتعددة والمتنوعة. 

علم الاقتصاد علم اجتماعي يبحث 4 أسباب وطرق علاج المشكلة 
الاقتصادية: يهتم بتحليل النشاط الانساني ‏ كيفية حصول أبناء المجتمع على 


السلع والخدمات بشتى أنواعها لاشباع الحاجات المتقوعة والمتعددة والمتجددة 
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عن طريق التوزيع الأمثل لعوائد عناصر الانتاج» وإدارة الأعمال يعني التعبير 
والتنفيذ العملي للنظريات والفرضيات الاقتصادية حيث أن رجل الأعمال 
أوالمدير يجب أن يكون ذا عقلية اقتصادية حتى يآخذ هو والطاقم الذين 
يعملون معه بعين الاعتبار الدوافع الافتصادية والتي تحرك جهودهم من أجور 
وحوافز وبدل سفر وتمثيل ... الخ ؛ وهنا يتأحد لنا العلافة بين الاقتصاد 
والإدارة وأن الإداري لا يستغني نهائيا عن النظريات والمفاهيم الاقتصادية. 

اقتصاديات الأعمال تمثل حلقة الوصل بين النظريات الاقتصادية وعلوم 
الإدارة لمعالجة المشاكل والقضايا الإدارية بالاعتماد على أدوات التحليل 
الاقتصادى والرياضيات والاحصاء والحاسوب. 

اقتصاديات الأعمال تمثل النظرية الاقتصادية الجزئية التطبيقية» أي 
آليات تطبيق الاقتصاد الجزئي ۴٥0۸0۳1٤٥5‏ 111010 ے عملية اتخاذ القرارات 


الادارية بهدف تسكن المنظلمة من تحقيق أهدافها بشاعلية وكفاءة عالية. 
العناصر الأساسية لعلم اقتصاديات الأعمال: 


1. الاقتصاد الجرئي 1/11210-1:20110111125: 

ويشمل الاقتصاد الجزئي النظريات التي تتتاول دراسة السلوك 
الاقتصادي على مستوى الوحدات الاقتصادية أي منظمات الأعمال والأفراد 
بالإضافة إلى أطراف التعامل الخارجي مع كل منظمة أعمال مثل العملاء: 
والموردين وغيرهم. ومن أمثلة هذه النظريات نظرية الطلب» ونظرية العرض» 
ونظريات الانتاج والتكاليف ونظرية التوزيع...الخ. 











الذصل الأول 


2. الاقتصاد الكلي :Macro-Economics‏ 

وتتناول دراسة الاقتصاد الكلي السلوك الاقتصادي للدولة حكل مثل 
إجمالي الناتج القومي» والدخل القومي؛ والتوظيف والعمالة وغيرهاء كما أنه 
يركز على نتائج القرارات الاقتصادية لملايين الأفراد. يوجد الكثير من 
المتغيرات على المستوى القومي/ الاقتصاد الكلي تؤثر تأثيراً مباشراً على 
قرارات منظمات الأعمال وسلوكها الاقتصادى بصفة عامة. 

ويصقة عامة تجد أن تطبيق التظريات الاقتصادية (مثل نظرية الطلب: 
يرء ونظرية الاستثمار ونظرية الريح وغيرهما) 2 
ميدان الأعمال يساهم 4ے حل الكثير من المشكلات التي تواجه تنفيذ أنشطة 
المنظمات سواء كانت داخلية أوخارجية ترتبط بالبيثة المحيطة حيث تساعد 
على تقديم اجابات للعديد من الأسئلة مثل: مذا ننتج؟ ما هو الحجم الأمثل 
للمنظمة5 ما هو حجم الانتاج الأمثلة كيف يمكن ترويج المبيعات؟ كيف 





+ ااا 


يمكن إدارة رأس المال ؟ كيف تحقق المنظمة أقصى ربح ممكن؟ ماهو 
الحجم الأمثل للمخزون من المواد الخام والمنتجات الجاهزة؟ كيف يمكن 
اختيار مستوى التكنولوجيا الملاتم؟ متى واين تتوسع المنظمة ے2 انشطتهاة 
كيف يتم اتخاذ قرارات التوسع والاستثمارات الجديدة؟ وما هي طبيعة العلاقة 
بين السعر والحجم والتكاليف والأرياح؟ كيف تؤثر القرارات الاقتصادية 
للحكومة على أداء المنظمةة 

وتجدر الإشارة أخيراء بأن طبيعة الدراسة ب2 اقتصاديات الأعمال تستلزم 
تطبيق أدوات التحليل الاقتصادي وأساليبه المختلفة (الأساليب الوصفية 
والمعيارية وأدوات التحليل الإحصائي والنماذج الرياضية...الخ). 
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3. علم إدارة الأعمال والتسويق: 

وتشمل التسويق» والانتاج» و التمويل والأفراد. ففي مجال التسويق نجد 
أن قرارات وسياسات التسعيرء وقرارات الإعلان والترويج» وسياسات التنويع 
والتبسيط الخاصة بالمنتج: وقرارات غزو أسواق جديدة أو انتاج منتج جديد 
وغيرها تستند 2 الواقع على الأسس والمبادىء الاقتصادية. أما 2 مجال الانتاج 
فنجد أن قرارات ااج مل دير حجم الانتاج وجدولته» وتخصيص الموارد؛ 
ومزج عناصر الانتاج وغيرها تعتمد على المعلومات الاقتصادية وأدوات التحليل 
الاقتصادي. و2 مجال التمويل نجد أن رجال الأعمال يهتمون بالتنبؤ بأسعار أو 
معدلات الفائدة: ومعدل العائد على الاستثمار والتدفقات المالية؛ وفرص 
الاستثمار والتوسع...الخ. وتمثل كل هذه الجوانب موضوعات افتصادية 2 
اا ا لك مجال الأفراد نالاحظ مثلا أن قرارات المنظمة الخاصة 
بتخطيط القوى العاملة» وتحديد مستويات الأجور والحوافز ومزايا العاملين 
تعتمد على القدرة الافتصادية للمشروع: واتجاهات الاقتصاد القومي ‏ نفس 
المجالات حتى يمكن الوصول إلى قرارات سليمة. 
4. دراسة الجدوى وتقييم المشروعات الاقتصادية الجديدة: 

لا يقتصر تطبيق علم اقتصاديات الأعمال على القرارات أو تقديم الحلول 
للمشكلات الخاصة بالمشروعات أو المتظمات القائمة بل تمتد أيضا ومن خلال 
استخدام المفاهيم والمباديء والنظريات الاقتصادية ومساهمات العلوم الإدارية 
المختلفة إلى المشروعات الجديدة أو ما يطلق عليه (دراسات جدوى المشروع) 
وهذا ما سيتم دراسته بالتفصيل 2 الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
5. دراسات بيئة الأعمال: 


تعتبر دراسة البيئة من أحد المكونات الأساسية لملم اقتصاديات الأعمال. 


1ل . 
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ويرجع هذا إلى أن فهم متغيرات البيثة الداخلية والخارجية من المتطلبات 
الآساسية لاتخاذ القرارات وحل المشكلات الادارية التي تمثل النواتج الرئيسية 
لاقتصاديات الأعمال. 
فنلاحظ أن معظم المنظمات تهتم بدراسة عوامل البيثة الخارجة لما لبذه 
العوامل من تآثير على نمو المنظمة وربحيتها كذلك فإن دراسة هذه العوامل قد 
تجنب المنظمة المخاطر الناتجة عن جهل هذه العوامل. 
ويتضمن فحص البيئة الخارجية النظر إلى عدد كبير من التغيرات 2 
النشاطات المختلفة ومنها : 
- التفيرے المنافسة المحلية من حيث حجم المنافسين ومن ناحية 
الاستراتيجيات التي سيتبعونها. 
- التغير4 طلب السوق. 
- التغيرے المنافسة الخارجية بما فيها أسواق الاستيراد وأسواق 
التصدير. 
- التغير ث المعرفة الفنية. 
- التغير ل معرفة الأفراد والسلوك الاجتماعي. 
التغير ے أساليب الادارة. 


- التغير ح توافر العناصر الإنسانية والمادية. 
التغير ے سياسات الحكومة. 
التفير ل نقابات العمل وقوة المفاوضة لديهم. 
- التفير 4 الصناعات الأخرى التي تنافس ب4 الحصول على الإداريين: 
العمالء التمويلء وعناصر أخرى. 


تشكل القائمة السابقة أمثلة للعناصر التي يمكن البحث عنها والتي 
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تساعد 4 تحديد الطريق الواجب سلوكه وهنالك عناصر أخرى كثيرة 
يمكن إضافتها لبذه القائمة: وهذا بالطيع يعتمد على المنظمة وظروفها؛ 
والتنبؤ بالطبع: هو جزء مهم من دراسة البيئة لآنه إن كان من المفيد التعرف 
على البيئة الحالية إلا أن التعرف على اتجاهات التفير ے هذه البيئة أهم من 
ذلك بكثير. فوسائل التنبؤ بالنشاطات الاقتصادية فد تطورت بشكل كيير 
4 السنوات القليلة الماضية وكذلك كان هنالك تطور كبير ے وسائل 
التعرف على التغيرات ے السوق. 

لقد ظهرت محاولات لوصف بيئات القرارات الادارية: الجماعية؛ 
التنظيمية بطريقة مرتبة منهجيا وفقا لعلاقاتها الطبيعية. و2 هذا الجزء سوف 
نقوم بعرض بعض هذه التصنفيات التي توضح بعض مظاهر بيات القرار 
الإداري كالتالي: 
أولاً: أنواع القرارات وفقاً لمدى توفر حجم المعلومات: 

1. حالة التأحكد الكامل 061121115 under‏ 1061510115 تفترض هذه 
النظرية أن لدى المدير متخن القرار معلومات تامة وكاملة عن النتائج 
الخاصة بالقرار. و4 هذه الحالة يكون المدير متخذ القرار متأحكد 
من نتائج كل بديل من البدائل المتاحة: وك العادة تكون هناك نتيجة 
واحدة فقط لكل بديل متاح. غير أن معرفة المدير الكاملة عن 
النتائج الخاصة بالقرار هذه 





ستحيلة لآن المدير مخلوق بشري غير 
كامل فالكمال لوجه الله وحده. 

2. حالة المخاطرة under Rs)‏ 10661510115 تفترض هذه النظرية أن المدير 
متخذ القرار يعلم احتمالات حدوث التتائج ولكته لا يغلم أياً من هذه 


النتائج سوف تحدث. وك حالة المخاطرة يكون هناك عددا متشعيات 
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لذاء فإن قدرا من الاحتمالات يتم وضهه بالنسية لكل نتيجة خاصة 
لكل بديل. والجدير بالذكر أن المدير يفترض فيه أن ليس لديه 
القدرة ے التحكم أو مراقبة الظروف (آو البيئات) ولكن لديه 
السلطة والقوة 2 زيادة أو إنقاص عدد البدائل. 


. حالة عدم التأكد:12ةأ1اعع5[] under‏ 1066151015 تفترض هذه 


النظرية أن المدير متخذ القرار يعلم بكل النتائج المحتملة ولكنه لا 
يعلم باحتمالا'ت حدوث كاذ من شدد النتاتج؛ وك حالة عدم التأحد 
يكون هناك عددا من النتائج لكل بديل ولا توجد معرفة باحتمالات 
حدوث كل سيجة من شده التتائج تساعد المدير متحد القرار على 
المفاضلة يسن البدائل المختلفة. وے هذه الحالة لا تتوفر للمدير متخذ 
القرار إلا معلومات جزثية عن الظروف (أو البيثات) أو احتمالات 
حدوثها. وبال ضافة إلى ذلك لا توجد طرق موضوعية لاتحاذ القرار 
غير المؤخحد ولو حتى كان هناك عددا من المعاير الشخصية التى 
تحدد درجات التفاؤل أو التشاۋح لدى المدير متخذ القرار ے موفف أو 
مشكلة ما. وك ظل هذه الظروف الغامضة ۷أاا 12ا۸۳ لا يوجد قرار 
بسكن التعبير نك نانك القّرار أو اليديل المثالي: وان كل ما يستطيع 
المدير متخد القرار القيام به هنا هو بحكيم حدسه وتجربته ليحاول 
الوصول إلى نقطة الرضا والقناعة 5311511198 لأنه لا يستطيع تحقيق 
الحد الأقصى Maxımızatıon‏ من المتفعة أو المكاسب حسب المشهيوم 
الافتصادى. 


أما بالنسبة لأنواع البيئات التي تواجه المدير متخذ القرار فيمكننا 
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التعرف عليها من خلال طرق متعمددة» حيث أن النظر إلى هذه البيثات 
وتحديدها يتم من زوايا مختلفة وفقا للحالة المعروضة والطريقة التي يستخدمها 
الباحث ے نطرته إلى الموضوع» وعليه فإنه يمكننا عرض انواع مختلقة من 
البيئة التي تواجه المدير متخذ القرارء إلا أننا سنقتصر على عرض وتحليل 
بعدين هامين هما: عدم التأكد '1121]212111ا والتعقيد '17<1]9م60012. أما حالة 
عدم التأكد فهي الحالة التى يحصل فيها المدير متخذ القرار على معلومات 
جزئية عن المتغيرات وثيقة الصلة بالقرار أو المشكلة. وأما حالة التعقيد فهي 
الحالة التي يواجه فيها المدير متخذ القرار بمعلومات كثيرة جدا وثيقة الصلة 
بالمشكلة أو القرار. وهنا متخذ القرار مغمور (أو غارق) بالمعلومات البائلة 
الضخمة. وهنا تتطلب الحالة هذه من متخذ القرار أن يأخذ يعين الاعتبار 
العوامل المتعددة والعلاقات بينها. ومن الجدير بالذكر أن عملية اتخاذ 
القرارت تتضمن اعتبارات تأثير البيئة الاجتماعية والسياسية على هذه العملية. 
وتأتي هذه التأثيرات من خلال الحاجة إلى إشراك الأعداد 2 عملية اتخاذ 
القرارات والأخذ بعبن الاعتبار الأفضليات والقيم لكل فرد منهم. 
ثانيا : الأنظمة المفتوحة 57511115 Open‏ 

يمكن النظر إلى بيئّة القرارات الادارية وكأنها نظام مفتوح يعمل المدير 
متخذ القرار من خلاله ے منظمة رسمية كأحد العناصر يستقبل المعلومات من 
البييّة (مثل: معرفة»؛ طافة: مواد) بشكل مستمر كي نوفر له الطافة التي 
تهيء له القدرة على تعديل أهدافة 4 ضوء بيئته المتغيرة لتصبح قراراته أكثر 
وافعية (انظر الشكل رقم 1). وتتفرع البيئة إلى بيئة خارجية وبيئة داخلية. أما 
الخارجية وهي تلك المؤثرات التي تأتي من خارج المنظمة (مثل: البيثة 
السياسية » والاقتصادية: والاجتماعية و التكنولوجيا وغيرها). أما البيثة 
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الداخلية فهي التي تؤثر على المنظمة من الداخل وتتمثل 2 الناحية الفنية 
والاجرائية لأداء الأعمال 2 داخل المنظمة مثل طرق أداء العمل والآلات والمعدات 
والأدوات المستعملة. ويدخل 2 البيئة الداخلية: النظم والقوانين واللوائح 
والتعليمات الخاصة 2 المنظمة بما فيها اليكل التنظيمي و الأساسي والتنظيم 
الرسمي وغير الرسمي (أنظر الشكل رقم 2). 





الشكل رقم (1) 


E.F.Harrıson, the management Decısıon making process المصدر‎ 


«(Boston and Houghton 
وعلى هذا الأساس فإن عملية اتخاذ القرارات لا تتم بمعزل عن الأوضاع‎ 
والعوامل والمتقيرات الخاصة بالبيئة الداخلية والخارجية تمثل فرصا وقيودا لبه‎ 
يساعدهم‎ 00٥0۲1۸11۴5 وفهم هذه الفرص‎ Opportunities & Constraınt5s 
على توسيعها والاستفادة من امكاناتهاء ومحاولة حصر تآثير القيود و المعوقات‎ 


Constraınts‏ التى بواجهوتها من البيية الحارحية. ويجحب التعامل مع خصائص 
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البيثة الخارحية بحسباسية وو گی وذلك لان هناك أنماطا متعددة لبا تتفاعل مع 


عملية اتخاذ القرارات باعتبارها نظاماً كاملا. والمدير الذي لديه مقدرة 


mm 
eh 


إداركية عالية بامكانه التقليل من تآثيرات القيود والمعوقات من خلال 
الحصول على معلومات مو سبعة متعلفة بالمشكلة. 
خالا : النظام البيئي ((الترڪيبي)) Envirnmental "textures'"‏ 


هناك نظام آخر قام بتطويره ثوميسون وماكوين عام 1969 بهدف وصف 
بيثات القرار الادارى. فقد اقترحا أن المنظمات التي تتخذ القرارات ے بيئات 


تتصف بأريع فئات تركيبية هي : 


1 


The placid, randomized Environment البيثة العشوائية البادثة‎ . 


ومنها تكون القوى الخارجية متبعثرة ولا تتغير نسبيا ‏ ذاتها وليس 
للمنظمة قدرة على التنبؤ بردود فعل تلك القوى: ويتعامل المدير متخذ 
القرار مع هذا النمط من البيئة بحالة من عدم التأكد Uncertainty‏ 
فيما يتعلق بنتائج قراراته التي يتخذها. واستراتيجيته 2 هذا الصدد 
استراتيجية مبنية على التجرية والخطأ بل افعالا ترقى إلى أن تكون 


ا سے ا 


استراتيجية بل تكتيكية. 


. البيئة العنقودية اqdادځٌُEnvıro^ment The placıd, clustered‏ وهى 


كسابقتها تكون القوى الخارجية فيها ساكنة ولكنها تختلف عن 
النمط السابق ے أن ے إمكان المدير متخذ القرار أن بعد الأسباب 
الأحداث ووضع احتمالات معينة فيما يتعلق بأحداث مستقبلية واختيار 
احتمال واحد عرض عليه. ومن ثم فان المدير متخد القرار يتعامل مع 


عغتصر المخاطرة Risk‏ وليس تاد التلإاأحد ومن ثم 00 
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استراتيجيات بدلا من تكتيكيات : وأنه بالامكان السيطرة - ألى 
درجة ما- على البيثة الخارجية. 

3. البيئة المشوشة المتفاعلة Disturbed, reactive Environment‏ ويتميز 
هذا النمط بالحيوية والديناميكية حيث يستطيع فيها المدير متخد 
القرار أن يقوم بتنبؤات عن البيئّة ويتعامل مع عنصر المخاطرة:؛ غير أن 
معلوماته 2 هذا الوضع غير كاملة مما يقلل من عدد البدائل أمامه: 
واتباع استراتيجية التنافس ضرورية هنا لضمان اتخاذ قرارات ناجحة 
تضمن للمنظمة النجاح والاستمرار ے هذا النمط من البيئّة. 

4. البيئثة العنيقة 11210 The turbulent‏ ويآتى العنف نتيجة ازدياد عدد 
المنظمات وتعقدهاء ونتيجة سرعة التغيرات والتوسع 4 التطور 
التكنولوجي وتضخم حجمها وتنوع أشكالبا والترابط المتبادل بيتها 
وانفتاحها على المنظمات الأخرى المختلفة: وتغيير ظروف بيئاتها التي 
تعمل 2 إطارها. 2 ظل تلك الأمور مجتمعة يواجه المديرون متخذوا 
القرارات تشويش جدي وجو مشبع بدرجة عالية من عدم التآأكد. 
وهنا تتطلب الحالة بيئة ائتلافية (أو تحالف) بين المديرين متخذى 
القرارات وبين البيئة من أجل اتخاذ قرارات ناحجة وفعالة. 

ونخلص إلى القول أن على المديرين متخذي القرارات أخذ المدخلات 

البيئية ج الاعتيار والحساب عند اتخاذ قراراتهم الإدارية» وكذلك تأثير 
قدراتهم على البيئة. وعليه: فإن على المديرين متخذي القرارت أن يكونوا 
مدركون واعون بالمتغيرات الخارجية التي يصعب التحكم فيها والتي تؤثر على 
قراراتهم فتعطيها أشكالاً معينة من خلال التأثير على الأهداف: 
والطموحات؛: وتوجيه البحث والااستقصاء عن المعلومات: وتعديد البدائل ذات 
الصلة بالمشكلات التي يواجهونها. 





الفصل الأول 





6. إدارة الأعمال الدولية: 

يواجه المدير الدولي والمستثمرين الأجانب وكذلك الحكومات 
مشكلات كثيرة ب اختيار وإدارة وتوجيه استثماراتهم. ورغم عدم اختلاف 
القرارات التي يتم اتخاذها (2 هذا المجال) من حيث الآأسس والمباديء عن تلك 
التي تستخدم على المستوى المحلي إلا ان التباين بين الدول ے التواحي 
الاقتصادية والتقافية والاجتماعية والسياسية يضيف الكثير من التحديات أمام 
متخذي القرارات وواضعي سياسات الاستثمارات الأجنبية. ولا شك أن نجاح 
المدير الدولي والمستثمر الأجنبي والحكومة المعنية يتوقف على رشد القرارات 
ومدى فعالية السياسات التي يتم تصميمها لاختيار وإدارة استثماراتهم. وهذا 
يستلزم بالضرورة بناء وصنع القرارات والسياسات الخاصة بهذا المجال على 
أسس اقتصادية سليمة وفهم كامل للفروق الجوهرية بين بيئّة المستثمر الأجنبي 
(الشركة الدولية أو متعددة الجنسيات) وبين بيئة الدولة المضيفة. كما أن 
الدولة المضيفة عليها مراعاة هذه الفروق أيضا فيما يختص بنقل التكنولوجيا 
المترتية على ذلك وكذلك ما سيتم انتاجه أو تقديمه من سلع وخدمات. هذا 
بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن فتح الباب للاستثمارات الأجنبية سواء على 
المستوى القومي ككل » أو على مستوى المنظمات الوطنية سواء كانت عامة 
أو خاصة. وإذا كان علم اقتصاديات الأعمال يهتم ے أساسه بتطبيق المباديء 
والنظريات الاقتصادية ‏ حل المشكلات واتخاذ القرارات الادارية بصفة عامة 
فلا شك أن دراسة نظريات التمويل والتجارة الدولية ودوافع الشركات الأجنبية 
وأهدافها وسياسات الاستثمار الدولي تمثل ضرورة يفرضها الواقع على الباحث 
والدارس ورجل الأعمال» فضلا عن أنها تضيف بُعداً جديدا وتطويرا مفيدا 


لبذا العلم. 








علم إد 7 الأعمال ظ دراسات بيئة الأعمال إدارة الأعمال الدولية 
التسدنة :_ اله - بيئة الأعمال الداخلية والاستثمار الدولي»ء نظريات 
والتسويق: ‏ الانتاج | 


النظرية اللافقتصادية 
الاقتصاد الجزئي 


کد | | - بيثة الأعمال الخارجية يما التمويل ونظريات التجارة 
الاقتصاد الكلي = | فيها من متغيرات اجتماعية الدولية: التمويل الدولي... 
ت وأساليب التحليل الاقتصادي التمويل 


وسياسية واقتصادية وبيئة 


| الخ 
التسويق 








ظ القرارات الإدارية المثلى 
الحلول السليمة والفعالة للمشاكل 
الك - ادية والادارية (سياسات اقتصادية 





الفصل الأول 





ماهية وأهمية دراسة اقتصاديات الأعمال: 
يطلق العلماء والباحثون على هذا العلم تسميات عديدة فالبعض يطلق 
عليه اقتصاديات الأعمال والبعض الآخر يطلق عليه اقتصاديات الادارة. 
وهو يمثل حلقة الوصل بين علم الاقتصاد وعلم الادارة ويريط بين علم 
الاقتصاد وعلم اتخاذ القرارات. 
أهداف علم اقتصاديات الأعمال: 
1. ترشيد اتخاذ القرارات وجعلها أكثر عقلانية وفاعلية لحل الملشكلات 
الإدارية التي تفرض على المديرين أو الادارة العليا للمشروعات 
Top Management‏ . 
2. رسم السياسات الادارية على أسس علمية وموضوعية. 
3. دراسة جدوى المشروعات الاقتصادية الجديدة. 
ولقد أسهمت العديد من العوامل 4 إضفاء المزيد من الأهمية على علم 
اقتصاديات الأعمال وتطوير أصوله العلمية» نذكر من أهمها: 
أ. زيادة حدة المتافسة بين منظمات الأعمال. 
ب. تعدد وتوسع المشروعات الخاصة والعامة. 
ج. التغير السريع بے الأسواق واتساعها. 
د. التحول من المنافسة السهعرية إلى المنافسة غير السعرية. 
ه. التحول من مرحلة الانتاج والبيع من المستوى المحلي إلى المستوى الاقليمي 
ثم المستوى الدولي. 
و. الارتباط والتكامل الوثيق بين إدارات المنظمة (إدارة الإنتاج: إدارة 
التسويق» الادارة المالية وإدارة الأداء). 





الفصل الأول 


ز. الارتباط والتداخل بين الوظائف الادارية المختلفة 2 المنظمة (وظيفة 
التخطيط» وظيفة التنظيم » وظيفة التوجيه؛ وظيفة الرقابة). 
ح. المشكلات الناتجة عن التنظيم. 
ط. تعدد وتنوع القرارات والسياسات الادارية » مثل: 
- فرارات التنبؤ بالطلب» فرارات تحليل التكاليف. 
- قرارات اختيار نوع التكنولوجيا المستخدمة. 
- فرارات الاندماج مع منظمات أخرى. 
- سياسات التسعير» سياسات تنويع النتجات. 
- سياسات التصدير والاستيراد...الخ. 
ي. التهديدات والأخطار البيئية التي تحيط بالمنظمات. 
إن هذا الاتساع وما رافقه من تغيرات كبيرة 2 الأسواق» كان 
لايد وأن يجد له صدى نے تفكير إدارة المشروعات والنظر بجدية إلى 
مثل تلك التغيرات وإدخاليا كك حساياتها المستقبلية وتسخيرها بذلك 
الشكل الذي يضمن بقاءها واستمرارها من جهة وكيفية الاستفادة 
منها ے جهة أخرى. 
وهذا يعني و4 ظل تلك التفيرات والتوسعات 4 الأسواق:؛ أن لا 
ينحصر تفكير الادارة وسياساتها سواء ب مجال الانتاج والمبيعات على 
الأسواق المحلية؛ بل لابد وأن يمتد ليشمل الأسواق العالمية: ومعرفة 
الوسائل التي يمكن من خاالبا النفوذ إلى تلك الأسواق. 
4. الارتباط والتكامل بين المستويات الادارية المتعددة ب إطار المشروع 
الواحد كإدارة الانتاج والتسويق والمالية» وإدارة الأفراد» هذا من جهة 
ومن جهة أخرى الارتباط الوثيق بين وظائف المنظمة كوظيفة التخطيط ؛ 
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والنتتظيم» والتوجيه»ء الرقاية والتنفيد. كل ذلك يدفم الادارات إلى 

الاهتمام بموضوع اقتصاديات الأعمال. 

5. من العوامل الأخرى التي أدت إلى الاهتمام باقتصاديات الأعمال هو 
المشكلات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية كأزمات النضحيم 
والركود الاقتصادي» الأزمات التي لا بد أن تترك بصماتها السلبية 
على أنشطة المشروعات المختلفة: وهنا لا بد للادارة أن تس تخدم 
كفاءتها لمواجهة تلك الأزمات والتخفيف من آثارها السلبية. 

وعلى هذا الأساس» بمكن القول» إن كفاءة الادارة تقاس 
بقدرتها على مواجهة تلك الأزمات والخروج منها بأقل الأضرار» وهنا لا بد 
أن تتصف سياسات الإدارة بمستوى مناسب من المرونة» بحيث تكون 
فابلة للتعديل والتفير وبما يتناسب مع الظروف السائدة 4 السوق الذي 

6. تعدد وتنوع القرارات والسياسات الإدارية» سواء ما يتعلق منها بالطلب 
والتنبؤ بالطلب والمبيعات» التكاليف: القرارات المتعلقة باختيار فن 
الانتاج أو الموقع المناسب» المتعلقة بسياسات التسعير..الخ : هذه الأمور 
وغيرها آدت إلى المزيد من الاهتمام بموضوع اقتصاديات الأعمال. 

النظرية الاقتصادية واستخدامها في الإدارة: 
أولا: تمهيد 

تعنى النظرية الاقتصادية بما يلى: 

1. دراسة وتحليل الظواهر والمتغيرات الاقتصادية. 

2. تحليل كيفية عمل القّوانين الاقتصادية. 
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3. التنبؤ بمسارات الظواهر والمتغيرات الاقتصادية استناداً إلى المباديء 
والقوانين الاقتصادية. 

ولذلك فإن فهم النظرية الاقتصادية» مسألة أساسية لدراسة اقتصاديات 
الأعمال. وغني عن البيان» أن النظرية الاقتصادية ترتكز على المشكلة 
الاقتصادية » والتي تلخص بتعدد الحاجات (الرغبات) من السلع والخدمات؛ 
وندرة الموارد (العمل ورأس المالء الأرض والموارد الطبيعية: التنظيم) اللازمة 
لانتاج السلع والخدمات التي تلبي الحاجات البشرية المتعددة والمتجددة. 

والمورد يعتبر اقتصادياً إذا كان له ثمن وكان نادرأ ويعتبر غير اقتصادي 
إذا كان متوفراً وأكثر من الحاجات (الرغبات)ء وعلى هذا الأساس فإن ندرة 
الموارد الاقتصادية تستدعي الاختيار بين البدائل المتاحة» وذلك حتى يتم 
استخدام الموارد يشكل أمثل (تحقيق أعلى العوائد بأقل قدر ممكن من 
الموارد والجهود والتكاليف). 

وتعتبر الندرة بج موارد المنظمة» إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه 
المديرين ب4 منظمات الأعمال. وهذا يفرض عليهم ضرورة الاختيار بين البدائل 
المتعددة لتحقيق هدف معين. ومن أمثلة ذلك: 

- هل يتم استتجار الآلات أم شراؤهاة 

- ما هي المنتجات الجديدة التي يجب ابتكارها بدلا من المنتجات 

الحالية؟ 

- ما هي الطلبات التي يتم قبولبا.. وما هي الطلبات التي ترفض؟ 

- هل يتم الاستخدام اللكثف للآلات بدلا من الأيدى العاملة؟ 

ولذلك فإن النظرية الافتصادية والتحليل الافتصادي؛ يقدم الكثير من 
الحلول لمشكلة الندرة ے عوامل الانتاجء وے التخصيص الأمثل لتلك الموارد : 
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سواء أكان ذلك على مستوى الوحدة الانتاجية: أو على مستوى الاقتصاد 
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الجزئي»ء يشكل العمود الفقرىي 
لاقتصاديات الأعمال» إلا أن الاقتصاد الكلي» يؤثر تأثيرا مباشرا على قرارات 
منظمات الأعمال. 
وتواجه منظمات الأعمال العديد من الأسئلة: تتطلب اتخاذ القرارات 


بشأنها مثل: 


ماذا ننتج» كيف ننتج» وڪم ننتج؛ ولمن ننتجة 
- ماهو حجم الانتاج الأمثل» وما هو الحجم الأمثل للمنظمة؟ 
- ماهو الحجم الأمثل للمخزون من المواد الخام والمنتجات الجاهزة؟ 
كيف يتم ترويج المبيعات5 
- كيف تنظم المنظمة أرياحها؟ 
كيف يتم إدارة رأس المال؟ 
- كيف يتم اختيار الفن التكنولوجي الملائم؟ 
- هل من الأنسب القيام باستثمارات جديدة أم تطوير وتوسيع ما هو قائم؟ 
وللإجابة على هذه الأسئلة» فإن القرار ب4 المنظمة يستند إلى النظرية 
الاقتصادية الجزئية» والتحليل الاقتصادي الجزئي. 
ثانيا: أهمية التحليل الاقتصادي على الوظائف الإدارية 
تعتمد الوظائف الادارية لك المشروعات على أساليب التحليل اللافتصادي؛ 
استنادا إلى النظرية الاقتصادية؛ وتتمثل الوظائف الإدارية ب4 الآتي: 
| . الوظيفة الانتاجية: 


وتتضمن القرارات المتعلقة بتحديدهم الإنتاج» ونوعية وكمية عناصر 
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الانتاج ومستلزماته (المدخلات و المخرجات) وقرارات تحديد المستوى 
التكنولوجي للإنتاج؛ وكيفية تخصيص الموارد » وكل ما يتصل بأداء الوظيفة 
الإنتاجية من عوائد وتكاليف وغيرها. 
2. الوظيفة التسويقية: 

وتتضمن القرارات التي تتعلق بدراسة السوق» وتحليل الطلب والمبيعات: 
وسياسات التسعيرء وغزو الأسواق الجديدةء والقرارات الخاصة بتوزيع السلع 
(منافذ التوزيع» وكلاء التوزيع..) والدعاية والاعلان لترويج المبيعات. 
3.الوظيفة التمويلية: 

وتتضمن تحديد مصادر التمويل: وآنواعه» وتكاليف الحصول عليه أو 


كيفية استخدام الموارد المالية» والتنبؤ بمعدل العائد على الاستثمار. 


4. وظيفة الموارد البشرية: 

وتتضمن القرارات التي تتعلق بتخطيط القوى العاملة» من حيث توفيرها؛ 
وتنميتهاء وتوفير الشروط اللازمة لحسن استثمارها. كما وتتضمن القرارات 
المتعلقة بتحديد مستويات الأجور ونظام الحوافز والمكافات التشجيعية 
للعاملين» بحيث يتحقق أكبر عائد ممكن بأفل التكاليف نتيجة هذا 
الاستخدام يجب أن تشارك القوى العاملة ے تحديد الأساسيات. 

وتعتبر كافة الوظائف الادارية مترابطة ببعضها البعض ومتلازمة: كما 
أن القرارات الناشئة من خلال أداء تلك الوظائف» تعتمد على أدوات التحليل 
الاقتصادى ؛ وعلى القدرة الاقتصادية للمشروع (آي أن المشروع كلما كانت 


قدرته أكبر استطاع اتخاذ القرارات السليمة 4 تفيذ تلك الوظائف) 
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ثالثا: التحليل الاقتصادي واتخاذ القرارات الإدارية 2 اقتصاديات 
الأعمال 
إن المسؤولية الأساسية لأية منظمة:» تتمثل ے اتخاذ القرارات ويعتبر 
الفرق بين منظمة ناجحة وأخرى متعثرة» إنما يكمن 4# مدى قدرة الإدارة على 
صنع القرارات الرشيدة. 
وعلى الرغم من أن علم اقتصاديات الأعمال» يركز اهتمامه على عملية 
اتخاذ القرارات على مستوى المنظمة؛: إلا أنه لا يهمل المشاكل المتعلقة باتخاذ 
القرارات ے المشروعات العامة (التي تتأثر بالسياسة الاقتصادية العامة للدولة). 
وتعتبر عملية اتخاذ القرارات الوظيفة الأساسية للمديرين 2 المنظمات› 
وهي تستغرق جزءا ڪبيرا من وقتهم. 
وتعني عملية اتخاذ القرارات» الاختيار بين البدائل المختلفة المتاحة تحت 
ظروف عدم التأاكد» نظراً لأن معظم المشاكل التي تواجه المنظمات» غالبا ما 
يمكن حلها من خلال استخدام بدائل متعددة. 
وتستتد عملية اتخاذ القرارات الادارية إلى المراحل الآتية: 
1. تحديد المشكلة المراد اتخاذ القرار بشأنها. 
2. دراسة وتحليل المشككلة ال معنية (من حيث طبيمتها وأسبابها). 
فإذا كانت المشككلة (التي تتطلب إيجاد حل لبا) تتعلق بارتفاع 
أسعار منتجات المنظمةء فلا بد أن يتم دراسة أسباب هذا الارتفاع 
وآثاره على تقليص الطلب على منتجات المنظمة. 
3. تحديد البدائل المتاحة أمام صانع القرار. 


وهذا يتطلب دراسة شهدت البدائل دراسة متفيمشة »> لتحديد تحاليف ڪل 


متها : وما لحتشقك من عائد. وعلى تدوع ذلك ينم اختيار البديل الأفضل من بين 


37 








الفصل الأول 





تلك اليدائلء ويكون ذلك اليديق هو الذى يحقق أعلى مردود يأقل التكاليق 
والجهود والتضصحيات. 

وتعتبر المنظمات جميعهاء يمثابة نظام مفتوح» يتأثر بالبيئة المحيطة به 
وي وك رقع اا وضع تاكن الزرقة الأنؤقرة على لوق اقات النظام 
الضريبي» ومعدلات التتظيم الستوية» وسياسات التصدير و الاستيراد: 
وتغيرات آسعار الفائدة» وقوانين العمل» وتغير أذواق المستهلكين إلى جانب 
متغيرات كثيرة (سياسية:» ثقافيةء اجتماعية) وغيرها. 

ولذلك فإن استيعاب متغيرات البيئة يعتبر من المتطلبات الأساسية لاتخاذ 
القرارات وحل المشكلات الادارية. 

إن منشآت الأعمال تعمل 4 بيئة خارجية وتحمل عددا من المتغيرات التي 
تؤثر سلبا أو ايجابا على سير العمل المنشأة. والمطلوب من منشأة الأعمال 
باعتبارفا عمل 5 نظام مفكوح آن متكتيف مع البيقة اتخارجية خن تيد من 
الموامل الإيجاية لأكنسن حد وتنيظو على السابية وتقلصها. 

وتتكون البيئة من خمسة مجموعات من الأطراف هم: 

1. العملاء. 

2. الموردون. 

3. القوى العاملة. 

4. المنظمات النافسة. 


5. جماعات الضغط والتآثر (الحكومةء اتحادات العمال وغيرفا). 
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العوامل المؤثرة على اتخاذ القرارات الإدارية : 

خلافاً للعوامل الداخلية: التي تؤثر على اتخاذ القرارات الإدارية ك 
لمنظمة» هنالك جملة من العوامل الخارجية المؤثرة على صنع القرارات» نذكر 
مله : 

|. الندرة النسبية للموارد: تتسم موارد المنظمة بندرتها النسبية 
(أو محدوديتها) بينما تتعدد استخداماتهاء وهذا يستدعي الاختيار بين 
تلك الاستخدامات المتعددة للبديل الذي يحقق أقصى عائد (ليغطي 
التكاليف ويضمن أعلى هامش ريحي للمنظمة). 

2. حالة النشاط الاقتصادي: يتعرض النشاط الاقتصادي إلى تقلبات دولية : 
ضفي حالة الانتعاش الاقتصادي يزداد الطلب على الموارد الاقتصادية: 
وترتفع أسعار خدمات عناصر الانتاج: وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف 
الانتاج. 

بينما 4 حالات الانكماش الاقتصادي» ينخفض الطلب على 

الموارد» ومن ثم تنخفض أسعار خدمات عناصر الانتاج وأسعار مستلزمات 

الانتاج» وبالتالي تنخفض تكاليف الانتاج: ومن الطبيعي آن سيترتب 

على تغير حالات النشاط الاقتصادي» تغيرات تتعلق ‏ بالانتاج وتشغيل 

القوى العاملة؛ وهذا يعني أن القرارات الإدارية ستتأثر من جراء تغيرات 
النشاط الاقتصادى. 

3. طبيعة الأسواق: تؤثر طبيعة السوق على عملية اتخاذ القرارات الإدارية. 

فقي سوق المنافسة العامة '(810570801: ينعدم تأثير المنتج على السوق 

حيث يضطر لقبول ما تحدده السوق من أسعار لمنتجاته» تحت تأثر آلية 

العرص والطلب» بينما ے سوق المنافسة الالاحتكارية عاsاامMonop‏ 
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17 فإن المشروعات تستطيع أن تؤثر ے هذه السوق: وهذا 
يعني أنه يتاح لا خير معين من اتخاذ القرارات الإدارية أما ل سوق 
احتكار القلة» فإن قدرة المشروعات تزداد 4 تأثرها على الأسعار: 
وبالتالي فإن قدرتها على اتخاذ القرارات تصبح أوسع؛ ويج سوق 
الاحتكار التام فإن المشروعات تصبح لديها قدرة واسعة جدا على التأثير 
به السوق» وتزداد بالتالي قدرتها على اتخاذ القرارات. 


. حالة عدم التأكد ب اتخاذ القرارات الإدارية: كلما كانت القرارات 


الادارية مبنية على أساسات علمية: ارتفعت درجة رشادة تلك القرارات؛ 
بينما التي تبنى على معلومات غير كافية ودفيقة فإنها تتضمن مخاطر 
أكبر وسيترتب عليها خسائر بے المشروع. 


درجة التطور الاقتصادي: يؤثر مستوى التطور الاقتصادي 2 الدولة على 


عملية اتخاذ القرارات الادارية ك المشروعات: ذلك أن الدولة التي تحققّق 
مستوى أعلى من التطور الاقتصاديء يتوافر فيها مستوى آعلى من 
التطور التكنولوجي» ويستخدم فيها أساليب أكثر تطوراء وتتسع 
أسواقها ويسودها درجة أكبر من التخصص وتقسيم العمل» ولا تواجه 
مشكلات كما تواجه الدول الأقل تطوراً اقتصادياً. وسيترتب على 
الدول الأقل تطورا؛ أن المشروعات القائمة فيها ستعاني الكثير من 
اتخاذ القرارات لمعالجة المشكلات التي تعترضهاء حتى تحقق تلك 
المشروعات كفاءة من استخدام مواردها. 


6. درجة التدخل الحكومي ب4 النشاط الاقتصادي: يؤثر درجة تدخل الدولة 





4 النشاط الاقتصادى على عملية اتخاذ القرارات الادارية ‏ 
المشروعات: إذ كلما ازداد هذا التدخل ضعفت قدرة المشروعات 
3 1 ار ر 5 
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ويأخذ التدخل الحكومي الأشكال الاتية: 

- الضراتب المباشرة: يؤدي فرض الضراتب المباشرة إلى تخفيضص 
الدخول؛ مما يترتب عليه فصور الطلب الاستهلاكي» كما أن فرض 
الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات تؤدي إلى ارتفاع اسعارها 
مما يؤول إلى انكماش الطلب عليه. 

- الإعانات الاقتصادية: تقدم الدولة اعانات اقتصادية للمنتجين» وذلك 
بقصد تخفيض تكاليف الإنتاج» وتكون تلك الإعانات إما دعما 
ماديا (مباشرا) أو تقديم امتيازات معينة كدعم (غير مباشر) 
كالاعفاءات الضريبة أو تقديم التسهيلات الائتمانية أو تخفيض 
أسعار الفائدة وغيرها. وتستهدف الاعانات الحكومية:؛ تدعيم 
الصادرات لمنتجات معينة؛ أو توفير سلع معينة بأسعار مناسية. 

- تحديد الأسعار: تلجأ الحكومة إلى تحديد الحد الأعلى لسعر سلعة 
معينة» بقصد حماية المستهلك من المنتج» أو تحدد حدا أدنى لسعر 
سلع معينة وذلك لحماية المنتج من المستهلك. 

- تحديد الأجور: وتهدف الحكومة من وراء ذلك إلى ضمان حد أدنى 
لأجور القوى العاملة على مستوى الدولة. 

أشداف المشروعات 

تسعى المشروعات لتحقيق العديد من الأهداف: 

1. تنظيم الأرباح: ويعتبر هذا البدف من أهم أهداف المشروعات الخاصة. 
ويتحقق ذلك من خلال زيادة الايرادات إلى أقصى حد ممكن. 

2. زيادة المبيعات: اتجهت المؤسسات بے العقود الأخيرة من القرن الماضي 
إلى توسيع أعمالہاء وإنشاء فروع لبا بغية زيادة مبيعاتها مما يضمن لبا 


توسيع أرباحها. 
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3. النمو والاستمرارية: ويتحقق هذا البدف من خلال توسيع نشاطات 
المشروع؛ وزيادة رأس مالبا. 

4. تحسين المركز التسويقي: تحرص ال منظمات لرفع الفعالية التسويقية 
لنتجاتهاء وذلك من خلال تحسين جودة منتجاتها أو من خلال 
السياسات السعرية. 

5. تحسين الكفاءة الانتاجية: ويتمثل ذلك البدف بے زيادة نسبة 
المخرجات إلى المدخلات أو ب زيادة حجم المخرجات بالنسية لحجم 
الأموال المستثمرة. 

6. الاختراع والابتكار: تسعى المنظمات إلى ابتكار منتجات جديدة:؛ أو 
تحلوير منتجات حالية. 

7 التنمية الإدارية: ويعني هذا البدف رفع كفاءة الانجاز الإداري: من 
خلال اقامة دورات تدريبية وإعداد نظام تحفيزي للأمور وغيرها. 

8. تحقيق رضى الهعاملين: ويتحقق هذا البدف من خلال تحسين ظروف 
العمل» مما يؤدي إلى رفع معدلات انتاجية العاملين. 

9. المساهمة 4# تنمية المجتمع: تضطلع معظم المشروعات بتنمية المجتمع 
الذي تمارس نشاطها فيه»ء ويتم ذلك من خلال المشاركة ‏ دعم 
المشروعات التعليمية وبرامج التنمية الثقافية للمجتمع؛ والمحافظة على 
البيئة من التلوث» وغيرها. 

ويجدر بالتنويه: ان اهداف المشروعات تتكامل وتترابط مع بعضها 

البعض.. ونوضح فيما يلي هذا الترابط: 
ا.قد يستهدف المشروع تنظيم أرباحه من خلا رفع أسعار منتجاتهء» لكن 
تحقيق هذا البدف سيتم على حساب أهداف زيادة المبيعات والنمو 


والاستمرارية. 
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2. قد يستهدف المشروع استخدام الأرباح المحققة لتوسيع المشروع» بغية 
ضمان دمو المشروع؛ وهو يدلك سيحقق هدف زيادة المبيعات. 
3. إذا كان هدف المشروع تحقيق النمو والاستمرارية فإن ذلك سيضمن له 
زيادة المبيعات وبالتالي جني المزيد من الأرباح. 
4. إذا كان البدف الأساسي للمشروع زيادة المبيعات فإن ذلك سيؤول إلى 
زيادة حجم الأرباح. 
5. عندما يلجأ المشروع إلى توزيع أرباحه بكاملها على المساهمين:؛ دون أن 
يستخدم جزء منها شك زيادة الاحتياطات وتوسيع رأس المال فإن ذلك لن 
يساهم بے تحقيق هدف النمو. 
وبصفة عامة:؛ إذا استهدفت المنظمة تحقيق النمو والاستمرارية فإنها 
يجب أن تحقق مستوى ع من الكفاءة 11118ع©1]1© والفعالية „effectiveness‏ 

وترتبط الكفاءة الانتاجية باستخداء الموارد الانتاجية المتاحة للمنظمة 
وتقاس بقيمة المخرجات منسوية إلى فيمة المدخلات. وهي تشكل إحدى 
مكونات عناصر الفعالية. 

وتعني الفعالية تنظيم معدل العائد على الاستثمارء وزيادة حجم مبيعاتها : 
ورفع معدل الانتاجية: وقدرتها على الاستمرار والنمو؛ وتنمية الموارد البشرية 
وتحقيق رضا العاملين: وقدرتها على الابتكار؛ وعلى التكيف مع البيئة ؛ 
بالاضافة إلى فدرتها على تحقيق أهدافها التشغيلية 80315 00613110112[1). 

ومن الطبيعي أن كفاءة المنظمة تنخفض إذا حققنا تلك الأهداف 
بتكلفة عالية» وتقاس الفعالية من خلال العديد من المقاييس الااقتصادية 
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الاستخدام. 
ويساوي - صا الربح بعد الضريبة 
اجمالي الأصول 
- معدل النمو بك المبيعات: ويقاس من خلال الآتي: 


مبيعات عام 2009 مبيعات عام 2008 100 
- معدل التنمو ك2 الأرباح وك الأصول: وتقاس على غرار العلاقة السابقة 
وهي تمثل 
السنة الحالية ‏ السنة القديمة 


100Û *‏ 
السنة القديمة 


الإطار الدولي لاقتصاديات الأعمال: 

لا يقتصر مجال اقتصاديات الأعمال بالضرورة ے حدود الإنتاج المحلي أو 
شروط تجارية أو بيئّة اقتصادية محلية على المستوى المنشأة أو على مستوى 
الدولة فقط. ففي ظل الاقتصاد المفتوح» تكون قرارات المنشأة 4 حالات 
متعددة بين الاقتصاد المحلي وباقي دول العالم. 

على سبيل المثال لا يمكن للمنشأة أن تنتج سلع وخدمات على مستوى 
الاقتصاد المحلي للأبد» لأنه سيأتي وقت تتزايد المنافسة بينها وبين منشآت 


وشركات أخرى أو يتشبع السوق المحلي من السلع التي تنتجها؛ و كل 
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الحالات سثلزم المنشأة ے البحث عن أسواق جديدة خارج الدولة ‏ محاولة 
منها للاستفادة من النجاح الذي حققته 2# السوق المحلي أو الحيلولة دون 
انخفاض الطلب على حجم انتاجها المتزايد. 

وبهذا : فإن المنشأة لا بد لبا من دراسة السوق الخارجي ومعرفة طبيعة 
الأسواق الموجودة ے الخارج» وكيف يمكن خلق الطلب على السلعة الخاصة 
بها ودراسة طبيعة الاقتصاد 4 تلك الدول؛: وغيرها من المواضيع الاقتصادية 
التي على الادارة أن تدرسها وتحللها لاتخاد القرارات الإدارية ج هذا المجال. 

وهذا المجال هو ما تم وصفه باقتصاديات الأعمال ولكن على مستوى 
دولي وليس على المستوى المحلي. 

كذلك من الأسئلة التي تجعل المنشآت تضطر للتعامل مع الأسواق 
الخارجية هو اعتماد أغلب المنشآت على المواد الأولية المستوردة» أو أن آلاتها 
التي تصنع المنتجات مستوردة من الخارج؛ وت كل الحالات فان تقليات أسعار 
المدخلات المستوردة سوف يؤثر على هيكل التكلفة للمنشأة. 

إن المنشأة التي ليس لہا ظاهرياً أية تعامل بالتجارة الأجنبية الخارجيةء إلا 
أنها ملزمة بأن تنافس المنتجات المستوردة إلى سوقها ومنافسة تلك السلع 
الأجنبية 4 سوق السلع. فعلى المدى البعيد فإن عجزا 4 ميزان المدفوعات 
سيتحقق وذلك نتيجة لتدفق الأموال بالعملات الأجنبية إلى الخارج نتيجة 
استيراد السلع والخدمات بدرجة أكبر من تدفق الأموال بالعملات الأجنبية إلى 
الداخل نتيجة تصدير السلع والخدمات» أي أن العجز يتم بسبب الاستيراد من 


اس والخدمات أكثر من تصدير اليلد مسن س والخدمات :؛ وبالتالي 
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سيكون ما سبق سببا ونتيجة لانخفاض الطلب على السلع المحلية» كما أن 
التجارة الخارجية وسياسات التعرفة باستيراد السلع لمنافسة السلع المحلية لبا 
تأثير على الصناعة المحلية من خلال تغيرات الأسعار المتعلقة بالسلع المنافسة. 

باختصار فإن لكل من التجارة الخارجية والسياسة التجارية سوف 
تؤثران على السوق المحلي بشكل مباشر أو غير مباشر بمختلف الأشكال 
والدرجات؛ والذي سيعود بالتأثير على القرارات الإدارية للمنشآت؛ ولبذا 
يفترض بالمدراء ‏ منشآت السوق المحلي الاطلاع التام على نظريات وتطبيقات 
التجارة الدولية. 

تهتم نظرية التجارة الدولية بالإجابة على عدد من الأسئلة الخاصة 
بالتجارة الدولية مثل: ما هي مباديء وآسس التجارة الدولية؟ ماهو حجم 
واتجاه التجارة الخارجية؟ كيف يمكن توزيع ما تحققه التجارة الخارجية بين 
الدول؟ وغيرها من الأسئلة. 

إن هناك أسس وفواعد وشروط للتعامل بالتجارة الدولية وكذلك عدد 
من النظريات التي تحدد شكل وحجم التعامل بهاء وعليه فقد أصبح هناك 


إطار دولي لاقتصاديات الأعمال يعتمد على الربط بين مفهوم اقتصاديات 


الأعمال بالتجارة الخارجية والمالية الدولية. 
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الخلاصة 

تحد ثنا شك هذا الفصل دراسة علم اقتصاد الأعمال من خلال مساعدة 
متخذي القرارات ب4 إدارة المنظمات 4 اتخاذ القرارات السليمة والفاعلة لحل 
القضايا والملشكلات التي تواجهها بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة 2 دراسة 
الجدوى الافتصادية للمشاريع. 

كما تطرقنا بے هذا الفصل إلى مفهوم علم اقتصاديات الأعمال من 
خلال توضيح أن هذا العلم هو علم اجتماعي يمثل حلقة الوصل ما بين 
النظريات الاقتصادية وعلم الادارة لمعالجة المشاكل والقضايا الأدارية بالاعتماد 
على أدوات التحليل الاقتصادى والرياضيات والاحصاء والحاسوب» كما أن 
هذا العلم يهتم بتطبيق المبادىء والنظريات الاقتصادية 4 حل المشكلات 
واتخاذ القرارات السليمة. 

وتناول الفصل العناصر الأساسية لعلم اقتصاديات الأعمال والذي تمثل 
بعنصري الاقتصاد الجزئي والكلي: ثب الأساس حيث تحدثا على أن هذين 
العنصرين يتناولان دراسة السلوك الاقتصادي على مستوى الوحدات الاقتصادية 
(المنظمات) وعلى مستوى الدولة ككل من خلال نظريات الطلب والعرض 
ونظريات التكاليف ومفاهيم تتعلق بالناتج القومي والدخل القومي وغيرها من 
المواضيع» كذلك تحدثنا على عنصر علم إدارة الأعمال والتسويق من انتاج 
وتسويق وتمويل وإدارة الأفراد » وكيف أن هذه العناصر يتم التعامل فيها وفق 
المعلومات الاقتصادية وأدوات التحليل الاقتصادى؛ وكذلك كان لا بد لنا من 


التطرق إلى عنصر دراسة بيئة الأعمال والتي تمثل أحد المكونات الأساسية 
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لعلم اقتصاديات الأعمال وذلك من خلال فهم المتغيرات البيتية الداخلية 
والخارجية وآنواع بيتة القرار الإداري 4 ظل التأكد وعدم التأكد. 

وتتاولتا ك هذا القصل أيضا أهمية دراسة علم اقتصاديات الأعمال من 
خلال أهدافه والتي تمثلت 2ے ترشيد اتخاذ القرارات الإدارية وجعلها أكثر 
عقلانية ورسم السياسات الإدارية على أسس علمية» وكذلك درسنا آهمية 
هذا العلم من خلال النظريات الاقتصادية وأهميتها واستخداماتها ے الادارة: 
حيث أن عملية التحليل الاقتصادي له أهمية ودور على الوظائف الادارية 
المختلفة وعلى اتخاذ القرارات الادارية» وكيف أن هناك عوامل كثيرة تؤثر 
على عملية اتخاذ القرارات من أهمها الندرة النسبية للموارد وطبيعة النشاط 
الاقتصادي وطبيعة الأسواق وبيئة القرار الإداري التي تعمل بها وتتخذ القرارا 
ے للها : وكذلك أهداف المشروعات المختلفة وكيف أن هذه الأهداف 
تتكامل وتترابط ببعضها البعض. 

وأخيراً تحدثنا عن الإطار الدولي لاقتصاديات الأعمال» فقلنا بأن مجال 
علم اقتصاديات الأعمال لا يقتصر بالضرورة على حدود الانتاج المحلي أو على 
بيئة اقتصادية محلية ففي ظل الاقتصاد المفتوح تكون فرارات المنشأة 2 


حالات منعدده بین الاقتصاد المحلى وياقى دول العالم. 
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الفصل الأول 


أسئلة الفصل الأول 


. اذكر ثلاثة من أهداف دراسة علم اقتصاديات الأعمال؟ 


عرف علم اقتصاديات الأعمال؟ 

من العناصر الأساسية لعلم اقتصاديات الأعمال الاقتصاد الكلي» وضح 
ذلك؟ 

اذكر مع الشرح أنواع القرارات وفقا لمدى توفر حجم المعلومات؟ 

كيف سيتخد المدير قراراته بے ظل حالات عدم التأحد؟ 

تقسم بيئة اتخاذ القرارات الادارية إلى بيئة داخلية وبيئة خارجية» وضح 
ذلك مع الرسم؟ 


تاق صحة العبارة التالية: 


((يستطيع مدراء منظمات الأعمال اتخاذ القرارات الإدارية» بمعزل عن 
العوامل البيئية والظروف الخارجية والداخلية للمتظمة)). 
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فام ٿو ميسون وماكوين بوصف بيات المقرار الادارى إلى أريع تركيبات 
مختلفة» وضح ذلدة 

3 
لكل بيئة أسلوب يعتمد على المدير يك اتخاذ القرارات الاداريةء وضح من 


خلال تقسيمات ثومبسون وماكوين لبيئة القرارات؟ 


. ما هي أوجه الشبه والاختلاف ما بين اقتصاديات الأعمال والاقتصاد 


الدولي؟ 


. ما هي أهداف دراسة علم اقتصاديات الأعمال؟ 
12. 
13. 


ما هو مفزى المشكفة الاقتصادية: ومتى يسمى المورد الاقتصادى تادرا؟ 
وضح أهمية التحليل الاقتصادي على الوظيفة الانتاجية؟ 


الفصل الأول 





4. وضح ما علاقة التحليل الاقتصادي باتخاذ القرارات الإدارية 4 علم 
اقتصاديات الأعمال؟ 

5. وضح العوامل المؤثرة على عملية اتخاذ القرارت الادارية؟ 

6. كيف تؤثر طبيعة الأسواق على اتخاذ القرار الإدارية 

7. وضح أشكال التدخل الحكومي وأثر كل شكل على عملية اتخاذ 


القرار الإدارى؟ 

8. أذكر أهداف المشروعات موضحا خيف تتخامل وتترابك مع بعضها 
البعضة 

9. كيف تؤثر تقلبات أسعار المدخلات المستوردة على هيكل التكلفة 
للمنشأة؟ 
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نحليل الطلب والتنبؤ بالمبيعات 
- المقدمة 
- أهداف الوحدة 
- دالة الطلب 
- التمثيل الرياضي لدالة الطلب 
- دالة الطلب الفردي 
- جدول الطلب 
- متنحنى الطللب 
- اتحداو متحتي الطاب 
- محندات الطب 
- انتقال منحنى الطلب القردي 
- حلتب الوق على السلعة 
- مرونة الطلب وأنواع المختلفة 
: أنواع مرونات الطلب الأخرى 
ه أولا: مرونة القوس ومرونة النقطة 
© ثانيا: مرونة النقطة والتفقات الكاية 
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الفصل الثاني 
تحليل الطلب والتنبؤ بالمبيعات 

مقدمية 

يعد الطلب على السلع والخدمات أحد الجوانب البامة للنظرية 
الاقتصادية الجزئية» وذلك للأثر البام الذي يعكسه هذا الجانب على مجمل 
النشاط الاقتصادي» وعليه يتوفق القرار الإنتاجي للمنظمين أيضاء لذلك لا بد 
لأي تحليل اقتصادي أن يهتم بدراسته من حيث: مفهوم الطلب؛ وأنواعه» 
والعوامل المؤثرة فيه. وكذلك الكيفية التي يتم من خلالا تحديد دالة الطلب 
واشتقاق منحنى الطلب» فضلا عن الأثر الذي يتركه الارتفاع أو الانخفاض 2 
الطلب على الأسعار والكميات المطلوية. 
وهذه ما سيتم مناقشته ے هذا الفصل إن شاء الله. 


دالة الطلب : 
الطلب. 


- دالة الطلب: توضح العلاقة بين الكميات المختلفة من السلعة الملمكن 
شرائها والعوامل المحددة لتلك الكميات ب4 أي وقت من الأوقات. 
- المتغيرات أو العوامل هي: سعر السلعة؛ الدخل الفردي للمستهلكين ؛ 
أذواق المستهلكين: أسعار السلع الممكنة والبديلة. 
حيث إنه من المعلوم بالضرورة أن الدخول الفردية للمستهلكين تؤثر على 
شرائهم السلعة:؛ أذواق المستهلكين تتفق تماما مع سلوكهم لذ الشراء بالمفرد. 


وهن الواضح أيضا آنه عند وجود ارتباط وتيق بين سلعة وأخرى قفى هذه الحالة 
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الفسل الثاني 


تعتبر هذه السلعة إما بديلة أو مكملة. فالبدائل لأى سلعة عبارة عن السلع 
الأخرى التي يمكن أن تحل محلهاء أي أنها تمشل الاختيار المتوفر امام 
المستهلك: وعلى سبيل المثال يعتبر أحد الأنواع المتوفرة من الجبنة بديلاً للنوع 
الآخر. أما المكملات فهي السلع التي تتطلب سوية كالسيارة والبنزين ولحل 
سلعة بدائلها الخاصة بها والتي بدورها تمتلك بدائل لبا هي أيضا.. وهكذا. 
ويمكن أن تكون المشتريات على درجة كبيرة من التاثير للتغيرات الحاصاة 
ب أسعار البدائل والملكملات وكل هدا يعتمد بشكل كبير على كيفية 
ترت العامة 

تقد يتنظر إلى كطلمة اة بالنظار الضيق أو ان تر إلزها بالتظار 
الواسع. فالمقصود بكلمة سلعة بالمعنى الواسع أو الضيق يعتمد على المشكلة 
موضوع البحث. إذ يمكن النظر إلى السيارات» والبيوت السكنية على أنها 
أمثلة للمفهوم الواسع للسلعة؛ ومع ذلك يمكن تجزتتها إلى أصناف ذات مفهوم 

وعندما يتم تجزئة السلع بنجاح إلى نطاق ضيق» عندئذ سيتغير الطلب 
عليها لأن بدائلها ستأخذ أشكالا أخرى. فعندما تكون السلعة متمظة بمادة 
التبغ مثلاء عتدكذ لا يكون لبا يديل قريب. آما إذا تمثلت السلعة بالك كاير: 
عندئذ تتمثل بالسيكار وتبغ الغليون. ولكن إذا كانت الساعة متمثلة 
بسكاير فلتر ففي هذه الحالة سيكون لبا بدائل متعددة وقد تكون قريبة 


جدا كالأنواع الأخرى من السكاير. 


د 


التمثيل الرياضي لدالة الطلب: 


يمكن أن تأخذن دالة الطلب عدة أشكال. ويقتصر ا لشرح هنا على 


54 











الفسل الثاني 


الشكل الخطي البسيط. وتلعب دالة الطلب الخطية دوراً كبيرا 2 الاقتصاد 
ويتضح سلوكها بالمعادلة التالية: 
ك حل 12 - ب س 
حيث أ: يشير إلى الكمية المطلوبة عندما يكون السعر صفراً؛ أي أن أ 
تتمثل بالنقطة التي عندها يقطع منحنى الطلب محور الكميات 
المطلوبة. 
ب: قيمة ثابتة» عبارة عن التغير ثح الكمية المطلوبة نتيجة التغير الحاصل 
4 السغر. وعننها تاإخذ ب العلاقة السالية ( - ب ) عتنثد تبر 
قيمتها عن انحدار دالة الطلب. 
ويمكن استخدام الأرقام للتعبير عن دالة طلب السوق كالاتى: 
اله ريع دو اجو اموي 
حيث ك طب, : الكمية المطلوبة من السلعة ع 4 السوق ے فترة من 
الزمن. 
ساريم : سعر السلعة. 
دالة الطلب الفردي: 
وتوضح العلافة التي تربط المتغير التابع (الكمية المطلوبة) بالمتغير 
المستقل (محددات الطلب). 
ويمكن التعبير عن دالة الطلب الفردي على النحو التالي: 
ك ط = د(س» ع» سءذ ؛ ت). 


طط 


کےا : 


لك ط: الكمية المطلوية 


س: سعر السلعة. 











الفصل الثاني 





د : الدخل النقدي الفردي. 

ع: عدد المستهلكين 

س: أسعار السلع الأخرى (المكملة والبديلة) 

ذ: أذواق المستهلكين 

ت: توفعات المستهلكين. 

إن الكميات المطلوبة تتغير بالزيادة أو النقصان حسب تغيرات السعر مع 
بقاء باقي محددات الطلب ثابتة. وأيضا تتفير الكمية المطلوبة من أي سلعة تبعا 
للتغيرے إحدى محددات الطلب كالدخل» أو أذواق وميول المستهلكين أو 
عدد المستهلكين أو أسعار السلع الأخرى مع بقاء مستوى الأسعار ثابت. 

والتفسير البياني واضح بانتقال منحنى الطلب بأكمله إلى يمين المنحنى 
الأصلي 2 زيادة الطلب وإلى يساره 4 حالة نقصان الطلب. فالمنحنى (ط ط) 
انتقل إلى (ط, ط|) نتيجة الزيادة ے الطلب وانتقل إلى (طح طد) نتيجة النقصان 
ے الطلب. 
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وتعتمد دقة هذه الدالة على الكيفية التي يستجيب يها المستهلك للتغيرات 
الحاصلة ‏ قيمة كل من المحددات ب4 الدالة؛ أي: سعر السلعة نفسهاء أسعار 
السلع المكملة والبديلة: الدخل» والذوق. 

أي أن الكمية المطلوبة من السلعة (ع) بے فترة زمنية معينة تعتمد على 
سعر السلعة؛ مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. 

ومن الملمكن توضيح العلافة بين دالة الطلب الفردي ك ط ب = د [سري ) 
ومعادلة الطلب الفردي ك ط ر»=ا-ب سري,. فالدالة ك ط رم = د سر ) 
عبارة عن علاقة دالية عامة تشير إلى أن ك طري دالة ے (أو تعتمد على) 
شارع) عند بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. أما المعادلة ك ط -ا-ب س رء) هي 
عيارة عن علافة دالية محددة تبسن كيف تعتمد ك رع على لا(ع) . 
وبعبارة أخرى؛ عند إحلال أسعار متعددة ے دالة الطلب تحصل على الكمية 
المطلوية من السلعة (ع) من قبل الفرد عند مستويات الأسعار المختلفة عند كل 


فترة زمنية معينة. 


جدول الطلب: 

نمثل العلافة بين الطلب والسعر نقطة الارتكاز ے نظرية السعر. إذ يمثل 
كل من جدول الطلب ومنحنى الطلب الوسيلتين المستخدمتين لتوضيح العلاقة 
بين السعر والطلب. وهنا يفترض ثبات المحددات الأخرى للطلب أي: الذوق 
وأسعار السلمع المكملة والبديلة: والدخل» عند الكلام عن العلافة بين الطلب 
والسعر. 

ويعرف جدول الطلب بأنه عبارة عن قائمة من الأسعار والكميات 
المطلوبة المناظرة لپا. إذ توجد امام كل سعر كمية تعبر عن مقدار السلعة التي 


يتم شاؤها عند ذلك السعر. فعند استخدام أسعار افتراضية متعددة واحلالبا ے 
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ذائة طب الوق تحصل على جَدول الطب هد افتراض أن معاذلة اقطاب 
الفردية تتمثل تك : 

ك ط ,,- 8- سارع) عندئذ بإحلال أسعار مختلفة ومتعددة للسلعة ع 2 
هذه المعادلة نحصل على جدول الطلب أدناه: 





يبين جدول الطلب (رفم 1) العلاقة بين متفيرين: السعر والكمية. فهو 
يبين الكميات المختلفة من السلعة (ع) التي يرغب الفرد الحصول عليها عند 
مستويات الأسعار المختلفة»: مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. ويجب أن 
يقرا جدول الطلب بالشكل التالي: إذا كان السعر ثمانية دنانير تكون 
الكمية المشتراه 2 وحدة» وإذا انخفض السعر إلى سبعة دنانير (7) تصبح 
الكمية المشتراه 3 وحدات. أما إذا انخفض السعر إلى (6) فتزداد الكمية 
المشتراة لتصبح 4 وحدات. وهكذا. ومن هذا التحليل يتضح أن جدول الطلب لا 
يبين ماذا ماذا يجب أن يكون عليه السعر بل يبين الكميات المشتراة عند 
الأسعار المختلفة» فعند مستوى سعر منخفض تزداد الكميات المشتراة لك حبن 
تقل هذه الكميات عند مستوى سعر مرتفع. 

ويطلق على العلافقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة اسم (فانون 
الطلب). ويوضح هذا القانون أنه عند دخول الناس سوقا معينة ‏ وقت معين 
فإنهم لا يقدمون على شراء كميات أكبر من السلعة ما لم ينخفض سعرها. 


فالانخفاض 4 سعر السلعة يجعلها جذابة عند الذين سبق لهم شراء شيء منها 
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ے وفت سايق فيتدفعون نحو شراء المزيد منها. كما يحفز اتخفاض سعر 
السلعة أفرادا آخرين على اقتتاء يعضا متها. 


منحنى الطلب : 

نحصل على منحى الطلب وذلك بالتمثيل البياني لجدول الطلب» أي 
برسم المجموعات المختلفة من السعر والكمية. ويوضح منحنى الطلب العلاقة 
العكسية بين السعر والكمية المطلوية هندسيا؛: كما 4 الشكل (2-2)أدناه: 

وواضح أن متحنى الطلب يتحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى 
اليمسن 

وهذا ليس إلا تطبيقيا لقانون الطلب الذي سبق وأن أشرنا إليه» والذي 
يقضي بان الكمية المطلوبة من سلعة معينة تتغير تفيراً عكسياً مع التغير 4 





شكل رقه (2-2) 
إن المستهلك لن يزيد من مشترياته من سلعة ماء إلا إذا انخفض ثمنها 
حيث يبرر الثمن المنخفض عندئذ شراء الوحدات الاضافية ذات المنفعة الأقل› 
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وسيتوفف المستهلك عن الشراء عندما يجد أن الثمن الذي يدفعه سيتعادل مع 
منفعة الوحدة الأخيرة التي يحصل عليها من تلك السلعة. 

أما إذا ارتفع ثمن السلعة فإن المستهلك سيجد أن منفعة الوحدة الأخيرة 
التي يشتريها من هذه السلعة؛ أقل من الثمن الذي يدفعه لباء وعلى هذا 
سيمتنع عن شراء بعض الوحدات إلى أن يجد أن منفعة الوحدة الأخيرة التي 
يشتريها تتعادل مع الثمن الذي يدفعه فيها. 

ج الشكل (2-2) السعر مقاس على المحور العمودي والكمية المطلوبة 
على المحور الأفقي. وباستخدام الأرقام الواردة 4 الجدول (1) تم الحصول على 
منحنى الطلب الفردي على السلعة مشارا إليه بالرمز ط (4). ويتضح من هذا 
الشكل أنه عند مستوى سعر (7) تكون الكمية المشتراة (3) وحدات وعند 
انخقاض السعر إلى (5) تصبح الكمية المطلوية (5) وحدات من السلعة: 
وهكذا تزداد الكمية المطلوبة بانخفاض السعر» وبربط هذه النقاط التي تعبر 
عن مجموعات من السعر والكمية المطلوبة نحصل على منحنى الطلب ط (ع) 
ا الشكل (2- 2). وتعبر المجموعات المختلفة من السعر والكمية الواقعة 
على المنحنى ط (ع) عن الاختيارات البديلة التي يواجهها المستهلك ب4 فترة زمنية 
معينة. فعند انخفاض السعر إلى (3) تزداد الكمية المطلوبة إلى (7) وحدات 
خلال تلك الفترة. ويمكن أن تحدد الفترة الزمنية بيوم؛ أسيوع؛ شهر؛ سنة؛ أو 
فترة أطول. 
انحدار منحنى الطلب : 

يعبر عن العلاقة العكسية بين السعر والكمية المطلوبة بالانحدار 
السالب لمنحنى الطلب. فينحدر منحنى الطلب إلى الأسفل متجها من اليسار إلى 





الفصل الثاني 





اليمسن: مع وجود حالاات استتتائية غير مههة. ونمڪن الأستعائة بالشكل رقم 
(2-3) لتوضيح مفهوم انحدار منحنى الطلب أدناه: 
شكل رقم (2-3) 





(A) (B) 


يتضمن الشكل (2-3) ثلاث علاقات ارتبياط بين السعر (س) والكمية 
(ك). 

حيث تشير المنحنيات 1ء 2: 3: 4 إلى وجود أربع علاقات ممكنة بين 
اووس اند يقل اتسدار متحتي الطاب ج حا عليه اباد ايل 
المماس (خط الثماس) للمنحنى عند تلك النقطة. قفي الشكل (2-3) (۸) 
يتحر المتستى رقم (1) من اليسار إلى اليمين ويحصل التماس عتد النقطلة ل : 
وعندها اميل مساوياً المقدار س 
عقد النقطة ‏ يكون مساويا لتمقدار 11: أو مساويا إلى واحد. وها معتاه أن 
الانخفاض ب السعر يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبةء وبذلك يكون المنحنى 
رقم 1 سالب الميل. وے الشكل (1-3) (8) يرتفع منحنى الطلب رقم (2) إلى 


أعلى ويكون انحداره عند النقطة A۸‏ مساويا للمقدار 12: أو <. وهذا معتاه أن 





. ونظرا لأن 48 = 8٥‏ لذلك فان ميل التماس 


الارتفاع ش السعر يصاحبه ارتفاع 4 الكمية المطلوبة؛ وعلى ذلك يكون 
المنحنى رقم (2) موجب الميل. وے الشكل (2-3) (ء) لا يتغير المنحنيان (3)ء 
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(4) ارتفاعا ولا انخفاضا عند النقطة 4 على كل منهما ويأخذ مماسهما 
شكلاً أفقياً. أي أن انحدارهما يكون مساوياً صفراً 

ويمكن أن يختلف انحدار منحنى الطلب من نقطة لأخرى. وعموماء 
مهما كان انحدار منحنى الطلب صغيراً أو كبيراً معبراً عنه بميل المماس عند 
النقاط المختلفة عليه فإنه يكون سالب الميل عند جميع النقاط. ويطلق على 
منحنى الطلب اسم منحنى الطلب ذي القطع الزائد ) Rectangular‏ 
8 نذا أخذت نهايتي المنحنى بالاقتراب أكثر فأكثر نحو المحورين 
كلما ابتعدنا عن نقطة الأصل. وعلى سبيل المثال إذا كانت دالة الطلب 
كط= 8 -سري » عندئذ يمكن الحصول على جدول الطلب ومن ثم على 
منحنى الطلب ذى القطع الزائد كما 4 الشكل(2-4) أدناه: 


تسم 
IT‏ 


اعا 
شطرىي 8 7 6 5 4 3 2 | 
شكل (2-4) 


26 ل اظ نيا لاس 





محددات الطلب : 

يتحدد طلب المستهلك لسلعة أو خدمة ما وبالتالي تتحدد الكميات التي 
سيحصل عليها المستهلكون 4 سوق وزمان معينين ويسعر معين بفعل العوامل 
التالية: 





الفصل الثاني 


1. عدد المستهلكين: 

يتطلب سوق كبير مثل سوق مدينة عمان أو اربد أو الزرقاء كميات 
كبيرة من الأغذية والملابس والمنتجات الأخرى لسد حاجة مستهلكية» على 
عكس الكميات التي تطلب ك سوق صغيرة مثل سوق مدينة معان. ويرجع هذا 
السيب إلى أن عدد مستهلكي سوق عمان واريد أكبر بكثير من سوق عدد 
مستهلكي سوق معان. 

وواضح أن زيادة عدد المستهلكين تؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة من 
تلك» وواضح أن زيادة عدد المستهلكين تؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة من 
تلك السلعة 4 فترة زمنية معينة وكلما قل عدد المستهلكين قلت الكمية 
المطلوبة منها. 
2. الاختلاف ے دخل الأفراد: 

تتوقف مقدرة أي فرد على اشباع رغباته المتعددة. على مقدار ما يحصل 
عليه من دخل. وبالنسبة للأفراد من ذوي الدخول الكبيرة يكونون قادرين على 
اشباع رغبات أكثر من ذوي الدخول الصغيرة: ومن البديهي آنه إذا زاد دخل 
الفرد فإنه يصبح قادراً على شراء وحدات أكثر من السلع والخدمات التي 
كان يشتريها أو يشتري سلعاً لم يڪن قادرا على شرائها من قبل. 

وباختصار نقول هنا أنه كلما زادت دخول الأفراد زادت قدرتهم على 
شراء السلع وبالتالي تزيد الكميات المطلوية من هذه السلع وكلما انخفضت 
دخول الأغراد قلت قدرتهم الشرائية وبالتالي تنخفض الكميات المطلوبة من 
هذه السلع. 


3. عادات وأتماط الاستهلاك ودرحة تفضيل المستهلكت: 
تؤثر عادات الاستهلاك وتفضيل المستهلكين للسلع والخدمات على 
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الطلب. ولا شك أن هناك ارتباطا وثيقا بين أذواق المستهلكين والكميات 
المطلوبة من سلعة معينة. فإذا تحولت أذواق المستهلكين وميوليم نحو سلعة 
معينة فان الكميات المطلوية من هذه السلعة تزيد» أما إذا تحولت أذواق وميول 


المستهلكين عن هذه السلعة فان الكميات المطلوية منها تنخفضص. 


4. درجة توفير السلع البديلة والمكملة: 

السلع البديلة (المتنافسة) هي التي تقوم بإشباع نفس الحاجة للمستهلك 
من اللحم والدجاج؛ فارتفاع سعر اللحم يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه وزيادة 
الطلب على الدجاج بافتراض ثبات سعر الدجاج. 

أما السلع المكملة: فهي التي لا يمكن استخدام واحدة دون الأخرى 
الاشباع حاحة المستهلك كالسخر والشاىي أواليتزين والسيارة. 


5. الظروف البيئية العامة: 

ويقصد بها الظروف الاجتماعية والدينية والمناخية التي يعيش فيها 
المستهلكون: فمثلا يزداد الطلب على المرطبات ب4 أشهر الصيف عنها بك 
أشهر الشتاء حتى ولو لم يتفيّر سعرها. كذلك فإن الطلب يتفير على بعض 
السلع 4 المناسبات الاجتماعية والمواسم الدينيةء فمثلاً يزداد الطلب على 
والتمور والعصائر 4 رمضان» ويزداد الطلب على الحلويات ب4 الأعياد. 


انتقال منحنى الطلب الفردي: 
بقتصد يانتقال متحنى الطلب تحول منحتى الطلب بأكمله نتيجة لحصول 


تغير تام 4 جدول الطلب. فعند ازدياد الطلب تزداد الكميات المطلوبة عند 
المستويات المختلفة للأسعار. ويأسلوب آخر يمكن القول بأنه عند ازدياد الطلب 


يصبح المشترون على استعداد تام لدفع سعر أعلى من السابق لأي كمية معينة. 
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ويجب ألا يلتيس الأمر بين الزيادة ے الطلب والزيادة ے الكمية المطلوية 
الناجمة عن انخفاض السعر ويمكن الاستعانة الجدول رقم 2 لتوضيح الفرق 
بين زيادة الطلب والزيادة ب الكمية المطلوبة. 


انان 
يتضمن الجدول أعلاه جدولين للطلب الفردي على السلعة (ع) حيث يشار 
إلى الأول اا وإلى الثاني بالرمز كط ,. على افتراض أن الجدول 
04:3 ناجم عن زيادة الدخل النقدي للفردء مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. 
وبالتمثيل البياني للجدول رقم (2) نحصل على الشكل رقم (2-5) آدناه: 








كطري [ 87 6 4 7 ) 
شكل (2-5) 
يتضمن الشكل رقم (2-5) وجود منحنين للطلب؛ المنحنى ري 
والمنحنى طرع" 
فعند انخفاض سعر السلعة (ع) من (5) إلى (3)ء قبل ارتقاع دخل الفرد 
النقدى» تزداد الكمية المطلوبة من السلعة من (20) وحدة إلى (30) وحدة. 
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وهذا هو معنى التحرك على نفس منحنى الطلب؛ أي التحرك على المنحنى 
طرع) بالاتجاه النزولي من النقطة 4 إلى النقطة 8. إلا أنه ارتفاع دخل الفرد 
iS‏ إلى أعلى نحو جهة اليمين فيصبح 
طرع)” . وهذا هو المقصود بانتقال منحنى الطلب. فانتقال منحنى الطلب يؤدي 
إلى زيادة الكمية المطلوبة دون حصول انخفاض ك السعر. فعند انتقال منحنى 
الطلب من طرى إلى طرع)" تزداد الكمية المطلوبة من (20) إلى (40) وحدة 
عند نفس مستوى السعر السابق(5)» وبذلك ينتقل المستهلك من النقطة 4 على 
المنحنى طرء إلى النقطة 8 على المنحنى طرع)" 

وقد يحصل الانخفاض ےك السعر والزيادة ے الطلب ے وقت واحد. فإذا 
ازداد دخل الفرد النقدي وتسبب بے انتقال منحنى الطلب من طرع إلى طرع" 
وك نفس الوقت اتخفض سعر السلعة (ع) من (5) إلى (3) ففي هذه الحالة تزداد 
الكمية المطلوبة بمقدار (35) وحدة متمثلا 4 الانتقال من النقطة ۸ على 
المنحنى طرع إلى النقطة (1] على المنحنى طاع)" 
أسباب انتقال منحنى الطلب : 

تتضمن العلاقة الدالية للطلب وجود عدد من المتفيرات تتمثل 4 أذواق 

المستهلكين ودخولبم النقدية وأسعار السلع المكملة والبديلة. وسعر السلعة 
نفسها. وعند حصول تغير # أي من هذه المتغيرات باستثناء سعر السلعة نفسها 
فإن هذا التغيّر يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب بأكمله نحو جهة اليمين أو 
اليسار. ويمكن انجاز الأسباب المؤدية إلى ارتفاع الطلب أو انخفاضه» كما 2 


الجدول رفم (3) أدنام: 
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جدول (3) 


زيادة الرغبة لدى المستهلك انخفاض الرغبة لدى المستهلك 


ارتفاع دخل امستهلك انخفاض دخل المستهلك 
ارتفاع أسعفار السلع البديلة انخفاض أسعار السلع اليديلة 


انخفاض أسعار المكملة ارتفاع أسعار السلع المكملة 

يتحول منحنى الطلب بأكمله عندما يتغير أي من العوامل المؤثرة بذ 
الطلب والمذكورة 2 الجدول (3) أعلاه. فالزيادة 2 دخل الفرد النقدىي» مع 
بقاء الأشياء الأخرى ثابتةء تؤدى عادة إلى انتقال منحنى الطلب الفردي إلى 





أ عقي ول انه ا خب بكري ق را يت راء ا 
من السلعة. وعلى ذلك فالزيادة الحاصلة دخل الفرد التقدي تؤدي إلى ارتفاع 
منحنى طلب الفرد للحم مثلاًء فيقوم بشراء كمية أكبر من اللحم شهرياً رغم 
عدم حصول تغيير ے سعر اللحم. ومثلما يصح هذا التحليل على اللحم فإنه 
يصح على جميع السلع الاعتيادية الأخرى. إلا أن هناك سلعا رديئة كالبطاطا 
والخبز مثلا حيث منحنى الطلب على مثل هذه السلع ينتقل إلى الأسفل عند 
ارتفاع دخل الفرد. 

وما يقال عن الدخل يصح قوله كذلك على ذوق المستهلك تجاه السلعة. 
فالتفير 4 الذوق يؤدي إلى انتقال منحنى الطلب على السلعة. وعلى سبيل المثال: 
إن زيادة الرغبة لدى الفرد نحو استهلاك المزيد من البوظة 61683117 166 تؤدي إلى 
انتقال منحنى طلب الفرد على البوظة إلى أعلى. وبالعكس يؤدي إلى انخفاض 
الرغبة تجاه استهلاك البوظة إلى انتقال المنحنى إلى أسفل. 
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وبالمثل يتحول منحنى طلب الفرد على السلعة إلى أعلى عند ارتفاع أسعار 
السلع البديلة؛ بے حين ينتقل إلى أسفل عند ارتفاع أسعار السلع المكملة. وعلى 
ذلك فإن منحنى الطلب على الشاي يتحول إلى آعلى عند ارتفاع سعر القهوة؛ 
على افتراض أن القهوة تعتبر بديلا للشاي. إلا أن منحنى طلب الفرد يتحول إلى 
أسفل عندما يرتفع سعر الليمون: على افتراض أن الليمون يعتبر سلعة مكملة 
للشاي» أى أنه يستعمل مع الشاى. 


جدول (4) القهوة والشاى سلعتان بديلتان 





يشير الجدول (4) أعلاه إلى التغير الحاصل بے استهللاك الفرد من القهوة 
والشاى عند ارتفاع سعر المَهوة ٠‏ شع اقتراضص ات الأشياء الأخرى ومنها سعر 
الشاى. وبالتمثيل البيابي للجدول )4( تحصل على الشڪل ركم (2-6) أدنام: 


الفصل الثاني 








ال و و 
5 4 4 2 1 


عدد الأكواب المطلوية شهريا عدد الأكواب المطلوية شهريا 
شكل رقم (2-6) 


يتضح من الشكل (2-6 (8) أن ارتفاع القهوة من 20 ستت لأكوب 
الواحد مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة؛ يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة من 
القهوة من (50) إلى (30) كوب شهريا معبرا عنها بالانتقال على منحنى طلب 
الفرد على القهوة؛ أي المنحنى 6. طالما يعتبر الشاي بديلا قريب للقهوة» لذلك 
يؤدي ارتفاع سعر القهوة إلى انتقال منحنى الطلب على الشاي بأكمله فيتحول 
إلى أعلى نحو جهة اليمين من (ط) إلى (ط*). كما غ الشكل (2-6) (5) 
مشيراً إلى زيادة استهلاك الفرد من الشاي من (40) إلى 50 كوب شهرياً رغم 
عدم حصول تغيّر بے سعر الشاي وبقائه عند نفس مستوى السعر السابق (10) 
قرش للكوب الواحد. 

كذلك يمكن توضيح العلاقة بين الشاي والليمون» كما ب الجدول 


رقم (5) أدنام: 
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جدول (5) الليمون والشاى سعلتان مكملتان 


قبل ارتفاع سعر الليمون ظ بعد ارتفاع سهر الليمون 





يوضح الجدول أعلاه التغير الحاصل ب4 استهلاك الفرد من الليمون 
والشاي عند ارتفاع سعر الليمون: مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة ومنها سعر 
الشاي. 

وبالتمثيل البياني للجدول رقم 5 نحصل على الشكل رقم (2-7) أدناه: 





عدد الأكواب المطلوبة شهريا عدد الأكواب المطلوية شهريا 
(a) (b)‏ 


شڪل (2-7) 


يتضح من الشكل (2-7) (3) أن ارتفاع سعر الليمون من (5) قرش إلى 
(10) قرش للوحدة يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة من الليمون من (20) 


وحكذدة إلى (15) وحدة شهريا مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة:؛ معيرا عن ذلك 





2. 0 
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بالتحرك إلى أعلى على منحنى طلب الفرد على الليمون. وطالما أن هذا المستهلك 
يعتبر الليمون سلعة مكملة للشاي لذلك فإن ارتفاع سعر الليمون يؤدي إلى 
انتقال منحنى الطلب على الشاي نحو الأسفل فيتحول من المنحنى (ط) إلى 
المنحنى (ط*) 4 الشكل (2-7) (0) مشيرا بذلك إلى اتخفاض استهلاك الفرد 
من (40) إلى (35) كوب من الشاي شهريا بالرغم من بقاء سعر الشاي ثايتأ 
عند مستوى سعر (10) قروش للكوب الواحد. 

ويمكن الجمع بين مضمون الشكلين (2-6)؛ (2-7)» څ شكل بياني 
واحد لتوضيح الأثر المزدوج للتفير الحاصل ے كل من سعر القهوة وسعر 
الليمون على منحنى طلب الفرد على الشاي» كما بے الشكل رقم (2-8) آدناه: 


10 SSS 
3 اڪ‎ 


25% 303540 4550 55 60 





عدد الأكواب المطلوية شهريا 


شكل (2-8) 


يتضمن الشكل (2-8) مجموعة من منحنيات الطلب الفردي على الشاي. 
ففي هذا الشكل يعبر المنحنى (ط) عن منحنى طلب الفرد على الشاي قبل 
ارتفاع سعر القهوة وسعر الليمون. كما يشير المنحنى ط* إلى منحنى طلب 
الفرد على الشاي بعد ارتفاع سعر القهوة» على افتراض أن القهوة تعتبر بديلاً 
قريباً للشاي. أما المتحنى ط** فيعبر عن متحتى طلب الغرد على الشاي بعد 
ارتفاع سعر الليمون» على افتراض أن الليمون يعتبر سلعة مكملة للشاي. 
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وأخيرا يشير المنحنى ط** إلى منحنى طلب الفرد على الشاى بعد ارتفاع كل 
من سعر القهوة وسعر الليمون. فعند ارتفاع كل من سعر القهوة وسعر الليمون؛ 
مع ثبات سعر الشاى عند مستوى (10) قروش سنت للكوب الواحد» يزداد 
استهلاك الفرد للشاى إلى (45) كوب شهريا. 


طلب السوق على السلعة : 

الطلب الكلي على السلعة عبارة عن مجموع طلبات الأفراد على السلعة 
عند المستويات المختلفة للسعر 2 فترة زمنية معينة. وعلى ذلك فإن طلب السوق 
على السلعة يعتمد على نفس العوامل المحددة للطلب الفردىي على السلعة؛ 
إضافة إلى عدد المشتريين للسلعة 4 السوق. وبيانياً يمكن الحصول على 
منحنى طلب السوق للسلعة وذلك بالجمع الأفقي لمنحنيات طلب جميع الأفراد 
المشتريين للسلعة. فإذا كان عدد المتعاملين 2 سوق السلعة اثنبن» وأن دالة 
الطلب لكل منهما على السلعة × تتمثل بالمعادلة كط ر= 8 سرع فضي هذه 
الحالة تحصل على طلب السوق (فط ر )متمثلاً بالجدول (6) أداه: 





من الجدول أعلاه نحصل على منحني طلب السوق» كما ل الشكل 8 
أدناد: 


ي اا س 








4 8# TFs 
أما إذا بلغ عدد المتعاملين 4 سوق السلعة 1000 مستهلك وتمثلت دالة‎ 
الطلب لكل واحد منهم بالمعادلة كطري =8 -سري » قفي هذه الحالة نحصل‎ 
على جدول طلب السوق متمثلا بالجدول رقم (7) وكذلك منحنى طلب السوق‎ 
متمثلاً بالشكل (2-10) وأدناه:‎ 
طر, : الطلب الفردي ) شطري =8 - سرع‎ ( 
طر طلب السوق) سي 8000-1000-كطري 1000= 8 - سرع‎ ( 


جدول رقم (7) 
سس |:|415|6|7| 511133 





O J‏ ہر ل في ال ل 





كر 8000 7000 600 500 400 300 200 100 
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وأخيرا يمكن الجمع بين منحنيات الطلب الفردى ومنحنى طلب السوق 
شكل واحى معتمدا على جدول طلب الأفراد 2 السوق. كما هو 2 
الجدول رقم (8) والتمثيل البياني له ب الشكل ( 2-11) أدناه: 


الجدول رفم (8) 


السعر ( سرع) ) الكمية المطلوبة عن كل فترة زمنية 





يتضمن الجدول رقم (8) أععلاه ثلاثة جداول للطلب الفردي على السلعة 

(ع) معبراً عنها بيانياً ‏ الشكل (2-11) بالمنحنيات طر؛ طدء طو. وعند 

الجمع الأفقي لبذده المنحنيات تم الحصول على منحنى طلب السوق 

طا = ملا +صل”+ 
صل 







طن ,- ط1ا *ط خط 0 
ط 3 : 
اطي 200 160 140 100120 80 A0‏ 40 20 


شكل (2-11) 
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مرونة الطلب وأنواعها المختلفة : 
مفهوم المرونة ومرونة الطلب: 
المرونة السعرية فعرفها بأنها عبارة عن النسبة المئوية للتغير 4 الكمية إلى 
النسية المئوية للتغير 4 السعر. 

وعتى استخداع الهرق (ي أو (05 بالاتكطيزية الصبير عن أكروثة تمل 
على صيغة المرونة بالشكل التالى: 

التفير النسبي ك الكمية 


التغير النسبي 2 السعر 


واستنادا إلى هذه الصيغة يمكن القول بأن المرونة عبارة عن النسبة 
المثوية للتفير ب4 الكمية المطلوبة مقسومة على النسبة المئوية للتفير ے السعر. 
وعند معرفة النسب المئوية هذه أو تقديرها يصبح بالامكان احتساب قيمة (م). 
فعند افتراض حصول انخفاض ے السعر بنسية واحد بالماثة (7-1/) فأدى إلى 
زيادة ارتفاع ‏ الكمية بنسبة (72) عندئذ يمكن احلال هذه الأرقام 2 صيغة 
المرونة أعلاه والحصول على قيمة المرونة كالآتي: 
12 
ھم ے 2 
[ -/ 
وعلى ذلك» تكون المرونة بالسالب دائماًء وعادة يتم تجاهل الإشارة 
السالية من قبل الاقتصاديين 
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معامل مرونة الطلب السعرية : 

يطلق على الحرف (م) أو (15) بالانكليزية اسم معامل مرونة الطلب؛ 
وهو عبارة عن التغيير النسبي ب4 الكمية المطلوية للسلعة الناجم عن التغيير 
النسبي ‏ سعرها. وطالما أن العلاقة بين السعر والكمية المطلوبة علاقة 
عخكسية لذلك يحمل معامل مرونة الطلب الغلاعة السائية. وللتخلص من 
النتيجة السالبة توضع اشارة (-) أمام صيغة معامل مرونة الطلب. ويمكن 
الحصول على قيمة معامل مرونة الطلب كالاتي: 
ر حك ركب وي عا 00 


م- 54 


ك ' س ك ۸س 














س ۸ك 
کے کک ر 
ك ارس 
وياختصار : 
س ارك 
ك ۸س 
حيث ك الكمية المطلوية (س): سعر السلعة» 4 (دلتا): تعبر عن التغير 


ر لك 


A‏ ظ 
ب الكمية. وعلى ذلك فإن المقدار = عبارة عن التفير النسبي ب4 الكمية. 





. ۸ 
كما أن المقدار س يعبر عن: التغير النسبي 4 السعر. 
سل ا 


ويقال عن الطلب بأنه إذا كان معامل المرونة أكبر من واحد (م>1): 





وأنه غير مرن إذا كان معامل المرونة أقل من واحد (م<1)؛ وأنه ذات مرونة 
مساوية لواحد إذا كان معامل المرونة يساوي واحد (م12). 

ويكون الطلب عديم المرونة إذا كان معامل المرونة يساوي صفر 
(م«صفر)ء وهذا يعني أن التغير ل السعر لايرافقه أي تفير 4 الكمية 


المطلوبة: أى أن ۸ك = صفر. دبدلك يصبح فيمة الكسر ص شرا. أما إذا أد 
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التغبر 4 السعر إلى تفغير كبير 2 الكمية بشكل لا نهائي» عندئذ تصبح 
قيمة ۸ ك + الكسر كبيرة بشكل لا نهائي» ومن ثم يصبح معامل مرونة 
الطلب ذا قيمة لا نهائية. 

ويمكن الاستعانة بالجدول رقم (9) والتمثيل البياني له ب4 الشكل 
(2-12) أدناه لايجاد قيمة معامل مرونة الطلب: 


جدول رقم 9 





7000 5000 3000 1000 
الشكل(2-12) 
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من النقطة 8 إلى النقطة (1 إلى النقطة 8 

عند الانتقال من النقطة 8 إلى النقطة (1: 

-(ك r)‏ درم )× ر 

رر مت رو × و( 

7x2000 _ _ 7:*)1000-3000(- 
1000 x 2 - 1000 ×) 7- 5( 











_ —14000 
= =+ 
- 2000 
عند الانتقال من النقطة 19 إلى النقطة 8: 
9 -(ك رم-شبرى) سرم 





کرو - مسارم ) × درم 


5 × 200 - 
3000 x 2 - 


يتضح من أعلاه أننا نحصل على نتيجة مختلفة لقيمة معامل المرونة (6) 
عند التحول من (1 إلى 8 عنها عند التحول من 8 إلى (1. ويعود السبب بے هذا 
الاختلاف إلى اختلاف القاعدة المستخدمة عند قياس نسبة التفير 2 كلا 
الحالتين. 

لكنه يمكن تجنب مثل هذا الاختلاف ب النتائج وذلك باستخدام معدل 
للسعرين [أسرى +سرم) + ؟] وكذلك معدل للكميتيان [[كرم + كرى) +۲ | ١‏ 


A -‏ ك[ سرم + رو( ) + 2 [ ار لك 5 سن رين + سل زو) 
م - 2 ۴ ج لي ا 


وعند استخدام هده الصيغة الجديدة نحصل على نفس القيمة لمعامل 


المرونة (م) سواء أكان التحرك من 8 إلى 1 أم من (1 إلى 8 وكالآتي: 


1,67 = 









2000 12 
°` 2 4000 ' 
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وتعتبر هده النتيجة عن فيمة (م) عند منتصف المسافة الواقعة بين 
النقطتين: 8 0 أى عند النقطة ). 

وحتى الآن تناول الكلام أعلاه حول كيفية احتساب قيمة معامل المرونة 
عندما يكون منحنى الطلب خطأ مستقيما. والآن ننتقل لاحتساب قيمة معامل 
المرونة عندما لا يأخذ منحنى الطلب شكل خط مستقيم كما 4 المثال السابق 
بل يأخذ شكل منحنى: كما 4 الجدول رقم 10 والتمثيل البياني له آذ 
الشكل 2 أدناه: 

جدول رقم 10 





كى 8000 6000 4000 2000 
شكل (2-13) 
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من الشكل رقم (2-13) يمكن احتساب قيمة معامل المرونة (م) عند 
التحرك من النقطة ) إلى النقطة ۴ء وكذلك من النقطة ۴٤‏ إلى النقطة 0): ثم 
عند منتصف المسافة الواقعة بين النقطتين ۴)٤‏ وكالأتي: 

عند الانتقال من النقطة © إلى التقطة ۴: 

-200, 5__ى _ - 4ك ےس 


ف 


-2 1250 ' س كن 
عند الانتقال من النقطة ٤‏ إلى التقطة ©): 
_ 4ك سو _ -2000 3 














× - تقريبا 0,92 

5 لاس کس 2 1250 

عند منتصف المسافة بين ): ۴ أى عند النقطة (1 الواقعة على الخط 
المتقطع: 


_ - 4( سر + سر )__ 82000 _ 


1 = تقريبا1.78 
ك »+ كر ) 4500×<2 ندر 






متحنى الطلب المرن ومتحنى الطلب غير اكرن. 
متحنيات الطلب:؛ كما ے الشكل (2-14) أدنام: 








ك 0 0 


الشكل (2-14) 
يتضمن الشكل (2-14) أعلاه خمسة منحنيات للطلب ذات مرونات 
مختلفة. فالطلب المرن يأخذ شكل منحنى بسيط تقريبا» ‏ حين يكون 
الطلب غير المرن شديد الاتحدار نسبيا. ويبين الجزء الأعلى من الشكل (3-14) 
أثر التغيرات بك السعر على الكمية المطلوبة. فانخفاض السعر من س: إلى س د 
أدى إلى زيادة الكمية المطلوية من ك إلى كد. وتشير المستطيلات 4 الشكل 
(3-14) إلى التفقات الكلية للمستهلك من الدنانيرء أى الأسعار مضروبة 2 
الكميات. غفي حالة الطلب المرن يكون المستطيل كد سد أكبر من المستطيل 
ك س: مشيرا إلى ان التفقة الكلية تكون أكبر عند مستوى سعر أقل. 

ويحصل العكس عندما يكون الطلب غير مرن. 
وعندما تكون مرونة الطلب مساوية لواحد تصبح مساحات المستطيلات 
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متساوية عند جميع مستويات الأسعار. ويطلق على منحنى الطلب ذات المرونة 
المساوية لواحد اسم القطع الزائد القائم. 
ومن الملاحظ أن الكلام عن مرونة الطلب يتطلب إدراك الملاحظات 
الأريعة التالية: 
1. الملاحظة الأولى يتمثل الطاب المرن بمتحتى منبسط تسبياًء والطلب غير 


المرن شنديد الانتحدار تسبيا. ويعبر عن انحداره منحتى الطلب 
سوك 
ک۸ س 


2. تتعلق الملاحظة الثانية بدرجات القياس المستخدمة على محوري الشكل 
البياني. فإذا تم التعبير عن مرونة الطلب بمنحنى منبسط» عندئذ يجب 
ان تكون درجات القياس منسقة على كل محوري السعر والكمية. 
فمن أجل الحصول على منحنى طلب منبسط معبراً عن الطلب المرن لابد 
من يم الس رحسب النترجات 10 9 8... الخ ؛ ومحور الكميات 
حسب الدرجات: 1ء 2» 3.....الخ. أما إذا رافق درجات تقسيم محور 
السعر تقسيم محور الكميات حسب الدرجات: 101: 102: 103 عندئذ 
سيكون الطلب غير مرن رغم انيساط المتحتى سيدا 

3. وتتعلق الملاحظة الثالثة بتحليل التغيرات الحاصلة ے الأسعار. فارتفاع 
سعر السلعة من شهر لآخر مع حصول انخفاض 2 الكميات المشتراه 
تعتبر معلومات غير كافية للوصول إلى استنتاج معين حول حالة المرونة. 
فقد يقع التغير ے2 السعر على نفس منحنى الطلب وقد يقع التغير 2 
السعر على متحتى طلب آخر. كما يتضح من الشكل (2-15) آدتاه: 





بامقدار كك : تفتهأ يعبر عن قيمة المرونة بالمقدار 
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شكل (2-15) 
يتضح من الشكل (2-15) أنه قد تحصل الزيادة 4 السعر على منحنى 
طلب واحد غير مرن مثل منحنى الطلب طو أو قد يصاحب الارتفاع ے السعر 
زيادة ے الطلب وانتقال متحتي الطلب من المنحتىي طم إلى المنحنى طد 
وكلاهما يعبران عن طلب مرن نسبيا. ولمعرفة حالة الطلب إن كان ثابتا أو 


متزايدا إي* يد هن الاأستعانة بمعلومات أخرى غير السعر؛ مثل دخول المشترير 5 


أذواقهم» التغير الحاصل ك أسعار السلع المكملة والبديلة. 

الرابعة بأمور أخرى قد يساء تفسيرها. وبالاخص 
الاستنتاجات الخاطئة المستمدة من ردود فعل الفعل الفردى. وعلى سبيل المثال؛ 
لو افترض أن ارتفاع أجور النقل بالباصات بمقدار 10 قروش سيؤثر على سلوك 
الفرد بأن يستمر على ركوب الباص كما كان عليه 4 السابق. قفي هذه 
الحالة يعد من الخطأ الاعتقاد يأن الطلب على خدمات الباص يكون عديم 





المرونة أو أنه غير مرن بدرجة كبيرة. إذ إن الطلب على خدمات الباص يتأتى 
من آلاف الأفراد القانطين ے المدينة. وهنا تصبح ردود الفعل الكلية للتغير 
الحاصل بے أجرة النقل بالباصات هي التي تعبر عن سلوك الطلب. فهناك 
اختلاف بين سلوك الناس كمجموعة وسلوكهم كافراد 4 استجابتهم 
للتغيرات الحاصلة ے السعر. فالطلب بمجموعة أو طلب السوق على السلعة 


يمكن أن يكون مرناء ومع ذلك تظل طلبات بعض المشترين غير مرنة. 
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أنواع مرونات الطلب الأخرى: 
أولا. مرونة القوس ومرونة النقطة 

يطلق اسم مرونة القوس على معامل مرونة الطلب لذلك الجزء الواقع بين 
نقطتين على منحنى الطلب» كما تبين من الشكل السابق رقم (2-13) لكن 
معامل مرونة الطلب عند نقطة على منحنى الطلب تختلف عن معامل مرونة 
القوس. ويمكن القول بأن مرونة القوس عبارة عن تقدير أو تخمين للمرونة؛ 
وأن هذا التقدير يصبح أقرب إلى الواقع كلما أصبح القوس أصغر فأصغر 
حتى يصل إلى نقطة معينة. ويمكن الاستعانة بالشكل رقم (2-16) أدناه 
لايجاد مرونة النقطة عندما يأخذ منحنى الطلب شكل خط مستقيم» وكذلك 


الشكل رقم (2-17) آدناه عندما يأخذ منحنى الطلب شكل متحنى. 


دك 





كر„ 8000 6000 4000 2000 7 
شكل (2-16) 


8 











26 ل حت نا حل دیا نم مم بح 


کر 0 6000 4000 2000 7 
شكل (2-16) 
من الشكل (2-16) يمكن احتساب قيمة المرونة عند نقطة واقعة على 
منحنى الطلب عندما يأخذ منحنى الطلب شكل خط مستقيم. فعند النقطة €٣‏ 
يوجد سعر واحد وكمية واحدة؛ وباستخدام صيفة معامل المرونة (م) للتعبير 
عن كل من السعر والكمية بمسافات هندسية نحصل على قيمة المرونة عند 
النقطة ') وكالاتى: 


۸ك اس 

۸س ك 
NC .NMM_‏ 
IN NC‏ 


_NM 6000 _‏ 
ZN 2000‏ ` 
وبالمثل يمكن احتساب مرونة النقطة عندما يأخذ منحنى الطلب شكل 
منحنى: كما ث ١‏ لشكل (2-17) أعلاه. و حتساب المرونة عند النقطة (1 
نقوم برسم مماس للمنحنى طر , عند النقطة (1: ثم نوجد قيمة معامل المرونة 
(م) عند النقطة (1 بنفس الأسلوب المتبع 4 المثال السابق»: فنحصل على فيمة 
معامل مرونة النقطة» وكالاتي: 





شر اح 
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31 4000 _ ر 


“2000 ZM ` 





تانبا: مرونة النقطة والنفقات الكلية 
السلعة ذات الطلب المرن»: ے حين يدفعهم إلى تقليل نفقاتهم إذا كان الطلب 


غير مرن. وإذا كانت مردنة الطلب مساوية للواحد: عننّذ لا يؤدى الانخفاض 2 


السعر إلى حصول تغير نے النفقات الكلية» كما يتضح من الجدول رفم: 





ويمكن توضيح هذه المرونات بيانياً كما 4 الشكل رقم (2-18) المعير 
عن التمثيل البياني للجدول رقم (12) أدناه: 
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2000 كك 


3000 


16000 








T2000 4000 6000 80007‏ 
يتضح من الشكل رقم (7) أن متحنى الطلب ذا الخط المستقيم الواصل 

بين الإحداثين العمودي والأفقى يكون مرناً فوق الوسطء وذا مرونة مساوية 
لواحد عند نقطة الوسطء وغير مرن أسفل نقطة الوسط. لكنه لا يمكن 


تعميم هذا الكلام على متحنى الطلب الذى يأخذ شكل منحنى. أآما بالنسية 
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لمنحنى الطلب الذى يأخذ شكل القطع الزائد فإن المرونة عند جميع نقاطه 
تكون مساوية لواحد. 

وعلى ڪل حال ) يبين منحتى الطللب؛ بغض النظر عن شش كله أن 
انخفاض سعر السلعة يؤدى إلى زيادة نققات ال مستهلكين على الساعة عتدها 
تكون المرونة أقل من واحد» يك حسن تيقى النفقات تايتة دون تغيبر عتدما 
تكون المرونة أقل من واحد. فمن الجدول رقم (12) والتمثيل البياني له 2 
عند اتخفاض سعر السلعة كما يتضح ذلك من التقاط 8؛ ‏ €» ([؛ ۴ء 6), 
lL. «H‏ وعلى ذلك يبمحكن احتساب مرونة النقحلة جت النقاط الوافعة على 
متحى الطلب طدرى) . فعند النقطة 8 يكون معامل مرونة الطلب مساويا ل (7) 


TM _ 7000 _ 
OT 1000 

وبالمثل يمكن احتساب معامل المرونة عند النقاط الأخرى الواقعة على 
المنحنى طرى, ب الشكل (7) وعند النقطة 4م تكون قيمة معامل المرونة ما 


لانهاية 1841117 أما عند النقطة ۸ تصبح المرونة صفر. 


Ii 


م 


كالثا: مرونة التقاطع 

والآن نقوم بدراسة بعض العلاقات اليسيطة بين الطلبات والأسعار. 
فنفرض ارتفاع سعر السلعة (ع) ومن ثم ومن ثم انخفاض الكمية المشتراة منها ؛ 
حيث يتحول بعض المشترين إلى شراء السلعة البديلة ولتكن السلعة (ص). 
وبهذا يرتفع الطلب على السلعة (ص) وتزداد الكميات المشتراة منها إذا بقي 
سعرها ثابتا ولنفترض أيضا أن السلعة (ل) فينخفض الطلب على السلعة (ل). 


الفسل الثاني 





وعموما يؤدي الارتفاع ‏ سعر السلعة إلى زيادة الطلب على السلعة البديلة 
وانخفاض الطلب على السلعة المكملة. 

تعرف مرونة التقاطع بين سلعتين وليتمثلا بالسعلتيين (ع: ص) أنها عبارة 
عن النسبة المئوية للتغير .ل الكمية المشتراة من السلعة 4ك ,+ك, ) الناجمة 
عن النسبة المئوية للتفير 24 سعر السلعة ص( س + سى ) . ويشار إلى مرونة 
التقاطع بين السلعتين (ع: ص) بالصيغة التالية: 








ذرك وك شارك ,. 
تي 
معءص - ل ٤‏ کے - 2 ص 


تكون العلاقة بين السلعتين (ع؛ ص) علاقة موجبة عندما تكون 
السلفتان معوضوقيق» وتكون العلاقة بيثهما سائية إذا كانتا مكمل كين 
وبعبارة تصبح قسمة (م ع ص) موجبة بے الحالة الأولى وذات قيمة سالبة 2 
الحالة الثانية. كما تصبح قيمة (م ع ص) صفرا عند عدم وجود علاقة بينهما. 

ولتوضيح هذه العلاقة نستعين بالجدولين 3(16): 1)0(6 أدناه لاحتساب 
مرونة التقاطع بين الشاي» والقهوة؛ معبراً عن الشاي بالسلعة (ع) وعن القهوة 
بالسلعة (ص) وكذلك بين الشاي والليمون معبرا عنه بالسلعة (ل). 


جدول (4) 
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40-50 20 
ا 





40 20-30 











40 5-10 


0.125-0.125 = 
5+ 


تسح من نتيجة الحل أعلذد أن الشاى والقهوة سلعتان معوضتان طالما آن 
قيمة (م ع ص) موجبة ے حين أن الشاي والليمون يعتبران سلعتين مكملتين 
طال ما آن قيمة (م ع ل) سالبة. 


عامل الزمن ومرونة الطلب: 
يحصل الطلب على السلعة ك قترة منية شعنتك قد تكون هده المفترة 


يوماء أسيوعاء شهراء فصلا من السنة» سنة» أو عدة سنوات. 








الفصل الثاني 


وتحتلف مرونة الطلب وفقا لطول الفترة الزمنية ويشكل عام بيكون 
الطلب أكثر مرونة (أو أن يصبح الطاب غير مرن أكثر) كلما كانت القترة 
الزمنية أطول: إذ كلما طالت الفترة الزمنية كلما أصبح استخدام البديل 
أسهل من قبل المستهلكين والمؤسسات الانتاجية وعلى سبيل المثال عند ارتفاع 
سعر نقط الوقود أكثر من ارتفاع أسعار الأنواع الأخرى من الوقود فقد يؤدى 
ذلك إلى اتخفاض قليل 4 طلب المستهلكين على نفط الوقود خلال الشهر 
الأول من إعلان الارتفاع 4 سعر نفط الوقود ويذلك يكون الطلب على نقفط 
الوقود غير مرن كثيرا خلال الشهر لكن هذا الطلب يصبح غير مرن قليلا أو 
ربما مرن قليلا خلال فترة سنة من ارتفاع سعر نفط الوقود لأن فترة سنة تعتبر 
كافية للذين يقومون بتشييد بيوت جديدة أو اللذين يقومون بإجراء ترميمات 
على بيوتهم القديمة وذلك بنصب أنواع أخرى من الأفران 2 بيوتهم تعمل بأنواع 
أخرى من الوقود أما إذا أخذنا فترة أطول من سنة ولتكن خمس سنوات أو 
أكثر مثلا قفى هذه الفترة الطويلة قد د يصبح ا لطلب على تفط الوقود ذا مرونة 
عالية لأن هذه الفترة تعتبر كافية للأخذ باستخدام الوقود البديل بشكل 

وهناك مثال تطبيقي يبين آثر أهمية عامل الزمن على المرونة فقد تبين من 
مرن قليلا د الأمد القصير ويصبح مرنا ے الأمد الطويل وأحد التفسيرات لبذه 
الظاهرة هو أن اتخفاض كمية اللحم المنتج لسبب من الأسباب واستمرار هذا 
الانخفاض ے الانتاج لعدة سنوات أدى ے البداية إلى ارتفاع سعر اللحم طالما أن 
الطلب ے الأمد القصير يكاد يكون ثايتا فانه يعد مرور فترة اعتبيرت سنة 2 
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وبالتالى كان ولا بد أن تحصل صنتاعة اللحوم على دخول أقل لأن الحللب لك 
الأمد الطويل يصبح مرنا ويمكن توضيح هذه الظاهرة بيانيا كما 2 الشكل 





أدناه: 
6 
3 
4 
3 
2 
ط 

599 زس] 1 

0 | 1 a )ع‎ 

100 200 300 400 500 00 . 

شكل (8) 
حيث أن 
ط 


ا > طلب السوق على سلعة اللحمة 

ے2 الشكل 8 يشار إلى الطلب 2 الأمد القصير على اللحم أي من شهر 
إلى سنة بالمتحنى 15 وإلى الطلب على اللحم ب الأمد الطويل بالمتحنى 01 فإذا 
افخرضها أن السعن يف البداية يساوي :7 عتدكذ تسبح الكمية الطلربة يق 
والآن لنفرض انخفاض الكمية المطلوبة من اللحم إلى 02 واستمرار هذا 
الانخفاض لفترة طويلة قفي البداية سيرتفع السعر من ١‏ إلى ۲2 لكن بعد 
مرور فترة من الزمن سيأخذ منحنى الطلب الوضع الاعتيادي له 2 الأمد 
الطويل وسينخفض السعر إلى و۴. 

من الجدير بالذكر أن مثل هذه الظاهرة قد تحثثت عمليا ‏ بعض 
الأحيان خلال السنوات 1970- 1974 4 أمريكا حيث ارتفع سعر لحم البقر 


02 
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ے البداية فأثار التضجر عند ريات البيوت فاتنخفض طليهن يدرجة كبيرة حتى 
تقدم الكثر من منت جي لحم اليقر مطالبين الحكومة بالتدخل مساعدتیم 


العوامل المحدد لحجم معامل مرونة الطلب : 

يمكن تقسيم العوامل المحددة لمرونة الطلب إلى ثلاثة: 
1. عدد البدائل وقرينتها. 
2. أهمية السلعة 4 ميزانية المستهلك. 
3. عدد استعمالات السلعة. 

[. تعتبر البدائل المتوفرة للسلعة أكتر هه المحددات الثلاثة أهمية فاذا وجد 
عدد كبير من البدائل للسلعة يصبح الطلب عليها 2 الغالب مرب وقد 
يكون على درجة عالية من المرونة فارتفاع سعر السلعة يؤدي بالمستهلك 
عن البدائل ويقوم بشراء كميات أكبرنسبيا من السلعة فكلما زاد 
عدد البدائل وكان البديل أكثر فربا للسلعة كلما أصبح نسبياً من 
السلعة كلما أصبح الطلب أكثر مرونة ومثال ذلك عندما يرتفع سعر 
الشاي يتحول المستهلكون إلى أقرب البدائل والمتمثلة ‏ القهوة 
والكاكاو فتصبح مرونة الطلب على الشاي عالية وبالعكس عند عدم 
توفر البديل الجيد للسلعة تصبح مرونة الطلب منخفضة جدا ومثال ذلك 
عدم وجود يديل جيد للملح يجعل مرودة الطلب عليه متخفضة جدا. 

وعلى كل حال فإن المشككلة الحقيقية 2 هذا المجال تكمن 2 

تعريف السلعة نفسها فعندما يكون تعريف السلعة ضيقاً يكون عدد 
البدائل لبا أكثر قرابة ويصيح الطلب عليها أكثر مرونة فالطلب على 
نوع معين من معجون الأسنان يكون أكثر مرونة من الطلب على معجون 
أسنان بشكل عام. 
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آما إذا تم تعريف السلعة بالشكل الذي يسمح بآن يكون لبا بدائل 
تامة عندئذ يصبح الطلب عليها تام المرونة أو لا نهائي المرونة فعلى 
افتراض أن السلعة تتمثل 2 نوع واحد معين من الحنطة بدائل كثيرة يتم 
زراعتها من قبل الفلاحين الآخرين فإذا حاول أحد المزراعين بيع إنتاجه 
بسعر أعلى من السعر الجاري ے آي وقت ما فإنه ك هذه الحالة سوف لا 
يستطيع بيع انتاجه وعلى ذلك يصيح الطلب على انتاجه. 

2. كذلك تؤثر أهمية السلعة ے ميزانية المستهلك على مرونتها والمقصود 
بكلمة (اعمية) هتا ذلك الجزء من التققات الكلية الخصصة لشراء 
سلعة معينة فيعتبر الطلب غير مرن كثيراً على كل من الصابون: علب 
الكبريت» وسلع أخرى. لأن العائلات تنفق بضع قروش فقط على كل 
هذه السلع أسبوعيا فما يخصص من ميزانية العائلة كنسبة مئوية 
لانفاقها على شراء هذه السلع يكاد لا يشكل إلا نسبة قليلة جدا من 
الدخل الكلي للعائلة ومما تجدر الإشارة إليه هو أن الطلبات على هذه 
السلع تكون غير مرنة لكنها ليست عديمة المرونة وبشكل عام كلما 
زادت نسبة الانفاق من الدخل الكلي على السلعة كلما كان الطلب 
عليها أكثر مرونة وعلى ذلك يكون الطلب على السيارات أكثر مرونة 
من الطلب على الأحذية. ومن الملاحظ أيضاً أنه كلما كان بالإمكان 
استخدام السلعة ے استعمالات متعددة أصبحت مرونة الطلب عليها 
أكبر أما إذا كانت مجالات استعمال السلعة قليلة يصبح الطلب عليها 
غير مرن وعلى سبيل المثال قد يكون الالومنيوم أكثر مرونة وعلى ذلك 
يكون الطلب على السيارات أكثر مرونة من الطلب على الأحذية. 


3. ومن الملاحظ أيضا لآنه كلما كان بالامكان استخدام السلعة ك 
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استعمالات متعددة أصبحت مرونة الطلب عليها أكير أما إذا كانت 
سبيل المثال قد يكون الألومنيوم أكثر مرونة من الزبدة التي تستعمل 
حصتاعة الطلائرات؛ وأسلاك الكهرياء..الح 3 ويمخن جدولة 
الاستعمالات المختلفة المتعددة للسلعة ترتيبا حسب أهميتها فارتضاع سعر 
السلعة سيدفع المستهلك إلى استعمال وحدات قليلة متها يستفيد منها ك 
الاستغعمالات الأهم لتلك السلمة وعند انخمقاض سعرها سيعمل على شراء 
وحددات أكبر منها لاستخدامها ے الاستعمالات المختلفة الأقل أهمية. 
وعلى سبيل المشال تتضمن كتب الطبخ استعمالات عديدة للبيض مما 
يجعل الطلب على البيش مرنا شزداد الطلب عليه عتد اتخفاض سعره. 
4. ويمكن إضافة محدد آخر للمرونة ويعتمد على مستوى السعر فاذا كان 
السعر السائد عند النهاية العليا لتحنى الطلب أصبح الطلب أكثر مرونة 
منه إذا كان السعر عند التهاية الدنيا من متحتى الطلب. 
وعلى كل حال» يتطلب معرفة مرونة الطلب لأي سلعة بجميع المحددات 
للمرونة وبمحن ليده المحددات أن تعمل بنضس الانجادة المعاڪس آي أن يمكون 
للسلعة استعمالات متعددة دون أن يكون لبا بدائل قريبة ك حين قد تمتلك 
سلعة أخرى بداثل متعددة لكن أهميتها ے ميزائية المستهلك تكون قليلة. 
مروذة الطلب الداخلية : 
تعرقف مرودة الحللب الداخليهة بأنك عبارة عن التغيبر النسبى ك الكمية 


الشتراء مسوا على التكيز السب ے دكول الس لضن وير هة الروت 
عادة بالرمز 613 وك الغالب تطلق على العلاقة بين الطلب والدخل عبارة (طلب 
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الدخل) 06123230 1201116 عند ثيات العوامل الأخرى المحددة للطلب على 
السلعة مع حصول تغير ك دحخول المستهلكن : بح الطلب دالة الدخل كما 
يتضح من الشكل (9) آدناه. 





3 ن الشكل إعللات خمس متحنثيات طلب للدخل حيث يبسن المتحتى 


المشار إليه بكلمة عالي (6281<1) إن الزيادات الحاصلة ‏ الدخل ترافقها 
زيادات أكبر نسبياً ‏ الكميات المشتراة كما يبين المنحنى المشار إليه بعبارة 
مساوي لواحد (673-1) إن الزيادات لل الدخل ترافقها زيادات نسبة مساوية 2 
الكميات المشتراه ويرسم منحنى الطلب عادة من زاوية قيمتها 45 درجة 
ويكون ذا مرونة مساوية للواحد عند جميع نقاطه كما يبين المنحنى المشار 
إليه بكامة متخفض (67>1) إن الكمية المشتراه تتزايد بمقدار أقل نسبيا 
من تزايد الدخل كذلك يبين المنحنى المشار إليه بكلمة صفر (673-0) إن 
الكميات المشتراة تبقى تصبح أقل عند المستويات العالية للدخل وتزداد هذه 
الكميات عند المستويات المتخفضة للدخل كما هو حالة الطلب على البطاطا 
ويطلق على السلع ذات المرونة الداخلية السالبة بالسلع الرديئة. 
نستمد من التحليل أعلاه أن معامل مرونة الطلب الداخلية يكون موجبا 
بالتسبة جميع السلع لأن التفير .4 الدخل والكمية يكون بتفس الاتجاه 
باستثناء السلع الرديئة. 





الفصل الثاني 


تحتلف السلع كثيرا من حيث مرونتها الداخلية فالسلع من مثل الفراء 
والمجوهرات. وتختلف السلع كثيرا تميل إلى أن تكون مرونتها الداخلية مرتفعة 
وبالعكس فإن السلع من مثل الصابون» الملح» علب الكبريت» الجرائد...الخ › 
تبت جروت طالب ودا تفه ويعكبر انق ا من انحل على اف ا 
هو العامل الرئيسي لتقرير مدى انخفاض أو ارتفاع مرونة الطلب الدخلية ويشذ 
عن هذه القاعدة عنصر السكن الذي يستسوعب جزءاً كبيراً من دخل الفرد 
على شكل ايجار ويبدو أن معامل مرونة الطلب الخلية على السكن تكون 
قريبة من واحد لكن السلع الغالية الثمن كالكماليات تكون عموماً ذات 
مرونات طلب دخلية عالية وك الواقع إن أبسط وأحسن طريقة لتعريف السلع 
الكمائية هو القول باتها عبارة عن نلف السلع التى تتمكع يمروثات طالب مخلية 
عالية كما يمكن تمريف الساع الضرورية بأنها عبراة عن تلك السلع ذات 
مرونات الطلب الدخلية مثل السكاير. 

يشار إلى مرونة الطلب الدخلية بالرمز (650) والتي تقيس النسبة المئوية 
للتغير 4 الكمية المشتراة من السلعة 40/0 الناجمة عن النسبة المثوية للتغير 
نے دخل المستهلك 71/7 وتستخدم الصيغة التالية للتعبير عن مرونة الطلب 
الدخلية: 





AODIO AO m 
m= »کے‎ 
Am/m Am 0 


عندما تكون قيمة €۳ سالية يقال عن السلعة أنها سلعة رديئة وعتدما 
تكون قيمة ۵۳ موجبة يقال عن السلعة أنها سلعة اعتيادية وتصبح السلع 
الاعتيادية سلعا كمالية عندما تصبح 611<1 وما عدا ذلك فهى سلع ضرورية 
ونمڪن أن تحتلف مرونة الطلب الد جابة للمستهلك الواحد اعتمادا على التغبر 
الحاصل ك مستوى دخله الفردى وعلى ذلك فقد تكون السلعة كمالية عند 
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موی دحل متو سط وردينة عند مسنوی راسم كما يتضح ذلك من الجدول 
رقم 7 والتمثيل البياني له ۓ الشكل 12 : 


س م | «ة | © | 2 | e‏ | س 
عإس«ت | سد | «ة | « | :ة | سس 
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4 الجدول 7 يشير الحقلان 1ء 2 إلى الكميات المشتراه من السلعة × 
سنويا من قبل المستهلك الفرد عند مستويات الدخل المختلفة ويشير الحقل 5 إلى 
معامل مرونة الطلب الدخلية على السلعة × عند المستويات المختلفة أما الحقل 6 
فيشير إلى حالة السلعة إن كانت كمالية» ضرورية» أو رديتة اعتماد على قيمة 
الدخل الفردي المستهلك كما يتضح من الشكل نفسه آنه عند مستوى دخل 
منخفض وليكن 8000 سنوياً أو أقل منه يقوم الفرد وعائلته باستهلاك أرخص 
آنواع اللحوم وعند هذا المستوى من الدخل تصبح قطع لحم الشرائح سلعة 
كمالية عند هذه العائلة وخقد مستوى دخل متوسط يترلوح بين 8000 - 14000 
شهرياً تصبح قطع لحم الشرائح سلعة ضرورية عند هذه العائلة وعند مستوى 
دخل مرتفع أي عندما يصبح دخل هذه العائتلة أكبر من تبدأ هذه العائلة 
بتخفيض استهلاكها من قطع لحم الشرائح والتعويض عنه بالأنواع الغالية من 
اللحوم من مثل قطع لحم الستيك )ةعاة. 


مرونة توفعات السعر: 

جاء الافتصادي الانكليزى ج. ر هيكس بهذا المصطلح الجديد للمرونة 
عام 1939 يرى هيكس أن مقدار تأثر الطلب بتوقعات السعر ے المستقبل 
يعتمد على مرونة توقعات السعر ے المستقبل ) 1166م elasticity of‏ 
00 فتوقعات الناس حول الأسعار ے المستقبل تتأثر بأشياء كشيرة 
من مثل الظروف السياسية والظروف الاقتصادية: الرأى السائد حول الأسعار 
والمعلومات المتوفرة حول حول اتلغيرات السابقة 4 الأسعار ويعتمد تحليل 
هيكس لرونة السعر على الجميع بين السعر الحالي وتوقعات الأسعار 2 

تعرف مرونة توقعات السعر يأنها عبارة عن خارج قسمة التغير النسبي 2 
الأسعار المستقبلية المتوقعة على التغير التنسبي 2 الأسعار الجارية وهنا يمكن 
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الفقصل الثاني 





التعبير عن التغير النسبي كنسبة مثوية وعلى سبيل المثال إذا لاحظ المستهلك 
بمقدار 120 ففي هذه الحالة تصبح مرونة الممكنة لمرونات توقعات السعر عند 
المشترين ے السوق. 
جدول رقم (8) 
مرونة توقعات السعر 
_ وشات المشترين حول ا 4 السعر الجاري) 


مثوية أككب رمن الارتفامع 4 الأسمار انجارية. 


يتوفع المشترون ارتفاع الأسهار ے المستقيل بنسبة 
مثوية مساوية من الارتفاع به الأسعار الجارية. 
يتوقع المشترون ارتفاع الأسعار ف المستقيل بنسبة 
مثوية أقل من الارتفاع 4ے الأسعار الجارية. 
يتوفقع المشترون بأن الارتفاع الجارى ليس له تأثير على 
الأسعار ك المستقيل. 
يتوفع المشترون بأن الارتفضاع الجاري سيتبعه اتخضاض 
لك الأسعار ے المستقبل. 

(1) ليعبر عن الأسعار المستقبلية بالحرف ۴ والأسعار الجارية بالحرف ') 





AC x.‏ اث 
يؤدي الارتفاع 2 الأسعار إلى انتقال منحنى الطلب إلى جهة اليمين إذا 


كانت مرونة توفعات السعر عند المشتريين أكبر من واحد ويعود السبب 2 
ذلك الرغية لدى المشترين ذ شراء المزيد من السعلة 4 الوقت الحاضر تجنباً 
لحصول ارتفاع أكبر 4 الأسعار مستقبلاً ومن ناحية أخرى إذا كانت المرونات 
منحنى الطلب إلى اليسار نظرأ لأن المشترين يتوقعون حصول اتخفاض ب2 السعر 
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الفصل الثاني 





مستقبلاً أما إذا كانت المرونات تساوي واحداً فضي هذه الحالة لا يوثر التفير 
4 الأسعار على الطلب الجاري اطلاقا ومثال ذلك: إذا كان الارتفاع الجاري 2 
السعر يساوي 10؛ وإذا توقع المستهلكون حصول ارتفاع ‏ المستقبل بمقدار 
0 عندئذ تبقى النسبة بسن الأسعار الجارية والمستقبلية الثابتة. 

كذلك تؤثر مرونة توفعات السعر على قرارات المنتجين بخصوص تحديد 
مستويات الأسعار الجارية فعندما تكون مرونات توقعات السعر لديهم عالية 
يسود الاعتقاد عندهم بأن الأسعار المستقبلية لمنتجاتهم سترتفع بنسبة أكبر من 
الارتفاع ‏ الأسعار الجارية وعلى ذلك سيقوم المنتجون إن استطاعوا بسحب 
منتجاتهم من السوق الحالية والاحتفاظ بها 4 مخازن للاستفادة من الأسعار 
العالية المتوقعة 4 المستقبل وبذلك تتحول منحنيات عرضهم إلى جهة اليسار. 
لكن إذا كانت مرونات توقمات التتجين متخفضة أو سالبة ضتتحول 
منحنيات عرضهم نحو جهة اليمين. نظرا لأنهم سيرغبون # بيع المزيد من 
انتاجهم 4 الوقت الحاضر ليتجنبو الانخفاض المتوقع 4 الأسعار المستقبلية. 


مرونة العرض: 

فندما يكون المرض مرنا تكون استجاية البائعين أو التتجين للتغيرات 
البسيطة الحاصلة 4 السعر كبيرة نسبيا وبعبارة أخرى إذا تفير السعر بنسبة 
0 فيؤدي إلى تفير ل الكمية المعروضة بنسبة أكبر من 10 و2 حالة 
العرض غير المرن تكون استجابة المنتجين أو البائعين للتغير الحاصل ے السعر 
أقل حيث تغير الكمية المعروضة بنسبة أفل من التفير ك السعر. 


الفصل الثاني 





وعادة يشار إلى معامل مرونة العرض الرمز (65) وهو يقيس النسية المّوية 
للتخير 2 الكمية العروضة من السلغة (40/0) التاجمة عن النسيبة المثوية 


للتغير ے سعرها (م /427) ويعبر عن قيمة معامل مرونة العرض بالصيغة التالية: 
p‏ يذ _ 50/0 


p/p Ap O 
فعندما يكون منحنى العرض موجب الميل (2 حالته الاعتيادية) يأخذ‎ 
التغيرے كل من السعر والكمية نفس الاتجاه ويكون 65>0 ويقال عن‎ 
منحنى العرض آنه مرن إذا 65<1© وغير مرن إذا 65>1 وذات مرونة مساوية‎ 
لواحد عندما 65-1 ويمكن الحصول على مرونة القوس ومرونة النقطة على‎ 
منحنى العرض بنفس الأسلوب الذي شاهدناه عند قياس مرونة النقطة على‎ 
منحنى الطلب فعندما يآأخذ منحنى العرض شكل خط مستقيم موجب الميل‎ 
تكون 65>1 على طول المنحنى عندما يقطع منحنى العرض محور الكمية‎ 
وتكون 5-1 عندما يبدأ منحنى العرض من نقطة الأصل.‎ 
وللتوضيح نستعين بالجدول رقم 49- وللحصول منه على فيمة 5© عند‎ 
التحول من النقطة 4 إلى النقطة € ومن النقطة © إلى النقطة د وكذلك عند‎ 
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منصف المسافة بين التقطتين ھء ) أى عند النقطة 8 كما هو مبسن أدناه: 


جدول (9) 





الفصل الثاني 





من النقطة A‏ إلى النقطة ©: 
5 1= )6( ب [4000-) _ 4م „ AQ‏ 


Ê =‏ 
8000 2— يكلم Ap‏ 
من النقطة ) إلى النقطة :۸A‏ 
4000Û 4‏ 
2 سس زر 1 
4000 2 
عند النقطة 8 ؛ 
ريج ¦ _ (00_, (4000) _ (عم + 22) , 40 ۔ وے 


Ap )02+0( 2 1200‏ 
عند النقطة 0 : 


_ 50 „ p0 +pF)_ (4000) © _ 


Ap )0©+07( 2 4000‏ 
ا ا 


الكل 12-4 أدنام: 





*" 2000400060008000 0 - - 
ا ا" 
شكل (13) 
عند النقّطة 8 : 
تقريا 1.67 - _ )10000( ب „EL „LB _ (GL)‏ قمر 1350 وى 


Ap QB LB OL OL 6000 


103 











الفصل الثاني 
عند النقطة (1: 
GH 6000 _‏ 
7= س دوع 
OH 2000‏ 
وعندما يآأخذ منحنى العرض شكل منحنى يمكن ايجاد قيمة ۴5 عند 
أى نقطة عليه وذلك برسم مماس لمتنحنى لبعرض عند تلك النقطة ومن ثم صيغة 
مرونة العرض كما يبتصح من الشخل 14 آدتاه: 


Py, 
Sx 
6 
5 ١ د‎ 
4“ e 
Dı 
لاذه‎ 
| 
2 | 
1 - 8 





6000 4000 2000 
شكل (14) 
لإيجاد قيمة 65 عند النقطة © نقوم أولاً برسم مماس لمنحنى العرض ,5 
عفد التقعقة © الراقة عليه كم تقوم يتطبيق صيغة معامل عروتة الفرش فكل 
على قيمة ۴5 كالاتي: 


ومن الملإاحقل أنه عند أى نقطة وافقعة إلى اليسار من النقطة € ولتڪن 
القع 13 دخلا سقط عتا الامامى مجور ابعر وتكون []اخوة) وائة عت 


الفصل الثاني 





أى نقطة إلى يمين النقطة ) مثل النقطة 8 فإن المماس عندها سيقطع محور 


الكمية وتكون 1 <65. 
ولمعرفة كيفية الحصول على مرونة النقطة ومرونة القوس نأخذ بالجدول 


جدول (15) 
اطق EF | 8 | © | 8 A‏ 
| سرو م | ك | ق] 2 
الكمية (,0) 0 ]3000 | 0 __ 








` 2000 4000 0 


شكل (15) 
يتضمن االشكل 15 قياس مرونة القوس بين النقطتي: 
مرونة النقطة عند النقطة 8 كلاتي: 
من ۸ إلى ©): 

















من ) إلى ۸: 





عند منتصف المسافة بين كفل ؛ ') (عند النقطة 8): 
10 1500 
.0 2 سس اس دل 
100 2 
عند النقطة 8 : 
0709-71 00 ہے ت ر و 
GB OG OG 5500‏ 
وأخيرا يمكن الجمع بين الأنواع المختلفة لمرونات العرض ل شكل بياني 


واحد كما ے الشكل 416- أآدناد: 





شكل (16) 
يتضمن الشكل 16 عدة منحنيات للعرض تتمثل ے منحنى العرض المرن 





الفصل الثاني 





مرونة سالية ومنحنى عرض ذات مرونة مساوية للصفر ومنحنى عرض ذات 
مرونة لا نهائية. 
عامل الزمن ومرونة العرض : 

يصيح عامل العرض ذا أهمية أكبر بے حالة مرونة العرض مما هو عليه 
شك حالة مرونة الطلب فكلما طالت الفترة الزمنية زادت مرونة العرض ويمحكن 
توضيح أثر عامل الزمن على مرونة العرض بيانيا كما 4 الشكل رقم 17 


أدنام : 





9 [ دوع 


شكل (17) 


غير مرن نماما إلى العرض ے فترة زمنية قفصيرة جدا حيث إن يتسيب 
ارتفاع السعر 2 زيادة الحمية المعروضة كما يشير المنحنى د8 إلى عرض نفس 
الستنلعة ك قيرة رمنية أطول حيث يؤدى ارتفاع السعر إلى زيادة الحكمية 
المعروضة أما المنحنى 5 فيشير إلى العرض 2# الأمد الطويل عندما يكون 
الوقت كافيا لرفع الطافات الانتاجية للمشروع وك هذه الحالة يؤدى الارتفاع 


ے السعر إلى تحقيق زيادة أكبر ے الكمية المعرو ضة. 
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الفصل الثاني 





تأثير الإعلان والسعر على الطلب: 
The ımpact of price and Advertising on demand‏ 

تستخدم الوحدات الاقتصادية الإعلان والسياسات السعرية المختلفة 
الاستثارة الطلب من خلال التأثير على رغبات المستهلكين ب الحصول على 
السلع وتحفيز الرغبة لديهم لدفع أثمانها. 

وتختلف السياسة العامة تجاه النشاط الإعلاني عنها تجاه السلوك 
السعري. 

فضي الوقت الذي نجد فيه السياسة تجاه السلوك السعري تستند إلى 
استنتاجات النظرية الاقتصادية فإننا لا نجد ب النظرية ما يوفر مؤشرات 
واضحة لتوجيه السياسة العامة بے مجال الإعلان. و الغالب نجد أن النظرية 
إلى الاأعلان من قبل الاقتصاديين لم تؤخذ مأآخذ الجدية والاهتمام ويعيب 
الكثير من الاقتصادين الارتفاع الكبير 2 نفقات الإعلان ‏ الكثير من 
الصتاعات. 

كما يعود عدم الثقة ب4 أهمية الإعلان للمستهلكين مقارنة بأهميته 
للمنتجين والبائعين إلى الإهمال النسبي لهذا الموضوع ‏ أدبيات النظرية 
الاقتصادية. فالنظرية الاقتصادية تفترض أن المستهلك يمتلك المعرفة الكاملة 
بطبيعة وأسعار السلع التي يعرضها المنتجون: إلا إن الفرضية فد لا تنطبق على 
الواقع لان المعلومات عن طبيعة المنتجات ومستويات أسعارها قد لا تتهياً أمام 
معظم المستهلكين لذلك يعمد الكثير منهم إلى البحث عن المعلومات من 
مصادر مختلفة وبطرق مختلفة نتيجة عدم حضور الإعلان؛ وهذا بطبيعة الحال 
قد يكون أكثر كلفة فيما لو حملت السلع بكلف الإعلان. وإذا ما أردنا أن 
نكون واقعيين ب فهمنا لدور الإعلان وأهميته نستطيع القول بأن الإععلان قادر 
على أن يزود المستهلكين بالكثير من المعلومات عن طبيعة السلع وتوفرها 
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الفصل الثاني 


وشروط بيعها بكلفة أقل من كلف الأساليب الأخرى البديلة للحصول على 
المعلومات والااعلان كما هو معروف يتطلب تخصيص واستخدام الكثير من 
الموارد التي يجب أن تحقق منافع متوازنة مع تلك المنافع فيما لو خصصت هذه 
الموارد لمجالات أخرى والأمر هنا يتعلق باستخدام أدوات القياس اللازمة لمعرفة 
حجم المنافع المتحققة وقيمتها. 

وعلى الرغم من أن النظرية الاقتصادية لاتوفر مؤشرات واضحة لأغراض 
رسم السياسة العامة اتجاه الاععلان بذاته فهل يمكن أن نجد ما يفسر العلاقة 
بين الاعلان والمظاهر الأخرى لسلوك الوحدة الاقتصادية كالتسعير والعلاقة 
بين السعر والكلفة؟ 

تكشف بعض الدراسات التطبيقية أن أسعار السلع التي يتم ترويجها 
بالإعلان تكون أعلى من تلك التي لا تروج به بل إن كلفة السلع بماے ذلك 
كلفة الحصول على المعلومات قد تكون أقل لمستهلك هذه السلعة من حالة 
كلفتها بدون إعلان وهذا ما يفسر كون السلع المعلن عنها أكثر فدرة على 
المنافسة من السلع غير المعلن عنها. 

ويقود الإعلان إلى الاحتكار عن طريق خلق محددات أمام الوحدات 
الاقتصادية الجديدة لدخول السوق وبالتالي فسح المجال لفرض الأسعار 
الاحتكارية: وعلى الوحدات الاقتصادية الراغبة بالدخول إلى هذه السوق أن 
تتحمل نسبة أعلى من نفقات الإعلان على منتجاتها وذلك لأن هذه الوحدات 
الجديدة ستكون ب4 وضع تنافسي أضعف. ويؤدي الإعلان أيضا إلى زيادة 
محددات الدخول إلى السوق إذا كان الاعلان يقود إلى افتصاديات الحجم إذا 
كانت كلفة تمويل الحملات الاعلانية أعلى فإن الوحدات الاقتصادية 
الجديدة لا تستطيع تحمل الكلفة التي تتحملها الوحدات الموجودة 2 السوق 





الفصل الثاني - 





وقد يؤدي الإعلان إلى تخفيض الأسعار وهذا التخفيض عن طريق 
الإعلان يجب أن يؤدي إلى زيادة الكميات المطلوبة من السلع ويحقق ذلك إما 
بتحميیض ربح الوحدة الواحدة أو يبتقليل الكلفة مع زيادة حجم الحخميات 
المنتجة. أما إذا بقي مجموع الطلب ب4 صناعة معينة ثابتا للسلعة التي يتم 


الاعلان عنها فإن التوسع ے حجم الطلب على منتجات وحدة افتصادية معينة 





بيكون على حساب منتجات وحدة أخرى. 

وهذا بدوره ينعكس على كلفة السلعة بالارتفاع ب الوحدات التي تعاني 
من انخفاض الطلب» ولذلك فإن الإعلان لن يؤدي إلى تخفيض الأسعار 2 
صناعة معينة مالم تخرج بعض الوحدات الاقتصادية من هذه الصناعة؛ وبذلك 
تتمكن الوحدات البافية من تحقيق موارد إضافية نتيجة الاستفادة من 
اقتصاديات الحجم والإعلان إذا ما ساهم 4 زيادة الطلب على السلع 2 
الصناعة» فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السلع المنتجة من 
قبل كافة الوحدات الاقتصادية مع اتخفاض الأسعار. 

وعلى الرغم من أن المنافسة السعرية تلعب دوراً مهما 4 تحديد الكميات 
المطلوية من السلعة إلا أنها لا يمكن أن تكون أفضل من الإعلان إذا ما أخذنا 
بنظر الاعتبار تغير أذواق الستهلكين واستخدام التكنولوجيا المتطورة. 

فإذا كان المستهلك أمام سلعتين مختلفتين به السعر فإنه يفضل تلك 
السلعة التي تتوفر عنها معلومات أكثر دقة على الرغم من ارتفاع سعرها. 

نخلص إلى القول أن كلا من السعر والإعلان لبما تأثيرهما المتبادل على 
الكميات المطلوبة من السلع المنتجة بالإضافة إلى التأثير 4 نشاط الوحدات 











الاقتصادية حيث أن الكثير من الوحدات الاقتصادية وتحت تأثير الكل 


العالية للاعلان الذي لا تستطيع التنازل عنه نتيجة المنافسة مع الوحدات 


الأخرى وبهدف الحفاظ على مستوى معين من الطلب على منتجاتها تتعرض إلى 
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الخسارة الكبيرة وكما أسلفنا فإن الكثير من الوحدات الاقتصادية تضط 
تحت هذا التأثير من غلق أبوابها والخروج من الصناعة. 


الدنيو لالطاب واشمينه : 


اهمية التنبؤ بالطلب: 

يؤدي التنبؤ بالطلب أو المبيعات دورا هاما به نشاط المشروعات والقيام 
بالمهام التي يطلبها هذا النشاط» وذلك لأن المبيعات هي المصدر الأساسي 
لإيرادات المشروعات؛ وهي المورد الأساسي الذي يمول تكاليف القيام 
بالأنشطة» وعلى أساسه يتم تحديد الانتاج والتكاليف وعناصر الإنتاج 
والمستخدمات وما إلى ذلك؛ وتتبين أهمية التنبؤ بالطلب من خلال ما يلي: 

1. تحديد حجم الانتاج ونوعه بشكل سليم لايتم إلا بالاستناد على دراسة 
وتحليل الطلب والتنبؤ بحجم المبيعات التي يمكن توفع تحققها 2 
السوق. 

2. تحديد حجم نشاط المشروع المرتبط بالكميات المطلوب انتاجها ونوعها 
والتي تقررت ے ضوء دراسة المبيعات أو الطلب. وهذا النشاط هو الذي 
يحدد للمشروع حجم أعماله؛ ويحدد بالتالي امكانات التوسع أو 
الانكماش المتاحة له. 

3. يؤثر الطلب المتوقع أو المبيعات على التكاليف من خلال تحديد حجم 
الانتاج على المستخدمات من عنا صر الانتاج ومستلزماته. 

4. إن تحديد كل من الانتاج والتكاليف ے4 ضوء الطلب المتوقع يؤثر على 
إيرادات المشروع وبالتالي على الأرباح التي يمكنه تحقيقها. 

5. يحدد مقدار الطلب المتوقع (المبيعات) مقدار الجهود التسويقية التي ينبغي 
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على المشروع القيام يها من حيث عدد المنافد التوزيعية وجهود ورجال 
البيع وغيرها من النشاطات التسويقية. 
6. يؤثر الطلب المتوقع (المبيعات) على الجوانب التمويلية التي تتضمن تدبير 
الموارد المالية اللازمة للإنتاج الذي يلبي هذا الطلب المتوقع ومصادر هذه 
الموارد البشرية وكلفتها واستخدامها. 
7.يؤثر التنبؤ بالطلب (المبيعات) على عملية التخطيط لتوفير الموارد البشرية 
اللازمة للانتاج والنشاطات الأخرى ذات الصلة بتحقيق القدر المتوقع من 
المبيعات من حيث إعداد القوى العاملة ونوعها والواجب توفيرهم للقيام 
بمهام الانتاج والبيع والنشاطات الأخرى ذات الصلة بذلك. 
وتتبين مدى الأهمية الكبيرة للتنبؤ بالطلب وتوقع المبيعات نتيجة استناد 
كافة وظائف المشروع من انتاج وتسويق وتمويل وآفراد على ذلك» أي آنها تعتبر 
الأساس الذي تقوم عليه هذه الوظائف التى يؤديها المشروع. 
ماهية التنيؤ بالطلب: 

إن التنبؤ بالطلب هو عملية تقدير أو توفع لما سيكون عليه الطلب بے 
المستقبل» أي أنه يتضمن التنبؤ بالمبيعات من خلال تقدير ما يمكن تسويقه من 
سلع أو خدمات ے السوق خلال الفترة اللاحقة. 

ويما أن عملية التنبؤ بالطلب ترتبط بما سيتحقق ے المستقبل وبالتالي 
وجود فترة زمنية بين الفترة التي يتم فيها القيام بهذا التنبؤ أو التوقع أو التقدير 
للطلب وبين الفترة التي يتم فيها تحقق الطلب ےك المستقبل: فإن ذلك يتضمن 
قدرا من عدم التأكد: أي لا توجد حالة تأكد تامة عند القيام بالتتبؤ 
بالطلب» وتزداد حالة عدم التآأكد هذه كلما كانت الفترة الزمنية الفاصلة 
بين توقع الطلب وتحققه طويلة » وكلما زادت التغيرات التي يمكن أن تحصل 
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خلال هذه الفترة الفاصلة» وكذلك كلما زاد مدى هذه التفيرات وتأثيرها على 
الطلب؛ وبالذات تلك التي لم يتم أخذها بالاعتبار عند القيام بالتنبؤ بالطلب. 
وبما أن قدرة المشروع على التأثير يكون أكبر على العوامل الداخلية 
مقارنة بالتآثير على العوامل الخارجية التي تتحقق ب4 الوافع الاقتصادي الذي 
يعمل فيه المشروع؛ لذلك فإنه يتوجب على المشروع العمل وبتركيز أكبر على 
هذه العوامل الداخلية بحكم قدرته على التأثير عليها بصورة أكبر من أجل 
زيادة مبيعاته وانتاجه خلال الفترة اللاحقة» رغم أن هذه القدرة مقيدة بطبيعة 
السوق» التي يعمل فيها المشروع حيث أن السوق التامة لا تتيح قدرة ملموسة 
للمشروع 4 التأثير على السوق بحكم أن السعر المعطى يحدده السوق ولأن 
وحدات السلع متجانسة تماما وما إلى ذلك» إلا أن هذه السوق تكاد لا تكون 
الحالة الواقعية ‏ معظم الأسواق حالياء لذلك فإن الأسواق الواقعية تبتعد بقدر 
أو آخرعن هذه السوق» لذا فإن قدرة المشروع تزداد ب2 التأثير على هذه 
الأسواق وبالتالي تعطي المشروع مجالاً واسعا للتحرك من أجل زيادة الطلب على 
منتجاته وزيادة مبيعاته ونشاطه وانتاجه خلال الفترة اللاحقة إذا تم استخدام 
وساقل وسياسات قثالة وكشوءة وبعسائف: وقارة شعالة لشممان تسقق فكل هذا 
التقيد على أرض الواقع لتلك السياسات والوسائل التي تضمن الوصول إلى 
الأهداف التي يراد تحقيقها خلال الفترات اللاحقة بالاستناد إلى التنبؤ بالطلب 
من خلال خطوات دقيقة مرسومة مسبقا تضمن القيام بذلك بصورة عملية 


وموضوعية دكيمة. 
العوامل المؤدّرة عند التنبؤ بالطلب والمبيعات: 


هنالك العديد من العوامل التي ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند القيام 
بتقدير الطلب و المييعات خلال الفترة القادمة أواللاحقة :؛ وهن أشمها ما يلي: 
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1. طبيعة السوق: والتي تعتبر من أهم العوامل التي ينبغي أخذها ج الاعتبار 
عند القيام بالقنبؤ عما سيكون عليه الطلب مستقيلاً لأن سوق المنافسة 
التامة ينعدم فيها تآثير المشروع على السوق ويضع المشروع الذي يعمل 
فيها إلى ما تمليه عليه هذه السوق من أوضاع وشروط بماے ذلك 
تحديده للسعر الذي يبيع به انتاجه» ثب حين يكون للمنتج بعض التأثير 
على حالة السوق من خلال جهود الإعلان والتسويق والنوعية ب4 زيادة 
مبيعات المشروع والطلب على السلعة التي ينتجهاء ويزداد هذا التأثير 2 
السوق وے حالة الطلب 4 سوق احتكار القلة إلى أن يصل التأثير إلى 
أوجه ب سوق الاحتكار التام. ولذلك فإن عمل المشروع 4ے التحكم 
بالعوامل التي تؤثر على الطلب خلال الفترة اللاحقة ترتبط بطبيعة السوق 

2. نوعية السلع المنتجة وطبيعتها: تؤثر نوعية السلع المنتجة وخصاتصها على 
الطلب عليها وذلك لأن الطلب على السلع الإنتاجية مثلاً والتي تستخدم 
للأغراض الإنتاجية يكون لبا عدد محدود من المستخدمين وبالتالي فإن 
مهمة التنبؤ بحالة الطلب المستقبلية عليها أكثر يسرا وسهولة حيث تتم 
دراسة أوضاع هذه المشروعات وتطورها وخططها اللاحقة للتوصل إلى ما 
يمكن أن تطلبه من هذه السلع كمستلزمات ك انتاجهاء وينطبق الحال 
على السلع الرأسمالية التي تستخدم ب4 اقامة المشروعات الانتاجية بك 
حين أن الطلب على السلع الاستهلاكية يختلف حسب طبيعة هذه 
السلع؛ فالسلع الاستهلاكية غير المعمرة يكون الطلب عليها متكرر ؛ 
وتزداد درجة تكرر الطلب 4 العديد من السلع الاستهلاكية هذه 


وخاصة الضرورية منها كالسلع الفذائية التي يطلبها الإنسان 
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لاستهلاكه يومياء ولأكثر من مرة 4 بعض حالاتها» كما أن عدد 
المستهلكين منها يزداد إلى حد كبير بحيث يشمل كل أفراد المجتمع 
4 بعض السلع الاستهلاكية كالخبز مثلاء ولذلك فإن توقع الطلب 
عليها من خلال دراسة أوضاع من يطلبها قد يكون أكثر صعوبة رغم أن 
طلبها يتسم بمرونة منخفضة لأنها سلع ضرورية؛ - حين أن السلع المالية 
الاستهلاكية شبه المعمرة يتسم الطلب عليها بمرونة عائية ويمكن أن 
يقتنيها عدد غير قليل من المستهلكين وتبرز بذلك صعوبة دراسة الطلب 
عليها وتقديره والتنبؤ بهء ويكاد يكون الحال من حيث الصعوبة ينطبق 
على دراسة الطلب وتقديره والتنبؤ به على السلع المعمرة رغم أن درجة 
تكرار طلبها تكون أقل من الأنواع الأخرى من السلع الاستهلاكية 
حيث إنها تطلب خلال فترات متباعدة» وكذلك بتاثير تقدير الطلب 
والتنبؤ به بطبيعة السلعة من حيث قابليتها للتخزين من عدمه: حيث أن 
الطاب على سلح معينة قد يزداد £ حالات معينة بشكل يقوق الحاجة 
لاستهلاكها الآني ذ حالة تور القدرة على تخزيتها وهته الغوامل 
جميعها المرتبطة بطبيمة السلعة ونوعها تؤثر على التنبؤ على الطلب 
وتقديره. 

3. حداثة السلعة: إن حداثة السلعة تؤدى إلى عدم توفر المعلومات والبيانات 
عن حالة الطلب التاريخية عليها أي تلك البيانات والمعلومات التي تبين 
كمية المبيعات خلال الفترات السابقة؛ وبالتالي صعوية تحديد حجم 
الطلب والمبيعات التي يمكن أن تحقق 4 السوق خلال الفترة اللاحقة 
وهو ما يجعل عملية التنبؤ بالطلب وتقديره أكثر صعوية. 

4. مدى توفر المعلومات: الأخرى المؤثرة على الطلب أو المتصلة به خاصة تلك 
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المعلومات التي ترتبط بالبيئة الخارجية التي يعمل بها المشروع 

كامعلومات والبيانات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية واتجاهات 

ونشاطات المشاريع الأخرى التي تعمل بالسوق وخططها اللاحقة» وهو ما 

يزيد من صعوية تقدير الطلب والتنبؤ به. 
كيفية التنبؤ بالطلب والمبيعات: 

لأن عمليات التنبؤ بالطلب تمثل الأساس الذي يتم الاستناد إليه 2 القيام 
بكافة الوظائف التي تؤديها منشآت الأعمال أي المشروعات الاقتصادية ولأنها 
تؤدي دورا هاما 2 اتخاذ القرارات المرتبطة بقيامها بهذه الوظائف لذلك فإن 
التتبؤ بالطلب ينبفي أن يتم استنادا إلى وسائل وأساليب علمية وموضوعية 
تضمن تحقق أكبر قدر من الدقة من خلال توفير القدرات والمستلزمات التي 
تؤدي إلى ذلك» علما بأن هذا الاستخدام للوسائل والأساليب يتطلب كلفة 
ووفت وبيانات ومعلومات عن كافة الجوانب ذات الصلة بعملية التنبؤ بالطلب. 


خطوات التنبؤ بالطلب : 
وتتمثل خطوات التتبؤ بالطلب بالعمل على القيام بما يلي: 

1. دراسة البيئّة الخارجية: التي يعمل فيها المشروع من خلال دراسة الظروف 
الاقتصادية العامة أي الوضع الاقتصادي الذى يحكم عمل المشروع 
ويحدد الطلب على منتجاته ومبيعاته والتي يتمثل بعضها 4 دراسة 
مستوى النشاطات الاقتصادية ومدى التوسع أو الانكماش 2 هذه 
النشاطات وتركيبتها أو هيكلهاء وما يرتبط بها من تغيرات 2 الدخل 
والناتج والإنفاق القومي» والتي تحدد الطلب المتوقع إلى حد كبير لأنها 
دحدد مستوى الدخل الفردي ودخل الحكومة وبالتالي تحدد إنفاق 
الأفراد والحكومة على السلع والخدمات الاستهلاكية منها والانتاجية 
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والاستثمارية وكذلك سياسة التسعير والقرارات الحكومية التي تحدد 

هذه السياسة والصادرات والواردات وما إلى ذلك من عوامل ذات صلة 

وثيقة بالتأثير على حجم الطلب المتوقع 

2. دراسة وتحليل الحجم الاجمالي للسلعة التي تطلب ب4 السوق خلال الفترة 
القادمة كك ضوء دراسة حالة الطلب التاريخية (خلال الفترة السايقة) 
وبالاستناد إلى دراسة ما ستكون عليه الحالة الاقتصادية العامة ب4 الفترة 
التي يتم القيام بالتنبؤ بالطلب خلا لبا. 

3. تقدير حصة أو نصيب المشروع: من سوق السلعة: وهذا يعتمد على عدد 
المشروعات الموجودة ب4 السوق خلال الفترة السابقة والجهود التي يمكن 
أن يبذلها المشروع من أجل الاحتفاظ بحصته أو الارتفاع بها ے حالة اتخاذ 
قرار بالتوسع ے نشاطاته ومن آبرز هذه النشاطات التي يمكن للمشروع 
التأثير بها 2 السوق باتجاه رفعها تتمثل باتخاذ العديد من النشاطات من 
أشمهاً: 

أ. الخدمات التي يمكن أن يقدمها المشروع سواء أكانت خدمات 
مرتبطة بالبيع كالاعلان والترويج والتوزيع؛ أو خدمات ما بعد البيع 
وخاصة بالنسبة للسلع الاستهالاكية المعمرة. 

ب. مدى جودة السلعة التي ينتجها المشروع والتي تؤدي إلى الارتقاء 
بنوعية السلعة المنتجة مقارنة بنوعية انتاج المشروعات الأخرى التي 
تعمل ے السوق والتي يمكن أن تقود حصة إلى ارتفاع المشروع بے 
السوق ب4 المستقبل. 

ج. سياسة التسعير التي يحددها المشروع والتي ينبفي أن تستند على 
دراسة وتحليل مرونة الطلب على السلعة التي ينتجها المشروع لأن 
خفض السعر ف حالة المرونة المنخفضة لا تتضمن زيادة ملموسة ك 
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الطلب لأن التغير النسبي 2 الكمية المطلوبة ستكون أقل من التغير 
النسبي تش السعر وبدلك لاا تزداد إيرادات المشروع ے حين أن ارتفاع 
مرونة الطلب السعرية تحقق زيادة 2 ايرادات المشروع الكلية لأن 
التفير النسبي 2 الكمية المطلوبة أكبر من التغير النسبي 2 السعر. 
طرق أو نماذج التنبؤ بالطلب والمبيعات: 
توجد العديد من الطرق أو النماذج التي يمكن استخدامها عند القيام 
بالتنبؤ بالطلب وتقديره للفترة المستقبلية: ومن بين هذه الطرق ما يلي: 


أولا: طرق بحوث التسويق 

والتي يتم استخدامها من قبل رجال الأعمال وإدارة المشروعات من أجل 
توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة بالتتبؤ بالطلب والمبيعات على 
إنتاج هذه المشروعات ومنها: 

1. المعلومات عن عدد المستهلكين: من حيث عددهم وتوزيعهم حسب 
المناطق الجغرافية ومتوسط دخل الفرد وكيفية توزيع الدخول بين 
المستهلكين ورغبات الشراء نظرا لارتباط ذلك بحالة الطلب وتطوره 
والتنبؤ به. 

2. المعلومات الخاصة: عن طبيعة النشاطات والأعمال والمبيعات التي تقوم بها 
المشروعات العاملة ب4 السوق من حيث حجم هذه المبيعات الفعلي 
وتطورها وحصة المشروع من مبيعات السوق الاجمالية والتغيرات التي 
تحصل ب4 ذلك سواء تغيرات موسمية أو غيرهاء وكذلك مدى قوة 
المشروع ودرجة سيطرته على السوق والسلع الجديدة ب4 السوق وما إلى 
ذلك من عوامل ترتبط بالتنبؤ بالطلب والمبيعات. 

3. المعلومات الخاصة عن المشاريع: التي يمكن أن تنافس المشروع 4 السوق 
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من حيث عددهم وحجم انتاجهم وقدراتهم المالية والمعنوية ونوع المنافسة 
التى نمكن أن بس تخدموها لأتحاذ القرارات التى حل من شده المتاككسية 
ومبيعاته خلال الفترة اللاحقة وكذلك المعلومات الخاصة الطلب عن 
حالة التكنولوجيا التى تستخدمها المشروعات المنافسة وأسعار منتجاتها 
والخدمات التي تقدمها ومتافد التوزيع وحهود البيع وخدمات ها بعك البيع 
وما إلى ذلك من عوامل ترتبط بالتتبؤ بالطلب والمبيعات. 

4. البيانات والمعلومات الخاصة: عن الوضع الاقتصادي العام الذي يمثل 
البيئة الخارجية للمشروع كحالة النشاط الاقتصادى وما يشهده من 
اتقاش أو انكمائى واتجافاكه وسياسة الدولة يخصوص الضرائب 


ا 
Er‏ ادا 


-_ 





وتصديراً. 

وعلى أساس ما سبق يتم اتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بالتتبؤ بالطلب 
والتي سبق الإشارة إليها والتي تتمثل بتقدير وضع الاقتصاد أولاء وتقدير الطلب 
والمبيعات الكلية من السلعة 2 السوق ثانيا ؛ وتقدير خصة المشروع من الطلب 
والمبيعات الاجمالية ثالثا. استتادا إلى البيانات والمعلومات التى يتم جمعها من 
خلال بحوث التسويق. 

وعادة يتم الوصول إلى المعلومات التي تتطلبها طرق بحوث التسويق 
بالاستناد إلى اجراء مقايالات شخصية مع المسؤولسن عن المشاريع والجهات دات 
العلافة والقيام باستبيانات ومن خلال الاتصالات عبر وسائل الاتصال المختلفة 
كالطفون وعيرة. وتتمثل المعلومات التي ست جمعها من خبراء السوق ودوی 
الدراية بأحواله وطبيعته كرجال البيع ورجال الأعمال والمدراء والاقتصاديين 
والعاملين بالبينات المنظمة لعمل النشاطات الافتصادية كفرف التجارة 
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والصتاعة والعاملين 2 الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بذلك أهمية كبيرة 2 
طرق بحوث التسويق. ولايقل أهمية عن شدد المعلومات تلك المعلومات التى 
يمكن الحصول عليها من اللستهلكين للسلعة بشكل مباشر؛ وك حالة وجود 
عدد كبير منهم ولا يسمح بالاتصال المباشر معهم جميعا يتم اللجوء إلى اجراء 
المستهلكين ے حالة كون عددهم محدودا. وعلى أساس كل المعلومات 
والبيانات المذكورة يتم التنبؤ بالطلب وتقديره. 


ثانيا: الطرق أو النماذج الإحصائية 4 تقدير الطلب والمبيعات 

تستخدم العديد من الطرق أو النماذج الاحصائية ‏ التنبؤ بالطلب 
وتقديره وقد يتم مثل هذا الاستخدام 2 ظل الطرق الأخرى وبالذات بے طرق 
بحوث التسويق وغيرها من الطرق المستخدمة بے ذلك. 

ويتم الاعتماد ب استخدام الطرق أو التماذج الاحصائية على البيانات 
التي تتوفر لدى المشروعات الحالية منها التاريخية وكذلك البيانات التي يتم 
العمل على توفيرها من أجل هذا الاستخدام ومن هذه الطرق أو النماذج 
الاحصائية انض تور تنبؤات عن الطلب والمبيغلت ما يلى: 

1. طريقة مد الاتجاهات السابقة: بحيث تسري على المستقبل والافتراض 
الأساسي 4 هذه الطريقة هو أن ما تحقق 4 الماضي سيتم تحقق ما 
يماقه تماما 4 المستقبل ويمكن أن تستخدم 4 ذلك بعض النماذج 
البسيطة كالمتوسطات ومعاملات الارتباط التي تبين العلاقة بين 
المتغيرات الاقتصادية وهذه النماذج البسيطة تفترض عدم وجود تغير بے 
المستقبل لا يماثل التفير الذي تحقق ف الماضي» أي الحفاظ على التفير 
ذاته الذى تحقق سابقا النسبي منه والمطلق وهذه الطريقة التي تعتير من 
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أسهل الطرق وأيسرها يمكن أن تقود إلى نتائج إذا لم تعدل ے ضوء 

التغيرات التي يمكن أن تحصل ب العوامل ذات الصلة بتقدير الطلب 

والنتبؤ به والعلاقات التي تتشكل فيما بين هده التغيرات وخاصة إذا 

امتدت هذه الفترة الزمنية لأجل طويل. 

. تحليل السلاسل الزمنية: والتي تبين اتجاهات التغير يذ الطلب خلال 

الفترات الزمنية المتتالية واستخدامها للتنبؤ بالطلب خلال الفترات 

اللاحقة وهذه الاتجاهات التي تبحثها السلاسل الزمنية تتمثل بالتالي: 

- الاتجاهات العامة طويلة الأجل والتي تمتد لفترات زمنية طويلة وتتبين 
خلال ايجاد خط الاتجاه العام بواسطة طريقة المتوسط المتحرك أو 
بواسطة الانحدار رغم أن قياس الاتجاهات العامة طويلة الأجل قد لا 
يقود إلى نتائج دفيقة بسبب التغيرات العديدة التي تتحقق خلال 
الفترات الزمنية طويلة الأجل والتي يكون احتمال تحققها 2 الفترات 
الالاحقة ضغيعًا. 

- الاتجاهات ذات الصفة الدورية المرتبطة بالتغيرات التي تحصل خلال 
الدورات الاقتصادية والتي هي أ الفالب متوسط الأجل حيث يتحقق 
توسع اقتصادى ے مرحلة الانتعاش من الدورة الافتصادية ويتحقق 
انخفاض افتصادي ے مرحلة الانكماش من الدورة ولا يتحقق توسع 
أو انخفاض بے مرحلة الكساد أو الركود الاقتصادي حيث تنخفض 
النشاطات الاقتصادية عندها بحيث لا تسمح لا بالتوسع أو الانخفاض 
على الطلب والتنبؤ به. 

- الاتجاهات الموسمية والمرتبطة بالتغيرات الموسمية وهي ك الغالب 


تفيرات قصيرة الأجل أي أنها تكون عادة أقل ودراسة الاتجاهات 
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الموسمية هذه تكون أكثر دقة من الاتجاهات العامة طويلة الأجل 
بسبب فصر الفترة الزمنية التي تتضمن تغيرات واسعة بے العوامل 
العديدة والمؤثرة على الطلب والتنبؤ به عدا ما يتصل منها بالتفيرات 
ذات الطبيعة الموسمية وبهذا فإن امتداد الفترة التي يتم فياس 
اتجاهاتها لفترة زمنية أطول يقلل من الدقة 4 استخدامها بالتتبؤ 
بالطلب وتقديره ے حين يزيد من دفتها فصر الفترة التي تقاس خلالبا 
اتجاهات السلسلة الزمنية. 
الطرق الافتصادية للتتبؤ بالطلب ۴٥٥۸0۳0٤۲1٤‏ : 
تتمثل الطرق أو النماذج الاقتصادية بالنماذج الاقتصادية أو الطرق 
الافتصادية الكمية التي يتم من خلالبا التعبير عن النظرية الاقتصادية بصيغة 
كمية أو التعبير عن العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية كك إطار هذه النظرية 
بصورة كمية : ومن بين هده الطرق ما يلي: 

1. طرق أو نماذج الاقتصاد القياسي: ويتم فيها استخدام كل من الاحصاء 
والرياضيات ے قياس العلاقة يبن المتغيرات الاقتصادية التي تعمل من 
خلالبا القوانين الاقتصادية والتي تضمتها النظرية الاقتصادية. حيث أن 
نماذج الافتصاد القياسي يتم بموجبها قياس العلافات بين العوامل المؤثرة 
على الطلب ومن هذه العوامل: السعر والدخل وأسعار السلع البديلة 
وغيرها بصورة كمية من خلال تحليل الانحدار البسيط وتحليل الانحدار 
المتعدد كمثال على ذلك؛: حيث أن الانحدار البسيط يبين العلاقة بين 
متغير مستقل كالسعر ومتغيرتابع كالطلب؛ أو الدخل كمتغير مستقل 
والطلب كمتفير تابع.. الخ. وهذا القياس الكمي بين المتغيرات التي 
تحكم فانون الطلب والتي تمثل بالعلاقة العكسية بين السعر والكمية 


ا 
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المطلوبة يمكن التوصل إليها باستخدام طريقة المربعات الصغرى التي 
تبين هذه العلاقات الكمية والتي يطلق عليها بالمكافتات أو المعامالات 
الفنية التي تريط بين المتغير التابع وعدة متغيرات مستقلة 2 حالة 
الانحدار المتعدد حيث تقاس العلاقة ك الانحدار المتعدد بسن الطلب 
كمتغير تابع والدخل والسعر وأسعار السلع البديلة كمتغيرات مستقلة 
تؤثر على الطلب ومن ثم استخدام هذه العلافات الكمية التي يتم 
التوصل إليها من خلال استخدام نماذج الافتصاد القياسي ے تقدير 
الطلب والتنبؤ به. فإذا تم افتراض أن تحليل الانحدار البسيط أعطى 
المعادلة التالية: 

الطلب = 200 - 10 (السعر) 
وإذا كان السعر افتراضيا (10) دنانير كما هو متوقع» فإن الطلب 

سيكون بے هذه الحالة كما يلي: 

الطلب المتوقع -200 -10(10) 


= 200 -100 
= 100 
وإذا كان السعر افتراضيا (15) دينار فإن الطلب المتوقع سيكون 
كما يلى : 
الطلب المتوقع = 200 -15(10) 
= 200 -150 
= 50 


وإذا افترضنا أن السعر (5) دنانير فإن الطلب المتوقع سيكون كما يلي: 
= 200 - 50 
= 150 
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وبتطبيق معادلة الانحدار البسيط والتي تعتبر السعر هو المتفير المستقل 
والطلب هو المتغير التابع يتم التوصل من خلال القياس الكمي هذا إلى أن 
ارتفاع السعر يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة وأن انخفاض السعر يؤدي إلى 
زيادة الكمية المطلوبة وهو الأمر الذي يتضمنه قانون الطلب الذي يشير إلى 
علافة عكسية بين السعر والكمية المطلوية. 

وينطبق نفس التحليل على الانحدار المركب الذي يبين ويقيس العلافة 
كميا بين عدة عوامل مستقلة كالسعر والدخل وأسعار السلع البديلة والعامل 
المتغير وهو الطلب. 

2. طرق أو نماذج الاقتصاد الرياضي: ويتم فيها استخدام الرياضيات كأداة 
أو وسيلة للتعبيرعن المتغيرات التي تحكم عمل القوانين الاقتصادية 
والتي تتضمنها النظرية اللاقتصادية ومن بين هذه النماذج التي يتم 
استخدامها ج التتبؤ بالطلب وتقديره ما يلي: 

1. مرونة الطلب السعرية والتي تقيس العلاقة بين التغير النسبي 2 
الكمية المطلوبة والتغير النسبي 4 السعر والتي سبق وآن تمت الإشارة 
إليها وتقاس كالتالي: 
00 التغير النسبي ‏ الكمية المطلوبة 
مرونة الطلب السعرية - -970707+70707؟7 <7ت7<7<<اتا تس 
التفير النسدبي بك السعر 
المثال التالي يوضح كيفية استخدام مرونة الطلب السعرية ب4 التتبؤ 
بالحللب وتقدير حجمة. 
وك مايلي السعر والكمية المطلوبة لسلعة معينة ولسنتين: 
_ السنة | السعر | الكميةالمطلوية_ | 


3500 _ 40 | 65 
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المطلوب: 

تقدير الكمية المطلوبة من السلعة المعينة لسنة 2006 ويافتراض أن السعر 
لہا أن يكون 30 دينار. 
الحل: 
أولا: يتم استخراج مرونة الطلب السعرية وباهمال الإشارة عند حساب المرونة 


حيث إنها: 
500 ) 30 - 3500 
083- _ 3000 3000 











× 3500 
3500 

× -3500 = 3500 × 5 

x 3500 = 5 

× = 350 0 + 5 

xX = 42200.25 


وهي نمثل الكمية المطلوية لعام 06 عند سعر السلعة 30 دينار. 


- 3 


42. استخدام مرونة الطلب الدخلية ے التوفع بالطلب والتنبؤ به ومرونة الطلب 
الدخلية هي التي يتم بموجبها قياس العلاقة بين التفير النسبي بها 
الكمية المطلوبة والتغير التسبي ‏ الدخل وكما يأتي: 
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التفير النسبي ف الكمية المطلوبة 
التفير النسبي ب الدخل 


مرونة الظاب الد خلية = 


ويتم استخدام الأسلوب المتبع لمرونة الطلب السعرية عند استخدام مرونة 
الحللب الد خادة 2 التتبؤ بالطلب والمبيعات للفترة اللاحقة والمثال التالي يوضح 
ذلك. 


بيانات عن الدخل والكمية المطلوية والانفاق الاستهلاكى الخاص. 


> 





4 ۸56 من الدخلء وبافتراض أن الدخل سيكون 2000 ے عام 2006. 


المطلوب: 
1. استخراج الإنفاق الاستهلاكي الخاص 


3. تقدير الطلب المتوقع (س) باستخدام مرونة الطلب الدخلية. 


الحل: 

أولاً: كيفية استخراج الانفاق الاستهلاكي الخاص 
0 دينار الانفاق الاستهلاكي الخاص لسنة .2004 
0 دينار النفاق الاستهلاكي الخاص لسنة .2005 
0 دينار الانفاق الاستهلاكي الخاص لسنة 2006. 
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ثانيا: حساب مرونة الطلب الدخلية. 
0 7500-5000 


5000 5000 
_ 1500-1000 __ 500 _ 2:5 _ 


05 1000 1000 
ثالثا: تقدير الطلب المتوقع (س) باستخدام مرونة الطلب الدخلية. 
x 7500‏ 


7500 _ 
| _ 2000-0 
1500 
x 7500 
|] - 50 
0.333 


3-- اا 
7500 


x 7500 = 7500 × 0.333‏ 
x 7500 = 0‏ 
x = 7500 + 2500‏ 
x = 10000‏ 
الكمية المطلوية والمتوقعة لعام 2006 عند دخل مقداره 200 دينار يعادل 
0 وحدة. 








الخالاصة : 

تقاول هدا المصل أهم الجوانب المتعلفضة لفهوم الحللب والايرادات كعد 
بحثنا 4 القسم الأول من الفصل حول مفهوم الطلب وانوعه والعوامل المؤثرة 
علية ثم تناول القسم الثانى كيفية تحدند دالة الحللب واشتقاق متحنى الطلب 
و مفهوم ذلك على التغيرات التى تحدث 2 الأسعار وعلاقة ذلك بالكميات: 
وتناول القسم الثالت من هذا القصل قياس مرودة الطلب السعردة وآهم حالات 
سووكة الطب السعرية والشوافل الوكرة ى سروةة الظلب. السهوردة ,بالاشباقة إلى 
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مرونة الطلب الدحلية والتقاطعية ومد ی تأثير الاعلان والسعر عالى الطلب سیت 
وتغير الأسعار وتأثير ذلك على الكميات وتناول القسم الرابع مفهوم التنبؤ 
بالطلب وأهميته وأهم طرق التنبؤ بالطلب والعوامل المؤثرة عليه وأهم الأساليب 
والنمادج الافتصادية للستيق بالطلب والمبيعات. 


الفصل الثالث 
تحليل الانتاج والتكاليف 


t> 
1 


الفصل ال 





الفصل الثالث 
تحليل الانتاج والتكاليف 


Production Function And Analysis 


المقدمة: 
- تمهيد 
- أهداف الفصل 
الانتاج: 
- مفهوم الانتاج والانتاجية 
0 عناصر الانتاج ودالة الانتاج 
دالة الانتاج 4 المدى القصير: 
- قانون تناقص الفلة والمستوى الأمثل لعناصر الانتاج 
دالة الانتاج 4 المدى الطويل: 
- منحنيات الناتج المتساوىي 
- خصائص منحنيات الانتاج المتساوي 
- معدل الاحلال الحدي الفني 
الخللاصة 





إن ے الفصل الثالث من مقرر اقتصاديات الأعمال والتى بعنوان تحليل 
الانتاج والتكاليف (Production function and cost Analys1s)‏ 

تتثاول قيها خمسة أقسام رئيسية: القتسم الأول : مفهوم الانتاج والانتاجية 
مع توضيح لكيفية اشتقاق دالة الانتاج؛ ثم يتبعه القسم الثاني: دالة الانتاج ك 
المدى القصير موضحا فيها قانون تناقص الغلة والمستوى الأمثل لعناصر الانتاج› 
ثم يتبعه القسم الثالث: وهو دالة الانتاج ل المدى الزمني الطويل والذي يبين 
منحنيات الناتج المتساوي وخصائصها وتحليل لمعدل الإحلال الفني وبالاضافة 
إلى اختيار الموفع الانتاجى للمنشاة؛ ويتبعه القسم الرابع: تقدير دور الانتاج 
عملياوتبيان العلاقة بين عناصر الإنتاج» ثم يتبعه القسم الأخير والذي يبين 
مستتحنى امكانية الانتاج وتكلمة الفرصة البديلة. لقّد احتوت شذة الوحدة على 
العديد من الأمثلة حول قياس الانتاج والانتاجية ودالة الانتاج وكيفية تحديد 
حجم الانتاج الأمثل وك نهانة هذا المصل قهنا بترو بدك بيعص الأمثلة التي 
تساعدك على فهمها. 
الأهداف : 

ينتظر من الطالب بعد أن يدرس هذه الوحدة أن يكون قادرا على أن: 

2. توضيح المفاهيم الاقتصادية التي ترتبط به من تناقص الغلة وعوائد 


الحجم. 


3. استعراض الأساليب المختلفة لتقدير دوال الانتاج. 


4. استعراض أشكال دوال الانتاج 2 الواقع العملي. 


32ا 
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نظرية الانتاج : 


أولا: مفهوم الانتاج 
ويعني عملية تحويل بعض الواد الخام الأولية ونصف المصنعة غير القابلة للإشباع 


إلى سلع قابلة لإشباع حاجات بشرية. 


كانيا: دوال الإنتاح :Productıon function‏ 
المستخدمات الانتاجية إلى مخرجات (5]نام]ا0) أو انتاج لسلعة معينة: 


(مدخلات -ه عمليات' سه مخرجات) 


ډو تعر عدن العلاقة المادية بان المدخللات والمخرجات باستخدام ما لسبهى 
(دالة الانتاج). 

وتعرف يأنها قائمة تظهر أقفصى كمية من الانتاج نهڪن انتاحها من 
معين من المعرفة الفنية والتكنولوجية خلال فترة زمنية معينة ويمكن كتابة 
دالة الانتاج كما يلى: 

حيث س تشير إلى حجم الانتاج من سلعة معينة خلال فترة زمنية معينة ؛ 
أما زل ء از ؛ م قتمثل المستخدم من العمل ورأس المال والمواد الخام على الترتيب 
- خلال تفمى الفتوة الزمنية بالأضافة إلى عوامل ومدخلات ويعبرعنها 2 دالة 
الانتاج. وشترص أن دالة الانتاج نو صح بالنسية لمجهمو عة محدد ة صن المستخدمات 
على الانتاج. 


33ا 
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فإذا أردنا مثلا توضيح دالة انتاج القمح بالنسبة لأحد المزارعين 4 سنة 
العمل المستخدمة» كمية التجهيزات الرأسمالية (الآلات): المساحة المزروعة 
خلال السنة وهكذا. وتبين دالة الانتاج أنه يوجد العديد من الطرق يمكن بها 
انتاج كمية معينة من القمح (ولتكن 100 طن ب4 السنة)؛ فقد يستخدم المزارع 
فنون انتاجية مكتثفة للعمل بدرجة كبيرة (122]615176 13001) واستخدام 
كميات ضئيلة من التجهيزات الرأسمالية أو العكس. وبالمثل يمكنا استخدام 
فنون انتاجية تكون مكثفة للأرض (1320-121625176) أو قد تستخدم 
كديات ققيفة من الأرض مع ان تخدام كميات اكب رمن الآلآت العمل 
والأسمدة. وكل هذه الاختبارات الممكنة توضحها دالة الانتاجء وتحدد دالة 
الانتاج أقصى كمية من انتاج القمح يتوقع الحصول عليها من كل طريقة. 
ويلاحظ أن كل هذه الطرق تكون ذات كفاءة انتاجية من الناحية الفنية. 

ولكن: كيف تختار المنشأة مستوى الانتاج ومدخلات الانتاج المختلفة؟ 

وسوف نركز بے الفصل على دراسة العلافات المادية أو العينية بين 
المستخدمات الانتاجية وحجم الانتاج. 

ولتبسيط الدراسة سنعيد كتابة دالة الانتاج ے المعادلة رقم (1) لتصبح 
على النحو التالي: 

س" دلال» ر)................ معادلة رقم (2). 
ستخدمات الانتاجية الأخرى تظل ثابتة أثناء عملية 





التحليل. وهذه الدالة رقم )2( تحل لدراسة آثار آي متغيرين أو مستخدمن 


انتاجيين على حجم الانتاج من منتج معين. 
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وقبل القيام بدراسة العلاقات العينية 4 دالة الانتاج سنميز بين أنواع 
الفترات الزمنية للتفرقة بين ما يسمى بالمدخلات الثابتة (560) والمدخلات 


المتغيرة (عاvar1ab(‏ 


ثالثا: أنواع الفترات الزمنية 

من الضرورة يمكن التفرقة بين تصنيف المدخلات الانتاجية إلى 
مدخلات ثابتة أو متغيرة. وتعرف المدخلات الثابتة بأنها تلك المدخلات التي لا 
تستجيب الكميات المستخدمه منها للثقبر بسرعة بسرعه عندما تتفير لروف 
السوق بحيث تكون التغيرات كش الانتاج مسألة مرغوبة ومن أمثلة هذه 
المدخلات المباني» الآلات واللأجهزة؛: قطع الفيارء الموارد البشرية» بعض 
الكفاءات الإدارية....الخ. 

ومن الناحية الأخرى تعرف المدخلات المتغيرة بأنها تلك التي تتغير 
الكميات المستخدمة منها بسرعة استجابة للتفيرات المرغوبة ج الانتاج؛: ومن 
أمثلتها نجد ا عديدة من العملء المواد الخام» الوقود أو القوة المحركة: 
المواد الأولية» السلع نصف المصنعة. 

وغالباً ما يستخدم الاقتصاديون نوعين من الفترات الزمنية بغرض التفرقة 
بين المدخلات الثابتة والمتغيرة. 

الفترة القصيرة (11111 519011): وتعرف يأنها الفترة الزمنية التي يكون فيها 
أحد أو يمض المدخلات الثايتة لا يمكن تفيرهاء وعلى ذلك فالتفيرات 4 
الانتاج يصاحبها تغيرات فقط ب المدخلات أو عوامل الانتاج المتغيرة. 

ومن ثم إذا رغبت المنشأة ب زيادة الناتج ب4 الفترة القصيرة قد يكون 


ذلك ممكنا بزيادة عدد ساعات العمل المستخدمة ے اليوم أو زيادة كميات 
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المواد الخام على سبيل المثال» ولكن كل ذلك يتم ب4 حدود الطاقة الانتاجية 
القائمة. 

آما الفترة الطويلة (11111 1018): فتعرف بأنها الفترة الزمنية التي تكون 
من الطول بحيث تسمح بتغيير كل أنواع المدخلات وبالتالي يصاحب التغيير بے 
الانتاج تغيرات مقابلة 4 كل المدخلات» فيمكن زيادة الطاقة الانتاجية 
القائمة أو اقامة توسعات انتاجية جديدة. 
رابعاً: أنواع دوال الإنتاج 
أ. دالة الانتاج ے ظل مستخدم انتاجي متغير واحد: 

بالرجوع إلى دالة الانتاج ے معادلة رقم (2) يمكن إعادة كتابتها على 
التحو التالى: 

س= د(ل» ر)...............معادلة رقم (3). 

سنفترض أن هناك مستخدم انتاجي واحد يمكن تغييره وليكن العمل 
(ل) وسيكون رأس المال (ر) المستخدم الانتاجي الثابت (عند كمية (َ) 
ويتضمن هذا استخدام (ل» ر) بنسب مختلفة لانتاج كميات مختلفة من الانتاج). 
وتكون نسب المزج ے هذه الحالة متفيرة 3518|6/ا (01]1015م050) أي معدل 


الكميات المستخدمة من المستخدمات الانتاجية يكون متغيرا. 


خامسا: الانتاجية الحدية Margınal productıivIty‏ 

كم يكون حجم الانتاج الاضاك الناشيء من اضافة وحدة واحدة من 
المستخدم الانتاجي المتفير إلى كمية ثابتة من المستخدم الثابت. وتعرف 
الانتاجية الحدية العينية للمستخدم الانتاجي بأنها مقدار الزيادة 2 الانتاج التي 
تنتشأ من استخدام وحدة اضافية من هذا المستخدم مع ثبات كميات 
المستخدمات الأخرى. 
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التفير ے حجم الانتاج 
الانتاجية الحدية لعنصر العمل = لسغ 
التفير ے الكمية المستخدمة من العمل 


لس 
ای (اع٠عال‏ 1 JA‏ ..............مهادلة رقم (4) 


حيث س: الناتج الكلي» ول = كمية العمل 

على سبيل المثال إذا كان (50) عاملا يقومون بانتاج (100) طن من 
القمح سنويا بينما (51) عاملاً (يعملون على نفس مساحة الأرض والتجهيزات 
الرأسمالية) ينتجون (102) طنا فإن الانتاجية الحدية العينية للعامل رقم (51) 
هي (2) طن من القمح سنويا. 
RE‏ قانون تناقص الانتاجية الحدية ) Law of Diminishing‏ 
(marginal productivity‏ 

من المتوقع أن تتتاقص الانتاجية الحدية للمستخده المتغير (العمل) على 
سييل المثال» بزيادة الكمية المستخدمة منه بعد حد معين» حيث يقل تصيبة 
من المدخلات الأخرى التي يفترض ثباتها. 

والعلاقة بين كمية المستخدم المتفير (العمل) والناتج الكلي يوضحها 
شكل رقم (1) الجزء الأعلى حيث يلاحظ زيادة الناتج الكلي بمعدل متزايد 
عند استخدام كميات فليلة من العمل وذلك حتى حد معين (ل1١)‏ ثم تقل مقدرة 
العمل اللآضاح على توليد الانتاج الااضاخ (يزيد الناتج الكلي ولكن بمعدل 
(متناقص) حتى يصل لأقصاه عند (ل3) و2 النهاية يؤدي الاستمرار ب2 
استخدام كميات اضافية من العمل بعد هذا الحد إلى تناقص الناتج الكلي 


كما هو واضح ‏ الشكل التالي: 
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I1I 
(المرحلة‎ 
الثالثة)‎ 
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(كمية العنصر 
الانتاجي)( 1( 


شكل (1) 


اشتقاق منحنيات الناتج الحدي والمتوسط للعمل من منحنى الناتج الكلي 


13/2. > 
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سایها: العلاقة بين منحنى الناتج الحدي والمتوسط للعمل 
منحنى الناتج الحدي :Margınal Product Curve‏ 

يمثل الناتج الحدي العمل هتدسشيا بميل منحنى الناتج اللكلي (ميل 
المماس) أو رياضيا على أنه المشتقة الأولى لدالة الناتج الكلي بالنسبة لكمية 
العمل. 

ويبين منحنى الناتج الحدي كيف يتغير الناتج الكلي عند استخدام 
وحدات عمل اضافية مع بقاء العوامل الأأخرى على حالبا. 

وقد تم اشتقاق منحنى الناتج الحدي 4 الجزء الأسفل من الشكل 
السابق على أساس إيجاد ميل منحنى الناتج الكلي عند مستويات مختلفة من 
العمل» فيلاحظ أن الناتج الحدى يصل لأقصاه عند استخدام (ل1) من العمل 
ثم يتناقص بعد هذا الحد وهذا انعكاس لافتراض تناقص الانتاج الحدى للعمل 
ويصل الناتج الحدي إلى صفر عن استخدام ل3 من العمل وذلك عندما يكون 
الناتج اللكلي وصل لأقصاه؛ وزيادة استخدام العمل بعد هذا الحد سيؤدي إلى 
تنافص الناتج الكلي» ولن يتم الانتاج»؛ طالما ان زيادة كمية العمل تؤدي إلى 
انخفاض حجم الناتج الكلي (الناتج الحدي للعمل يصبح سالبا). 

منحنى الناتج المتوسط ©'١آلات :Average product‏ 

يعرف الناتج المتوسط لأي مستخدم انتاجي بأنه الناتج اللكلي لكل 
وحدة مستخدمة على سبيل المثال الناتج المتوسط للعمل يقاس ب: 

حسم اا اي 


الناتج التوسطف # للست  _‏ “ 
الكهية المستخدمة من العمل 
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(أ م) ل= - معادلة رقم (5) 


وتقاس قيمة الناتج المتوسط للعمل لأي كمية مستخدمة من العمل بميل 
الخط الواصل من نقطة الأصل إلى منحنى الناتج الكلي عند هذه الكمية. 
فميل هذا الخط عبارة عن: الناتج الكلي+ الكمية المستخدمة من العمل 

وقد تم رسم منحنى الناتج المتوسط كك الشكل السابق (1) ے الجزء 
الأسفل. ويلاحظ بالنسبة لعلاقة الناتج المتوسط بالناتج الحدي أنهما 
سيتساويان عند استخدام الكمية (ل2) حيث يكون ميل المماس لمنحنى الناتج 
الكلي مساويا ميل الخط الواصل من نقطة الأصل لمنحنى الناتج الكلي عند 
هذا المستى من العمل ومن ثم يكون الناتج المتوسط عند أقصاه عند هذا 
المستوى وقبل المستوى (ل2) حيث يكون الناتج المتوسط للعامل متزايداً يكون 
الناتج الحدى أكبر من الناتج المتوسط. 

آما بعد المستوى (ل2) يتناقص التاتج المتوسط للعامل ويكون الناتج 
الحدي للعامل أقل من ناتجه المتوسط. 

ومن الجدير بالذكر أن الافتراض الرئيسي وراء اشتقاق هذه المنحنيات 
هو ثبات العوامل الأخرى على حالبا عند اضافة وحدات من المستخدم الانتاجي 
المتفير (العمل) أما إذا أسقطنا هذا الافتراض وسمحنا بزيادة الكميات 
المستخدمة من العوامل الأخرى المكملة لمستخدم العمل (الآلات أو المباني على 
سبيل المثال) فإننا نتوقع انتقال منحنيات الناتج الحدي والمتوسط إلى أعلى جهة 

وربما يقيد هذا الافتراض من امكانية استخدام هذه المنحنيات بے 
دراسة العملية الانتاجية 2 الواقع العملي. 
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مراحل الانتاج الثلاثة: 
يمكن استخدام الشكل السايق (1) ے تحديد ثلاثة مراحل رئيسية 
للانتاج. 
المرحلة الأولى: تقابل استخدام العامل المتغير حتى المستوى قبل (ل2) حيث 
يكون الناتج المتوسط عند أقصاءه. 
والمرحلة الثانية: تقابل استخدام العامل المتغير بين المستويين (ل2: ل2). حيث 
يكون التاق الحدى صفراً ب تهاية هذه الرحلة. 
وأخيرا المرحلة الثائثة: إلى يمين (ل3) حيث يكون الناتج الحدى سالبا. 
ومن الواضح أن المنتج الرشيد لن يقدم على انتاج المرحلة الثالثة طالما أنه 
يمكن الحصول على حجم أكبر باستخدام كميات أفل من العامل المتغير. 
و المرحلة الأولى حيث يكون الناتج المتوسط للعامل متزايدا فإن 
تكلفة الوحدة المنتجة ستنخفض مع الزيادة 2 الانتاج وذلك بافتراض ثبات 
تكلفة استخدام الوحدة من العامل المتفير (معدل الأجر بالنسبة للعامل) على 
سبيل المثال. 
وإذا كانت المنشأة ستعمل ے ظروف المنافسة الكاملة حيث ثمن بيع 
الوحد: ثابتا فلن تنتج هذه المرحلة لأن استمرار الاتتاج سيؤدي إلى زيادة الأرباح 
وعلى ذلك فإن الانتاج الكفء أو الرشيد يتم 2 المرحلة الثانية. 
دالة الانتاح ے ظل مستخدمين انتاجيين متغيرين: 
نفترض دالة الانتاج= د(لء ر). 
ويمكن استخدام (منحنيات الناتج المتساوى) (Isoquant Maps)‏ 
لتوضيح دالة الانتاج عندما يكون هناك مستخدمين انتاجيين متغيرين وليكن 
العمل (ل) ورأس المال (ر). 
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منحنى الناتج المتساوي: (6١1نات‏ 150,0113111) 

هو المنحنى الذي يوضح التوليفات والتوفيقات المختلفة من مستخدمين 
انتاجيين متغيرين التي يترتب عليها الحصول على مستوى معين من الانتاج. 

ففي الشكل (2) نجد أن كل التوفيقات التي تقع على منحنى الناتج 
المتساوي حيث س- 10 ومن ثم يمكن انتاج 10 وحدات بطرق مختلفة إحدى 
هذه الطرق ممثلة بالنقطة (أ): 

وقد توجد طريقة أخرى بديلة تستخدم قدرا أكبر من العمل (ل2) وأقل 
من رأس المال (ر) مثل الطريقة الممثلة بالنقطة (ب) على المنحنى وتعطي أيضا 
نفس حجم الانتاج. 


كمية راس المال 


كمية العمل ل _ 





شكل (2) خريطة منحنيات الناتج المتساوي 
ويمكن أن تتصور عدد لا نهائي من منحنيات الناتج المتساوي كل منها 
يمثل مستوى مختلف من الانتاج المتساوي كل منها يمثل مستوى مختلف من 
الانتاج ويزداد هذا المستوى كلما انتقانا إلى منحنى ناتج متساوي أعلى. 
ويالاحظ أن خريطة منحنيات الناتج المتساوي تماثل خريطة منحنيات 
الوك الئسنية للعسبتهلك 
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المعدل الحدي للإحلال الفني: Margınal Rate of Technical‏ 
Substitutions‏ 
يعرف المعدل الحدي لإحلال العمل محل رأس المال بأنه كمية رأس المال 
التي يتم التنازل عنها بمقابل استخدام وحدة اضافية من العمل مع ثبات مستوى 
الانتاج. 
ويقاس رياضياً على النحو التالي: 
المعدل الحدي لإحلال العمل محل رأس المال = حك (حيث س ثابت) .. 





معادلة رقم (6) 





شكل رقم (3) 
خريطة منحيات الناتج المتساوي (منحيات حافة الانتاجية) 
الاقتصاد 4 خريطة منحنيات الناتج المتساوي (منحنيات حافة الإنتاجية) 
المعدل الحدي لإحلال العمل محل رأس المال* - (ميل منحنى الناتج 


المتساوي)...... معادلة رقم (7). 
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وسيتوقف قيمة الناتج الحدى للإحلال ليس على مستوى الانتاج فقط 
ولكن أيضا على الكميات المستخدمة من العمل ورأس المال. فعتد النقطة | * 
شكل (2) يكون المعدل الحدي للإحلال مرتفعاً (حيث توجد كمية كبيرة 


وحدة من العمل لا يسمح بتخفيض كبير ‏ كمية رأس المال. 
النواتج الحدية والمعدل الحدي للإحلال: 

لكي نوضح شكل دالة الانتاج الممثلة بمنحنيات الناتج المتساوي سنقوم 
أولا باثبات النتيجة التالية وهي: أن المعدل الحدي لإحلال العمل محل رأس المال 
سيساوي معدل الناتج الحدى للعمل (أ ع ح) ل/ الناتج الحدى لرأس المال 
(أع ح)ر. 

فإذا افترضنا أننا نضيف الكمية (ثال) من العمل ونقلل رأس المال 
بالكمية (۸ ر) بحيث يبقى مستوى الانتاج ثابتا على نفس مستوى منحنى 
الناتج المتساوي ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون مجموع الزيادة بے الانتاج 
الناشئة من زيادة العمل A‏ ل. (أ ح) ل والنقص ب الانتاج الناشيء من تقليل رأس 


المال. 
در(أاعح) معاوياً لصفو ا : 
ث ل * (أع ح) ل+ 4 (ع ح)= صفر................ معادلة رقم (8) 
أو : 
4ل * (أع ح)ل-- كل ر(ع حر.................. معادلة رقم (9) 
أي: 
هر __ (أعح)ل 2 المعدل الحدي لإحلال...... معادلة رقم 10 
كل (أعح)ر العمل محل رأس المال 
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مثال: إذا افترضنا أن الناتج الحدي للعمل بك انتاج القمح هو (2) طن ذ 
الساعة فإذا افترضنا أن الناتج العيني الحدي لرأس المال هو (1) طن ب الساعة 
معنى هذا أن اضافة ساعة من العمل سيؤدي إلى زيادة الناتج بمقدار (2) طن 
فما هو القدر من رأس المال الذي يجب تقليله حتى نحافظ على مستوى الانتاج 
الثابت؟ 

من الواضح أنه يجب تقليل رأس امال أو التجهيزات بمقدار ساعتين . 
معنى ذلك أنه يتم احلال ساعة من العمل محل ساعتين من رأس المال. أي أن 
المعدل الحدي للإحلال» < وهو يتساوى مع النسبة بين الناتج الحدي للعمل 


المعدل الحدي للإحلال وشكل منحنيات الناتج المتساوي: 

بالرجوع إلى المعادلة رقم (9) يالاحظ أن ميل منحنى التاتج المتساوي 
سيكون سالبا. لأن النواتج الحدية للعمل ورأس المال تكون موجبة (لن تختار 
المنشأة الانتاج حيث تكون الانتاجية الحدية سالبة)» ومن ثم يكون المعدل 
الحدي للإحلال موجبا وحيث إن الميل هو سالب المعدل الحدي للإحلال فإن 
ميل منحنى السواء سيكون سالبا. 

ويترتب على هذا أن منطقة الانتاج الاقتصادي أو الرشيد على منحنيات 
الناتج المتساوي تكون حيث الانتاجات الحدية موجبة وحيث ميل منحنى 
السواء ااا رحق ود راء اة اليل هن خريظة ات اا 
المتساوي. 
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وبالرجوع إلى خريطة منحنيات الناتج المتساوي ے حالة دالة انتاج تظهر 
احلال لا نهائي يحدد الخطان أ و ب» بالمنطقة التي لا يخرج عنها المنتج الرشيد 
تة جا ااج خي ميل متكرات التاك االتباوى سالياً بعد انتقناء 
الأجزاء الموجبة من منحنى الناتج المتساوي. فالنقطة (ن) على سبيل المثال تكون 
مفضلة على النقطة (م) لأنها تتضمن الحصول على نفس مستوى الانتاج 
باستخدام كميات أفل من العمل ورأس المال. (لاحظ أن الناتج الحدي للاحلال 
عند التقطة م ساليا). 

يلاحظ أيضا أن منحنيات الناتج المتساوى ستكون محدبة 0116© تجاه 
نقطة الأصل بسبب تناقض المعدل الحدى للاحلال وتفسير ذلك أنه بعد حد 
معين من احلال العمل محل رأس المال يصبح العمل آقل كفاءة كبديل لرأس 
المال ولن ترغب المنشأة 2 استخدام (العمل فقط) أو الآلات (رأس المال فقط) 
لانتاج مستوى معين من الانتاج وإنما ستختار مزيجا أو توفيقا متوازناً من العمل 
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دالة الانتاج ے حالة النسب الثابتة: Fixed Proportions Producti0¬‏ 
Function‏ 

سيأخذ منحنى الناتج المتساوى ے هذه الحالة شكل زاوية القائمة .ا 
حيث يكون الاحلال بين المستخدمات الانتاجية غير ممكن؛ فلكي نحصل 
على مستوى معين من الانتاج يجب أن يستخدم العمل ورأس المال بنسب ثابتة 

فمع كل آلة على سبيل المثال يستخدم عدد ثابت من العمال؛ فإذا 
كانت الكمية المتاحة من رأس المال هي ((َ)؛ فهذه ستتطلب اس تخدام 
الكمية (ل1). من العمال للحصول على مستوى انتاج قادر س١‏ ويالاحظ أن زيادة 
كمية العمل ل, كما هو ف الشكل أدناه: 





شكل (5) 
خريطة منحنيات الناتج المتساوي ب4 حالة دالة انتاج تظهر نسب ثابتة 
مع ثبات كمية رأس المال (ر) لن تؤدي إلى زيادة الانتاج (منحنى الناتج 
المتساوي يكون أفقي بعد النقطة التي يستخدم عندها (ل» رإ) وبالتالي فإن 


7 مس لل يي 
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وبالمثل إذا انخفضت كمية العمل إلى (له) مع ثبات كمية رأس المال 
(ر) سيكون هناك فائض ب رأس المال بالمقدار (ر- دم). 

وهكذا فإن استخدام العمل ورأس المال سيكون دائما بنسبة ثابتة 
سيظهرها الخط الذى يمر بالنقط الركنية لمنحنيات الناتج المتساوى. 

وإذا آرادت المنشأة زيادة مستوى الانتاج يجب أن تزيد كل المستخدمات 
الانتاجية ل نفس الوقت وبنفس النسبة. 
أسئلة حول نظرية الإنتاج: 

كيف تختار المنشأة المستخدمات الانتاجية اللازمة لانتاج مستوى معبن 
من الانتاج يأقل تكلفة ممكنة5 

كيف تختلف تدنية التكاليف يسن الفترة القصيرة والفترة الطويلة؟ 
والبدف من دراسة تكاليف الانتاج 4 المنشأة كونها شرط مسبق لفهم 
القرارات المتعلقة بالعرض أو الانتاج؟ 
التكاليف ]05 ): 

قبل أن نقوم بمناقشة نظرية التكاليف يتعين توضيح كل من المفهوم 
الاقتصادى والمفهوم المحاسبي للتكلفة ؛ فبيتما يهتم الاقتصادى يتكلفة 
الفرصة البديلة أو التكلفة الاجتماعية عند تعريف التكلفة الاقتصادية فإن 
المحاسب يهتم بالتكاليف النقدية الجارية والتكاليف التاريخية. 

وتعرف التكلفة الاقتصادية لأى مورد من الموارد بما يجب دفعه للابقاء 
على المورد 2 استخدامه الحالي أو هي العائد الذي يمكن أن يحصل عليه 
المورد ‏ أفضل فرصة بديلة. 

سنوضح فيما يلي كيف يختلف المفهوم المحاسبي عن المفهوم الاقتصادي 
ے حساب التكلفة بالنسبة لخدمات العمل» رأس المال» التنظيم. 
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(أ) تكاليف العمل 005]5) 1.2601: 

يكاد يتفق كل من الاقتصاديين والمحاسبين ‏ حساب تكلفة العمل : 
فبالنسبة للمحاسبين تعتبر كل المبالغ التي تنفق ب شراء خدمات العمل التي 
تستخدم ك الانتاج الجارى بمثابة نفقات جارية وتعتبر أحد مكونات نفقات 
الانتاج ويكون الاهتمام بقائمة الأجور الكلية أى مجموع الأجور المدفوعة. 

أما الاقتصاديين فيعتبرون أن تكلفة استخدام العمل هي تكلفة صريحة 
أو ظاهرة (1111م<*1) فخدمات العمل (عدد ساعات العمل) يتم شراؤها بمعدل 
أجر معين يفترض أن يعادل ما يمكن أن يكتسبه العمال من عرض خدمات 
عملهم 4# أفضل فرصة بديلة. 
(ب) تكاليف رأس المال Css‏ |ھCapIt:‏ 

يختلف المقهوم المحاسبي والاقتصادي اختلافا كبيرا عند معالجة تكلفة 
خدمات رأس المال (عدد ساعات تشغيل الآلات): فالمحاسب يقوم باستخدام 
التكاليف التاريخية للآلات المستخدمة أي ثمن شراؤها وتطبيق بعض القواعد 
التحكمية لحساب الإهلاك لتقدير ما يضاف من تكلفتها التاريخية إلى 
التكاليف الجارية مقابل استخدام بے الانتاج الجارى. 

أما الاقتصادى فلن يهتم بالتكلفة التاريخية للشراء لعدم أهميته بالنسبة 
للعملية الانتاجية وإنما يهتم بمعدل ايجار الآلة كك الساعة Rate)‏ اهادع ]1). 

فاذا كانت الآلة مملوكة للمنشأة فان التكلفة تقدر على أساس ما 
تضحي به المنشأة نتيجة لعدم تأجيرها هذه الآلة للغير عند وضعها 4 أفضل 
استخدام بديل وهنا تكون التكلفة ضمنية (1610ام192): أما إذا كانت المنشأة 
لا تمتلك هذه الآلة بل تقوم بتأجيرها فإن تكلفة استخدامها تكون صريحة 


(1611ام:1) وهي ما تقوم المنشأة بدفعه مقابل تأجير الآلة. 
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(ج) تكاليف التنظيم والأرباح الاقتصادية: 
EnterPreneurial Costs and Economic Profits‏ 

إن الجزء الأكبر مما يعتبره المحاسب أرياحا (850118) هو جزء من دخل 
المنظم (1601116 )£nterPrenurıa|‏ من وجهة النظر الافتصادية. فمن الناحية 
الاقتصادية يحتسب دخل أو أجر العمل مقابل قيامه بنشاط معين وهو الدخل 
الذي يمكنه الحصول عليه من استخدام قدراته وخبراته التنظيمية ب4 أفضل 
فرصة بديلة. 

والأرباح الاقتصادية (271011]5 0١0۳٥‏ ۴) هي الزيادة ے دخل المنظم عن 
ما يمكنه الحصول عليه من استخدام قدراته بے مجال آخر. 

وطبقا لهذا فإن الأرباح بالمفهوم المحاسبي تزيد على الأرباح بالمفهوم 
الاقتصادى لإحتوائها على دخل المنظم» بل قد تحقق المنشأة أرباحاً بالمقهوم 
المحاسبي بينما تحقق خسائر (أرياح سالبة) بالمفهوم الاقتصادي. 
الاقتراضات الخاصة بالتكاليف الاقتصادية: 

سنقوم ے هذا الجزء باستخدام المفهوم الافتصادىي للتكلفة وهذا ل يعني 
بأي حال من الأحوال عدم أهمية المفهوم المحاسبي للتكلفة بالنسبة للسلوك 
الاقتصادي ولكن لأن المفهوم الاقتصادي يناسب أغراض التحليل النظري 
بصقة عامة. 

وسنفترض أنه يوجد مستخدمين انتاجيين فقط ثح دالة الانتاج: العمال 
ويقاس بعدد ساعات العمل (ل) ورأس المال (ر) ويقاس بعدد ساعات تشغيل 
الآلات والبدف من هذا التبسيط هو امكانية استخدام الرسوم البيانية كما 
سنفترض أن المنشأة تقوم بشراء المستخدمات الانتاجية من أسواق منافسة 
كاملة بأسعار ثابتة ليس للمنشأة قدرة على التأثير فيها. 
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تخفيض تكاليف ال مستخدمات الانتاجية: 


Cost-Minimizing Input Choice 

طبقاً للافتراضات السابقة يمكن تعريف التكاليف الكلية بأنها : 

ت كه ح ل+* ف ر.........(1) 

حيث (ت ك) تمثل التكلفة الكلية وتساوى: 

عدد العمال (ل) * أجر العامل (ج) بالا ضافة إلى كمية رآس المال (ر) * 
معدل ايجار رأس المال (ف) وتكون المشكلة بالنسبة للمنشأة كيفية اختيار 
المستخدمات الانتاجية التي تؤدي إلى أقل تكلفة لكل مستوى انتاجي؟ 

ولتدنية تكلفة انتاج مستوى معين (سى): يجب ان تختار المنشأة توفيق أو 
مزيج من المستخدمين (ل» ر) يكون ممكنا من الناحية الفنية لانتاج المستوى 
(س») والذي يتساوى عنده المعدل الفني للإحلال مع معدل ثمن المستخدمين 


الانتاجيين 1 ).أي أنك على منحنى ناتج متساوي (سى) يجب أن: 


المعدل الحدي لإحلال العمل محل رأس شمن الوحدة من العمل اخ _ .ر 
وبيمحكن تمثيل هذا اعدا بيانياً ‏ شكل (1) فالمنحنى الممثل بحجم 


الانتاج (سں) ولكي نوضح النقطة الأدنى تكلفة على منحنى الناتج المتساوى 
نقوم برسم عدة خطوط متوازية للتكلفة المتساوية تمثل المعادلة (1) حيث 


يكةن ميلها ثابت = ا حيث ت كر ت كد ت كو 
آفة 


من الواضح أن النقطة التي تعطي أقل تكلفة كلية ممكنة هى تلك 
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التقطة الممثلة بالخط (ت كر ) حيث يتماس عندها منحنى الناتج المتساوى الممثل 
(سی). 

وهي نقطة (1) حيث يتم استخدام (لر» رر). 

وإذا كانت منحنيات التاتج المتساوى محدية وكان المعدل الحدىي 
للاحلال متتاقص ستكون النقطة (أ) نقطة توازن حقيقية ويلاحظ أن ميل 
منحنى الناتج المتساوى (المعدل الحدى للاحلال) يتساوى مع ميل خط التكلفة 
المتساوية (التسبة بين ثمن المستخدمين الانتاجيين). وفكذا تقوم 
المنشأة باختيار (ل: » ر) من مستخدمي العمل ورآس المال للحصول على مستوى 


الانتاج س. 





ت لتو تت اتد نت للم 1 


شكل (6) تدنية التكاليف الكلية عند مستوى الانتاج س= سه 


a mk‏ 1 يديل لتخفر چ التجلشك: 
رأينا من قبل آن المعدل الحدي لاحلال العمل محل رأس المال يتساوى مع 
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النسبة بين الناتج الحدى للعمل ( ع ح) ل/ الناتج الحدى لرأس المال (أ عح) أى 
20 [اعحجال 
أن المعدل الحدى لاحلال العمل محل رأس المال EE).‏ 


للاحاادل مع النسية بسن ثمن المستخدمين الانتا جين وبالتالى قان تدثية التكلفة 


er‏ تتطلب: 
المعدل الحدي لإحلال العمل _ (أعح)ل .........)3( 
محل راس الال (أعح)ر 3 
Î)‏ ¢( (أعح) 
۴ ۴ ے ...)4 
. 5 ف 


والمعادلة (4) توضح أن تدنية التكلفة ستتحقق عندما يتساوى الناتج 
الإضات لكل دولار ينفق على كل من المستخدمين. 
مجرى التوسع AZ‏ المنشأة Firm's Expansion Path‏ 

يعرف مجرى التوسع بأنه المحل البندسي لنقط التماس المختلفة بين 
خطوط التكلفة المتساوية ومنحنيات الناتج المتساوي والتي تبين كل منها ذلك 
الاختيار الأدنى تكلفة من المستخدمات الانتاجية لكل مستوى من مستويات 
الانتاج بافتراض ثبات أسعار المستخدمات الانتاجية. 

ويبين مجرى التوسع كيف تزداد المستخدمات الانتاجية مع الزيادة 2 
الانتاج. وسوف يتضح فيما بعد أهمية مجرى التوسع كأداة تحليلية لدراسة 
قرارات إنتاج المنشأة وتحديد طليها على المستخدمات الانتاجية. 


ويتضح ے شكل (7) مجرى التوسع عندما يكون ميله موجبا حيدثك 
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يترتب على زيادة مستويات الانتاج ضرورة زيادة الكميات المستخدمة من 


كهمية رأس المال 






Expansion Path 


شكل (7) مجرى التوسع لك المنشأة 


يتضح من شكل (7) أن منحنى (ت م ث) يتناقص مع زيادة الانتاج عند 
كل مستويات أما منحنى (ت م غ) فيأخذ شكلا مماثلاً لمنحنى ت م ك يقترب 
كلا من المتحنيين (ت م غ)ء (ت مك ) لتناقص (ت م ث) إلى حد ك بير 
ويلاحظ أن منحنى ت ح سيمر بأدنى نقطة لك لمنحنيات (ت م غ)؛: (ت م ك). 
دوال التكاليف 2# الأجل الطويل: 

الأجل الطويل هو الفترة الزمنية التي تسمح بتفيير كل (أو معظم) 
المستخدمات الانتاجية» ومن ثم فإن حجم المصنع يمكن أن يتغير كما قد 
يدخل أو بخرج المنظمين من الصناعة. 

وسوف نوضح فيما يلى كيف ترتبط اختيارات المنشأة من المستخدمات 


الانتاجية 4 الفترة الطويلة بتلك التي يمكن أن توج دك الفترة القصيرة» كما 
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سنوضح كيفية اشتقاق منحنى التكاليف الكلية ئ الفترة الطويلة الذى 

وسوف نفترض أن المنشأة يمكن أن تغير الماستخدم من رأس المال 
لتخفيض التكاليف الكلية ے الأجل الطويل بطريقة أخرى مختلفة عن تلك 

اشتقاق منحنى التكلفة الكلية ك الأجل الطويل: 

لاشتقاق منحنى التكلفة الكلية ے الأجل الطويل علينا أن تنأخذ ك 
الاعتبار كل متحنيات التكلفة الكلية ے الأجل القصير التى بين كل منها 

والمحل البندسى لبذه الاختيارات الأقل تكلفة سيعطى منحنى التكلفة 
الكلية شك الأجل الطويل والذى يلخص العلاقة بين التكاليف الكلية والانتاج 
عندما تكون كل المستخدمات الانتاجية متغيرة. 

ويوضح شكل (8) كيفية اشتقاق منحنى التكلفة الكلية 4 الأجل 
الطويل (ت ك ط) عندما يكون هناك ثبات ے غلة الحجم (الانتج يزيد بنفس 
نسبة زيادة المستخدمات الانتاجية) وسيكون متحنى التكاليف الكلية 2 
الأجل الطويل ے هذه الحالة عيارة عن خط مستقيم حيث تزيد التكلفة 
الكلية ے الأجل الطويل ے هذه الحالة عبارة عن خط مستقيم حيث تزيد 
التكلمة الكلية بمعدل ثايت هو معدل زيادة الانتاج والمستخدمات. 
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شكل (8) اشتقاق منحنى التكلفة الكلية ف الأجل الطويل إذا كانت دالة 
الانتاج تظهر حالة عدم ثبات الحجم. 
وك حالات أخرى ق يختلف شكل منحنى التكلفة الكلية ے الأجل 
الطويل عن الخط المستقيم ويأخذ نفس شكل منحنى التكلفة الكلية 2 
الأجل القصير حيث تزيد التكلفة 2 البداية يمعدل متناقص ثم بعد حد معين 
تزيد بمعدل متزايد » ويرجع ذلك إلى أن دالة الانتاج تمر بمراحل تزايد وثيات 
وتناقص غلة الحجم. أو قد يرجع إلى وجود بعض المستخدمات الأخرى الثابتة لا 


بمكن تغييرها حتى ے الأجل الطويل. 











شكل (9) اشتقاق منحنى التكاليف الكلية 4 الأجل الطويل 4 حالة عدم 
ثبات غلة الحجم. 
منحنيات التكلفة المتوسطة في الأجل الطويل : 


تمرف التكلفة المتوسطة 4 الأجل الطويل بأنها معدل التكاليف الكلية 


ب الأجل الطويل إلى الكمية المنتجة. كما تعرف التكلفة الحدية ب الأجل 
الطويل بأنها مقدار التفير ل التكاليف الكلية نتيجة لزيادة الانتاج بوحدة 
اضافية ب الأجل الطويل. 

ويلاحظ أن منحنيات التكلفة المتوسطة والحدية 2 الأجل ستكون 
عبارة عن خط مستقيم موازي للمحور الأفقي إذا افترضنا حالة ثبات 
غلة الحجم (منحنى التكاليف الكلية خط مستقيم) وذلك كما يتضح من 
شكل (10). 
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(تم لهو) ات جد) (تم كد) 


التكلفة المتوسطة ْ 


الانتا- ظ ظ ١‏ 
ا 
سس 2 فس 1 ا ذا 


شكل (10) 
جح بست المتوسطة والحدية 4 الأجل الطويل 4 حالة ثبات غلة الحجم 
) أما ے حالة اشتقاق منحنى التكلفة المتوسطة والحدية ے الأجل الطويل 
4 حالة عدم ثبات غلة الحجم فيتضح من شكل (11) أنها ستأخذ شكل 


حرف لا كما هو الحال ے الأجل القصير. 
التكلفة انكاية 


التكلفة الحدية 4 الأجل الطويل 
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وقد افترضنا أيضا وجود ثلاث منحنيات للتكلفة المتوسطة والحدية ذخ 
الأجل القصير وحددنا أقل تكلفة متوسطة عند مستويات الانتاج س0 س.ء 
سد على منحنيات التكلفة المتوسطة بے الأجل القصير وبتوصيل هذه النقط 
معا نحصل على منحنى التكلفة المتوسطة ب الأجل الطويل الذي يغلف هذه 
المنحنيات. وبالمثل نحصل على منحنى التكلفة الحدية ے الأجل الطويل. 

ويلاحظ أن منحنى التكلفة الحدية 4 الأجل الطويل سيمر بأدنى نقطة 
من منحنى التكلفة المتوسطة 4 الأجل الطويل عند مستوى الانتاج 
(س,) شكل منحنى التكلفة المتوسطة 2# الأجل الطويل: 

يتشابه شكل منحنى التكلفة المتوسطة ے كل من الأجل القصير 
والطويل فكليهما يأخذ شكل حرف لا ولكن لأسباب مختلفة. 

قفي الأجل القصير يفسر التناقص ے التكلقة المتوسطة ے البداية 
بالتناقص السريع 4 التكلفة المتوسطة الثابتة وتناقص التكلفة المتوسطة 
المتغيرة (مرحلة تزايد الغلة أو تزايد الناتج المتوسط) ويفسر التزايد 4 التكلفة 
المتوسطة مؤخرا بأن التناقص بے التكلفة المتوسطة الثابتة لا يستطيع أن يلغي 
التزايد السريع 2ے التكلفة المتوسطة المتفيرة (مرحلة تناقص الغلة أو تناقص 
الناتج المتوسط بعد أن يصل لأقصاه). 

أما ب الأجل الطويل فهناك أسباب أخرى أخرى بعضها يؤدي إلى وفورات 
الحجم (تزايد على الحجم) والبعض الآخر يؤدي إلى نقائص الوفورات (تناقص 
غلة الحجم). 
وفورات العجم Economies of Scale‏ : 

يصبح نطاق الانتاج أكبر مع التزايد 4 حجم المشروع ويترتب على تغيير 
كل المستخدمات الانتاجية بطريقة مثل بعض الوفورات التي تؤدي إلى انخفاض 
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تكلفة الوحدة المنتجة. وقد أشار آدم سميث كما ذكرنا من قبل إلى أهمية 
التخصص وتقسيم العمل كك زيادة الكفاءة. 

وقد أشار بعض الاقتصاديين إلى أهمية العوامل التكنولوجية 4ے تحقيق 
وفورات نتيجة الحجم الكبير: ومن هذه العوامل عدم قابلية الآلات للتجزئة 
عندما يكون لكل آلة معدل انتاج مختلف. فإذا افترضنا على سبيل المثال أن 
العملية الانتاجية تستلزم استخدام نوعين من الآلات: الأول: يقوم بعملية الانتاج 
وطاقة الآلة 30.000 وحدة 2 اليوم» والثاني: يقوم بعملية التغليف والتعبئة 
وطاقة الآلة 45.000 وحدة 4 اليوم وحتى يمكن استغلال طاقة كل نوع من 
الآلات بالكامل ے هذا المثال لابد وأن يكون الانتاج 90.000 وحدة ے اليوم 
وعامل آخر يرتبط بالتكنولوجيا وهو آن شراء وتركيب الآلات 
الكبيرة لا تزيد بنفس نسبة زيادة الحجم» فالآلة التي تنتج 200.000 وحدة 2 
اليوم لا تتكلف بالضرورة 10 أمثال الآلة التي تنتج 20.000 وحدة ولا تحتاج 
الآلة الكبيرة إلى مكان أو مباني أو عدد من العمال يعادل 10 أمثال بالمقارنة 
مع الآلة الصغيرة. 

وهكذا فإن التخصص وتقسيم العمل بالإضافة إلى العوامل 
التكنولوجية تؤدي إلى امكانية تقليل تكلفة الوحدة المنتجة مع التوسع به 
حجم المشروع أو نطاق الانتاج. مما يجعل منحنى التكلفة المتوسطة 2 الأجل 
الطويل سالب الميل. كما يتضح ل شكل (12). 
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التكاليف 
منحنى متوسل التكاليف يث المدى الطويل 


ATC‏ ا 





شكل (12) 


التكاليف : 
التكلفة الكلبة ے الأجل الطوبل Total Cost In The Long Run‏ : 
تنطوي معظم القرارات التي نتخذها على مفاهيم التكاليف ب4 الأجل 
القصير لأنها عملت تحت ظروف تكون فيها بعض عنا صر الانتاج الموجودة ثابتة 
إلا أن خطط وقرارات الأجل الطويل تستند على افتراض امكانية تغيير مستوى 
استخام جميع عناصر الانتاج. وهكذا فإن جميع قرارات الأجل القصير تتخذ 
لك الأطار الذي تكون فيه بعض عناصر الانتاج ثابتة؛ ولبذا السيب تستخدم 
منحنيات التكاليف للأجل الطويل ے الغالب لرسم الأفق التخطيطي للمنشأة. 
ويمكن اشتقاق منحنى التكاليف الكلية فيالأجل الطويل من دالة 
الانتاج 2 الأجل الطويل التي يكون فيها جميع عناصرالانتاج متغيرة. وتمثل 
هذه الدالة بخمسة متحنيات للناتج المتساوى (1159765) 15001131211) كما هو 
مبين 2 الشكل رفم (13) وبالرغم من أن المسافات التي تفصل منحنيات الناتج 
المتساوى عن بعضها متساوية (وے الشكل أدناه): إلا أن التغير ے مستوى 
الانتاج غير متساو. فإذا انتقلنا من (,0) إلى (,0 ) فإن التاتج سيزيد بمقدار 
(150) وحدة = (100-250): ومن (,0) إلى ( ,0 ) يزيد الناتج بمقدار (250) 
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وحدة = (250-500): ومن (0) إلى (,0 ) يزيد بمقدار (100) وحدة = (-600 
0). ومن (,0) إلى (,0 ) يزيد الناتج بمقدار (50) وحدة (600-650). 






Expansion path 


رأس المال 
Capıtal (K)‏ 


300 400 500 600 700 


شكل رقم (13) 

وتتماس المنحنيات الخمسة للناتج المتساوى ے النقاط (۸» 8ء C€ء‏ 0 
۳) مع خمسة منحنيات للتكاليف المتساوية (1506051): يمثل كل منها مقدار 
الانفاق على عناصر الانتاج (أو التكاليف الكلية)ء ومقدارها (300) ريال؛ 
(400) ريال»ء (600) ريال» (700) ريال على التوالي. ويما أننا افترضنا أن 
تكلفة الوحدة الواحدة لرأس المال (1) والعمل )W(‏ ثابتةء فان منحنيات 
التكلفة المتساوية الخمسة هذه تكون متوازية مع بعضها البعض؛ والمسافات 
بينهم متساوية على امتداد مسار التوسع .)۸8٣٤5۴(‏ 
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إن المنحنيات الخمسه لدوال التكاليف المتساوية تكون موازية لبعضها 
البعض» كما أن المسافات على مسار التوسع (4ة28 onاsرaمEx)الذی‏ يريط 
التقاط (۸ و 8 و © و 1 و ۴) تكون متساوية. 

وبمقارنة معدل التغير النسبي ے الانتاج مع معدل التغير النسبي بے 
عناصر الانتاج» يمكننا تحديد نوع غلة الحجم الذي تعمكسه دالة الانتاج 2 
كل مرحلة من مراحلها. وبما أن (۲) و )W(‏ ثابتين: فإن نسبة التغير 2 
التكاليف لا بد أن تساوي نسبة التفير كح الموارد المستخدمة. وتكون نسب 





ويلاحظ يأن دالة الانتاج هذه تتصف بأنها ذات غلة حجم متزايدة 2 
المنطقة (0)-4) وغلة حجم ثابتة شك المنطقة ((0-1)): غلة حجم متناقصة 2 
المنطقة (ط-(1). 

ويأخذ قيم التكاليف الكلية والناتج الكلي من مسار التوسع 2 
شكل رقم (8-5) يمكننا عمل الجدول التالي للتكاليف الكلية 2 الأجل 
الطويل (©1:118) وللناتج الكلى (0). 
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التكاليف الكلية ے الأجل الطويل 


Long-Run Total Cost 


(LRTOG) 





وإذا ما رسمنا هذه النقاط 2 شكل رقم (8-6): فإننا سنحصل على دالة 
التكاليف الكلية للأجل الطويل» والنقاط ('4 , '8',12',©",8) المعلمة عليها 


تقابل النقاط (5,/2,0,8,.4) الموجودة على مسار التوسع ل شكل رقم (8-5). 

ويلاحظ أن دالة التكاليف هذه تزيد أولاً بمعدلات متناقصة ثم بمعدلات 
ثابتة» وأخيرا بمعدلات متزايدة. كما يالاحظ بأن هذه الدالة (©1:111) تیدا من 
نقطة الأصل (0) لأنه كما قلنا أن جميع عناصر الانتاج متغيرةء وإذا لم ننتج 
أي شيء فإننا لن نستخدم عناصر الانتاج. وبالرغم من أن شكل دالة 
التكاليف المتغيرة بالأجل الطويل (1.11160) يشبه دالة التكاليف المتغيرة 
بالأجل القصيرء إلا أن الأسباب التي تؤدي بهاتين الدالتين إلى أن تأخذ هذا 
الشكل محتلفة. فقانون النسب المتغيرة هو الذي يؤثر على شكل دالة 
التكاليف المتغيرة ے الأجل القصير. أما دالة التكاليف ے الأجل الطويل فيؤثر 


عليها وحود عوائد کے متزايد ومتساوية ومتتاقصة. 











کے القصل الثايث 


١ التكلغة‎ 


Long - run total cost (LRTC) 


كلية 4 الأجل الطويل 





0 100 300 500 700 


شڪل 
دالة التكاليف الكلية بالا جل الطويل 
تكاليف الوحدة 2# الأجل الطويل Unit Costs in The Long Run‏ : 
4 الأجل الطويل لا يمكن تقسيم التكاليف إلى متغيرة وثابتة (لأن 
جميع التكاليف متغيرة). ولذا فإنه يمكننا ان نميز فقط متوسط التكاليف 


ے الأجل الطويل ,)]۸4٣(‏ والتكاليف الحدية ے الأجل الطويل )(_LRAMC)‏ 


Long Run Average Cost LRAC = o 





Long Run M arginal Cost LRMC = 


ےی 165 ہے 
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والجدول التالى يفثق بيانات تكاليف الوحدة ثلدالة العروضشة 3 غ كل 
رقم 8-6 


التكائيف الحدية تلأجل متوسطل التكاليف التكاليف الكلية تاأجل 


الطويل الكلية للأجل الطويل الطويل 


Long-Rune Total Cost Long-Run Average Cost Long-Run Marginal Cost 


(LRAC] (LRMC) 
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الكمية 0 


0 100 300 500 700 


شكل رقم (14): منحنيات تكاليف الوحدة 2 الأجل الطويل 
(LRAC)‏ و (LRMC)‏ 


|66 
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و(1151) تأخذ شكل حرف لا شك اللغة الانكليزية : وإنهما متساويان 
عند أدنى نقطة على المنحنى .)]۸۸٣(‏ أما قيم (:1.15110) فقد رسمت عند 
نقطة الوسط للناتج الذى تمئلك. 

وطبيعي يمكن استخراج فيم 1۸1٣‏ إما من الجدول أعلاه أو من دالة 
(10ظ1.1) ے الشكل رفم (14). كما ويمكن كذلك تحديد (كخ].1آ) من 
الشكل رقم (13) فعلى سبيل المال (:40خ]1.1) لانتاج (100) وحدة تساوى الميل 

9/4 


SRAC SRAC 


متو 1 اه اد 








شكل رقم (15): منحنى متوسط التكاليف ب الأجل الطويل كمنحنى يغلف 
منحنيات متوسط التكاليف # الأجل القصير 


| 5 6 و (11:10) لانتاج (500) وحدة تساوي ميل الخط المتقطف 
| لل رين , 
500 


و يعض الأحيان يعرض (1.1140) على شكل مظروف أو مغلف 
Curve)‏ eمopاEnve)‏ لعدد من منحنيات متوسط التكاليف المحتملة شك الأجل 
القصير. ففي الشكل رقم (15) رسمنا خمسة منحنيات لمتوسط التكاليف 2 
الأجل القصير؛ وكل واحد منها يمثل حجم ملائم لانتاج ذلك المعدل من الناتج 
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بأقل متوسط تكاليف محتملة. وبشكل عام يجب أن نذكر هنا بأن أقل 
تكلفة انتاج لمعدل معين من الناتج لا تعني بالضرورة أدنى نقطة على منحنى 
متوسط التكاليف ے الأجل القصير ولنفترض على سبيل المثال أننا أردنا انتاج 
كمية مقدارها (*0) من وحدات الانتاج» كما ے الشكل رقم (15) فهذه 
الكمية يمكن انتاجها بثلاثة مصانع من أحجام مختلفة تمثلها المنحنيات 
(شظ5) و )SRAC»)‏ و (58401). والكمية (*0) تمثل معدل الناتج الأمثل 
للمصنع الممثل ب (541400) لأنها تقابل أدنى نقطة على (514600). ولكن إذا 
كانت المنشأة تتوقع أن تنتج عند هذا المعدل من الناتج (*0) فإن أحسن حجم 
للمصنع هو(514©2). وإذا ما عملت المنشأة ذلك فإنها سوف توفر مبلغا مقداره 
(۴8) من تكلفة الوحدة الواحدة. 

هذا من ناحية:؛ ومن ناحية أخرى إذا وسعت المنشأة مصنعها إلى حجم 
كبير جداً (مثلاً (58460)) فان تكافة الوحدة الواحدة ستزداد عما كانت 
عليه 2 (:51146) بمقدار (۴6). ونود أن نشيرهنا بأن النقاط ( ,2 ,© ,8 A۸,‏ 
۴) تمثل أدنى تكلفة انتاج محتملة لكل معدل لناتج ينتج عنه 400 خظ]1.!). وكل 
نقطة من هذه النقاط تمثل نقطة تماس منحنى متوسط التكاليف ے الأجل 
القصير مع متوسط التكاليف ے الأجل الطويل. 

إن حجم المصنع المقترن بالمنحنى (1.1]4)0) هو الحجم الأمثل للمصنع: 
لأن أدنى نقطة عليه تمثل أدنى متوسط تكلفة محتملة. ومن لفحل رق 150 
يمكننا القول بأن هناك عوائد حجم متزايدة إلى حد النقطة (,0) ويعدها 
يكون عندنا عوائد حجم متناقصة. 

وك الأجل الطويل يتكون منحنى التكاليف الحدية من نقطة واحدة 


فقط من كل منحنى تكاليف حدية ے الأجل القصير. والشكل رقم (15) 
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يوضح اثنين فقط من متنحنيات التكاليف الحدية بالأجل القصيرهما 
(رعخع؟5) و .(SRAC))‏ 
أسئلة حول التكاليف: 
1. مالفرق يبن التكلفة الاقتصادية والتكلفة المحاسبية؟ وما المقصود 
2. كيف يمكن للمنتج أن يفرق بين التكاليف 24 الآجل الطويل 
والتكاليف ے الأجل القصيرة وما علاقة ذلك بعنا صر الإانتاج. 


3. ارسم اشكال التكاليف 2 الآجل القصيرة واذكر أنواعها. 


١ج‏ <بتبببب ‏ 29_99 9ج 659 ]| ك 
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نحليل المخاطرة فى القرارات الإدارية 
RıIsk 41212135515 ın‏ 
Mangerıial Decisions‏ 
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الفصل الرابع 
تجليل المخاطرة في القرارات الإدارية 

المقدمة: 

- أهداق الفصل 
المخاطرة وعدم التأكد ب4 القرارات الإدارية: 

- مفهوم المخاطرة ودرجة عدم التأاكد 
قياس المخاطرة ومصادرها: 

- مصادر المخاطرة وأنواعها 

- مداخل تحديد درجة المخاطر 

- القيمة المتوفعة أو المتوسط الحسابي المرجح 

- قياس المخاطرة باستخدام مقاييس التشتت 
اتخاذ القرارات الإدارية 4 ظل درجة عدم التأكد : 

- النماذج المستخدمة ے اتخاذ القرار ے ظل عدم التأحد 
الخللاصة: 
أسئلة الفصل 
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المقدمة : 

إن الفصل الرايع من مقرر اقتصاديات الأعمال: وهي يعنوان تحليل 
المخاطرة ے2 القرارات الإدارية» حيث سيتناول هذا الفصل ثلاثة أقسام رئيسة: 
المخاطرة ودرجة عدم التأحد والفرق بينهماء ثم يتبعه القسم الثاني: قياس 
الخامارة ومضادرها سينا كوا متاس التقحت والقوّغة الأركزية كاد أهه 
المقاييس شيوعا ‏ قياس المخاطرة» ثم القسم الثالث: وهو اتخاذ القرارات 4 
ظل عدم التأكد من قبل متخذى القرارات الادارية. 

لقد احتوى هذا الفصل على العديد من الأمثلة والتطبيقات العملية حول 
قياس المخاطرة والأساليب المستخدمة ك كيفية اتخاذ القرارات الادارية ے ظل 
المخاطرة و عام التأكد : داعسن المولى عر وجل أن يولي الطالب حل الااهتمام 


لعلها تكون المساعد الأساسي له ے فهم محتويات الوحدة. 


أشداف الفصل : 
1. توضح تحليل المخاطرة وعدم التأكد. 
2. تعرف أهم مصادر المخاطرة وطرق قياسهاء وكيفية اتخاذ القرار 2 
3. توضح كيفية اتخاذ القرارات الإدارية ے ظل عدم التأكد. 
المخاطرة وعدم التأكد بے القرارات الإدارية: 
تتصف البيئّة التي تتعامل بها شركات الأعمال بالتغير وعدم الثبات› 
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التأكد من البيانات والمعلومات المتوفرة والمتحصلة 2 الشىء موضوع القرار؛ 
فمثلاً قد ترغب شركة ما باتخاذ قرار يتعلق باختيار أفضل المشاريع الثلاثة 
المعروضة لديهاء فكلما كانت المعلومات متوفرة ومؤكدة بشكل أكبر حول 
عوائد المشاريع كان من المكن اتخاذ القرار السليم. ولكن نادرأ ما تالأحظ 
بآن حجم المعلومات المطلوبة عن مشاريع ما تكون متوفرة: فقد تتوفر للشركة 
بعض المعلومات المؤكدة وبافى المعلومات درجة التأكد فيها نسبية؛ وهذا يعني 
أن متخذ القرار إذا رغب باتخاذ القرار فإنه يخاطر أو يجازف # اختياره 
للمشروع الأفضل لقلة المعلومات. 

تزداد الحاجة إلى المعلومات ے حالة اتخاذ قرارات حديثة لم يتم التعامل 
مع مثلها من قبل أو ے حالة اتخاذ القرارات غير المبرمجة (غير روتينية) مما 


يؤدي إلى زيادة عدم التأكد بالنسبة لمردود البدائل المتاحة. 


ول الفصل الأول تم تقسيم بيئة القرار الإداري إلى ثلاث أقسام يمكن صياغتها 
بطريقة أخرى مبسطة هو: 
1. القرارات انها لدرجة التأكد: 

آ. ے حالة التأكد التام: وهي قرارات تتخذ ے حالة التأكد التام من كافة 
المعلومات المتعلقة بالبداتل موضوع الاختيار مثل التأحكد الحقيقي من 
التدفقات النقدية للمشاريع. 

ب. ے حالة عدم التأحد: وهي قرارات تتخذها الإدارة ے ظل أهداف 
وسياسات محددة مسبقا ولكن المعلومات المتعلقة بالبدائل موضوع 
الاختيار لا تتوافر عنها أية معلومات» والبيانات غير كافية وبالتالي 
صعوية التنبؤ بها ووضع الاحتمالات لحدوثهاء مثل صعوبة اعطاء احتمال 


توفع قيمة مردودات المشاريع. 
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2 القرارات تبما تدرجة المخاطرة: 

وهي القرارات التي تتخذ ے ظروف وإن لم تكن مؤكدة إلا أن 
امكانية التنبؤ بها ووضع احتمالات توقع حوثها 4 المستقبل ممكن: فمثلا 
نقول احتمال أن تحقق المشاريع أرباحأ بمقدار معين هو 140 وعليه تختلف درجة 
المخاطرة عن درجة عدم التأكد 4# القرارات الادارية. 
مفهوم المخاطرة ودرجة عدم التأكد: 

يعرف فرانك نايت المخاطرة بأنها الحالة التي يمكن فيها متخذ القرار 
من أن يحدد كل البدائل الملمكنة ولكن يترتب على كل بديل منها مدى 
معين لقيمة العائد الملمكن ويستطيع متخذ القرار أن يحدد احتمالاات حدوث 
ذلك العائد» بينما يعرف حالة عدم التأكد بأنها: الحالة التي يتحدد فيها 
عوائد معينة لكل بديل من البدائل ولكن لا يتوافر لمتخذ القرار حصرا 
كاملا لكافة البذاكل وركتلاك فآ كر له تقر الستبالاات حدوت كل متها 
بينما يعرف الدكتور سليمان آبو صبحا المخاطرة على أنها: عدم التأحد من 
عوائد الاستثمار المستقبلية ولكن معرفة احتمال تحققها ممكن: بينما يعرف 
حالة عدم التأكد بأنها: عدم معرفة المستثمر لاحتمالات النتائج الممكنة 
وكأن الحدث بالنسبة له حدث فريد ے خصائصه ولا يتخرر. 

أما سيو (580 .× .) فيعرف المخاطرة على أنها (حالة حول معرفة 
مردود كل من البدائل الموجودة مع امكانية متخد القرار من وضع احتمال 


توقع حدوث ذلك المردودء بينما يعرف حالة عدم التأكد على أنها: الحالة التي 
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يكون فيها نتائج بديل أو أكثر حول عوائده غير محددة وأن امكانية تحديد 
احتمالية حدوث المائد غير معروفة. 

أما الدكتورة منى الطائي فتقول بأنه يمكن التعرف على بيئة المخاطرة 
عندما تكون النتائج أو عوائد بديل الاستثمار غير معروفة ولكن من الملمكن 
تحديد احتمالات لمدد من بدائل النتائج الممكنة طبقا لأسس ومعايير 
موضوعية: بينما تعرف حالة عدم التأكد على آنها: البيئة التي لا تتوافر فيها 
المعلومات الأكيدة والتامة عن جميع المتفيرات لكي تقدر النتائج المتوقعة 
والمحتملة للقرار وكذلك عدم امكانية استنباط الاحتمالات الموضوعية 
للبدائل المتاحة. 

تلاحظ من التعريفات السابقة لكل من مفهوم المخاطرة ومفهوم عدم 
التأكد» بأنهما مختلفان 4 نقاط ويتفقان أيضا 4 نقاط؛ فهما يتفقان على 
أن المعلومات المتوفرة غير أكيدة عن عوائد البدائل المتاحة ولكن يختلفان 2 
نسبة درجة عدم التأحد. وكذلك يتفقان على أن بيئة القرار الاداري يتم 
بشكل وافعي أ ظل المخاطرة وعدم التأكد بينما درجة التأكد فيتم بشكل 
نادر» ولكن يختلفان بامكانية تحديد احتمال حدوث العائد» ففي ظل 
المخاطرة فهناك امكانية لتحديد احتمالات حدوث العائد بناء على أسس 
ومعايير بينما كك ظل عدم التأكد فلا يوجد آية امكانية لتحديد الاحتمالات 
لعدم توافر آية بيانات أو معلومات تساعد على توقع المستقبل. 

مما سبق نستطيع القول بأن المخاطرة هي عبارة عن درجة احتمالية عدم 


التأكد من العوائد الناتجة عن كل بديل من البدائل ب4 المستقبل: وأن درجة 
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عدم التأكد هي عدم امكانية توقع احتمال حدوث عوائد لكل بديل من 
البدائل 4 المستقبل لعدم توافر معلومات كافية عنها. 

ولذلك فإن متخذ القرار ے شركات الأعمال تختلف قراراته باختلاف 
بينة القرار الآداري المستخدم 2ے لحظتهء فإن قيمة المعلومات تزداد مع زيادة 
درجة عدم التأحكد لدى متخذ القرار» والذى يتضح بدفع بعض الشركات 
العالمية ملايين الدولارات للحصول على بعض المعلومات لتحويل بينة القرار 
داري من بيئّة المخاطرة أو عدم التأكد إلى بيئة التأكد التامء وهذا يجعلتا 

نسمي العصر الحالي بعصر المعلوماتية. 

إذا كنت مستثمراً وترغب بالاستثمار ب4 أحد المشاريع أو الاستثمارات ك 


الأردن وكان لديك خياران: إما أن تشتري سندات لشركة كة مساهمة غامة 





بضمان الحكومة أو أن تشتري أسهم لشركة مساهمة عامة 4 بورصة عمان 
للأوراق المالية» وعلمت بأن فائدة السندات بضمان الحكومة ١5‏ بينما عوائد 
أسهم الشركة المساهمة العامة ے السوق إذا وزعت أرباح فإن العواتد ستصل 
إلى أكثر من 20ء آما إذا لم توزع الشركة أرياح فمن المتوقع أن تنخفض 
أسعار آسهم الشركة لعدم تحقيق آرياح أو توزيع قتصبح العوائد عبارة عن 
خسائر تصل إلى 720 من رآس المال. 

فماذا تقررة هل تختار الخيار الأول أم الثاني555 

قبل أن تقرأ الفقرة التالية اتخذ قرار واكتب القرار الذي اتخذته على 
ورقة ثم ضع من وجهة نظرك الأسباب التي دعتك لاختيار الخيار الأول أو 


الثانى. 


177 








الفصل الرابع 





الآن لاحظ بأن الخيار الأول يعطيك نسبة 75 من رأس مالك المستثمر فلو 
افترضنا بأن المبلغ المستثمر كان 10000 دينار فهذا يعني أنك بے نهاية العام 
ستحصل فعليا على فائدة مقدارها 500 دينار وتلاحظ بأن العائد الفعلي لا 
يختلف عن العائد المتوقع 2 نهاية العام. 

ويعود السبب إلى أن 4 حالة افلاس الشركة فإن الحكومة تضمن أن 
ترد لك الأموال مع الفائدة واحتمال افلاس الدولة يصل لدرجة الصفرء 
وكذلك احتمال وفاء الشركة 4 دفع الفائدة يصل إلى درجة X100‏ لأن 
الحكومة تضمن لك ذلك؛ وبذلك فإن الاستثمار 2 الخيار الأول لا يعرض 
أموالك نهائيا إلى أي نوع من المخاطر لا من حيث قيمة العائد ولا من حيث 
امكابية عدم الوقاء والسبب هو ضمان الحكومة لنلك السندات. 

بينما ‏ الخيار الثاني وهو استثمار أموالك ‏ شراء أسهم شركة 2 
السوق فإننا نتكلم عن عوائد تتراوح ما بين خسارة 120 من رأس مالك (أي 
حوالي 2000 دينار وهي عبارة عن 720 * 10000 دينار) وبين تحقيق أرباح تصل 
إلى 20 من رأس مالك (آي حوالي 2000 دينار وهي عبارة عن 7/20 * 10000 
دينار) آي أن عوائد الاستثمار ب4 الخيار الثاني إما أن تربحك 2000 دينار وإما 
أن تخسرك 2000 دينار. 

لاحظ مقدار التباين الكبير ے العائد المتوقع؛ و2 نهاية العام قد تخسر 
أو تكسب مبلغا لن يتطابق مع هذا الفرق وهذه هي المخاطرة؛ حيث إن هناك 
بعد كبير بين النتائج المتوفعة؛ تخيل إما خسارة 2000 دينار أو تربح 


00 ينار» ماذا أصبح قرارك الآن؟ 
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قياس المخاطرة ومصادرها: 

لقد وضحنا فيما سبق على آن المخاطرة عبارة عن درجة نسبية من عدم 
التاتكى من العواقى اتبرظياية للمشروع آو الاكمارء وتم التاكين ایتا على 
أن بيئة القرار الإداري 4 ظل التأكد التام أمر نادر الحدوث. 

إذن لاحظت بأن المخاطرة تظهر كلما وجد بعد ما بين العائد الفعلي 
والعائد المتوقع» ولكن لا تنس بأن المخاطرة تتصف بأن أحداثها تتكرر 
وبالتالي يممكن تقدير احتمالات حدوث كل عائد بشكل موضوعي: فكلما 
كان من الممكن التنبؤ بالعوائد المتوفعة فإن درجة المخاطرة سوف تقل 
والعكس صحيح فكلما كان من الصعوبة التنبؤ بالعواند المتوفعة فإن درجة 
المخاطرة سوف تزداد. 

لا بد من أنك الآن تسأل نفسك ما هي أسباب المخاطرة؟ ماهي 
مصادرها؟ وما هي انواع المخاطرة؟ وكيف تستطيع فياس المخاطرة وبالتالي 
احتسابها لمعرفة درجة المخاطرة 4 كل مشروع؛ بل وكيف تختار المشروع أو 
الاستثمار الأفضل 2 خلل المخاطرة؟ 
مصادر المخاطرة وآنواعها: 

إن أهم مصادر المخاطرة ما يلى: 

1. الظروف الاقتصادية السائدة: إن أسعار الأسهم تعتمد على الأرياح 
الملتحققة من الشركات وبمقدار ما سيتم توزيعه من الأرباح: وحجم 
الأرياح يتأثر بالظروف الاقتصادية مثل التضخم والكساد والركود 


وعوامل العرض والطلب» وبالتالي فإن أسعار الأسهم ستتأثر أيضا 
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بالظروف الاقتصادية. كما أن أصحاب الاستثمارات ذات العوائد الثايتة 
سيتحملون مخاطر آعلى ے الحالات الاقتصادية الرائجة أو التضخم 
خاصة إذا كانت عواتدهم أقل من معدل التضخم. ولبذا فإن أقضصل 
الاستثمار الآن هو المشاريع أو الاستثمارات ذات العوائد الثابتة؛ والسبب 
يعود إلى الركود الاقتصادى الذى تعيشه أغلب الدول 2ے العالم.. 

2. التفيرات التي قد تطرأ على أسهار الفائدة: من المتعارف عليه أن الأسعار 
الفاكدة آثر ك الاستثمارء فعندما ترتفع أسعار القائدة فهذا يعني أن 
تكلفة الاقتراض عالية؛ مما يعني أن المشاريع التي كنا نقبلها على 
تكلفة استثمار قليلة أصبحت الآن غير مجدية لارتفاع تكلفة التمويل؛ 
وهذا يعني خروج بعض المشاريع التي كانت ضمن البدائل التي يمكن 
فبولبا من مجال المفاضلة إلى مجال الرفض والبحث عن غيرها من 
المشاريع المجدية اقتصاديا. 

3. التفيرات الحاصلة 4 التشريعات والقوانين: إن استقرار القوانين 
والتشريعات التي تصدرها الدولة أو البنك المركزي من شأنها أن تعمل 
على استقرار أسعار الأسهم وكذلك نمو شك حجم الاستثمارات 
والمشاريع: مثال 2009/2 تقدمت الحكومة الأردنية بطلب فرض ضريبة 
على أرياح الأسهم ے البورصة مما أدى إلى اتخفاض الرقم القياسي 
للبورصة بحوالي 800 نقطة ويخسائر قدرت بحوالي مليار ديتار؛» وعندما 
رفض طلب الحكومة من قبل مجلس التواب انتعشت البورصة وبدأت 
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4. التغيرات الحاصلة 4 السياسة على المستوى الاقليمي والدولي: مثل نشوء 
الحروب وفرض العقوبات الاقتصادية والتي من شأنها التأثير على السوق 
بنوعيه المالي والسلعي. 
فلاحظ مثلاً درجة المخاطرة المترتبة عن الاستثمار ب4 سوق بعض الأسواق 
التي تشهد بلادها الحروب أو عدم الاستقرار السياسي مثل العراق وفلسطين 
والصومال ومقدار المخاطرة الناجمة عن الاحتلال وعدم الاستقرار السياسي. 

بالإضافة إلى مصادر أخرى للمخاطرة مثل تقلبات السوق وأنواع السلع 
المنتحة. 

تقسم المخاطر إلى نوعين رئيسين هما : 

1. المخاطر النظامية أو مخاطر السوق 1151 Marke‏ : وهذه المخاطرة 
تتعلق بهبوط وارتفاع الأسعار السوقية لجميع الأسهم» أو يمكن 
القول بأنها تنجم عن عوامل تؤثر ‏ السوق كله بشكل عام ولا 
يقتصر تأثيرها على شركة معينة أو قطاع معين؛ فمثلا حدوث 
الكوارث الطبيعية (كما حدث ب4 جنوب شرق آسيا) أو نشوء 
الحرب ب4 الدولة (كما 4 العراق) لا يؤثر على فطاع معين من السوق 
أو شركة معينة بل يؤثر على السوق كله بالببوط؛ أو مثل التغفير 2 
الظروف الاقتصادية كحدوث التضخم. ودولة فلسطين ليست ببعيدة 
عن تلك الأمثلة؛ ففي ظل الاحتلال فإنك تلاحظ كيف أن جميع 
القطاعات الاقتصادية مصابة بالشلل والببوط الدائم لك أسعار الأوراق 


المالية. 
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2. المخاطر غير النظامية أو مخاطر الشركة ؟!15؟]1 '8113م00111): وهي 
مخاطر تتعلق بشركة معينة أو قطاع فتصيبه إما بهبوط أو ارتفاع بے 
أسعاره السوفية وهذا النوع من المخاطر فد يتولد نتيجة عدد من 
العوامل منها حدوث اضراب عمال بے شركة معينة أو قطاع معين مثل 
الاتصالات أو النقل. مثال: حدوث مشكلة فنية 4 سيارات سامسونج 
الكورية 4# إحدى السنوات مما أدى إلى الحاق الأضرار بالشركة 
فقطء وقد يكون أيضا ظهور الأخطاء الادارية والاختلاسات المالية 
لدى شركة ما فتتآثر أسعار أسهمها ج البورصة. 

مداخل تحديد درجة المخاطرة: 

تتمثل درجة المخاطرة بناء على قدرة متخذى القرار على تحديد احتمالية 
حدوث العائد ے المستقبل»ء وعند التعامل مع الاحتمالات النسبية ل تحديد 
درجة المخاطرة يقودنا إلى أن هناك مدخلين يستخدمان ے تحديد درجة 
المخاطرة. 
[ . المخاطرة المحددة مسبقا: 

وك هذه الحالة فمن الممكن على متخذي القرار تحديد نسبة احتمال 
حدوث العائد 4 المستقبل بدون الحاجة إلى الخبرة أو تحليل الخبرات السابقة 
فبدلاً من ذلك يستطيع متخذى القرار استنباط الاحتمالات من خلال خصائص 
تخص القرار فمثلا إذا استخدمنا العملة النقدية ونم رميها فإن احتمال حدوث 
الصورة أو الكتابة هو عبارة عن ِ ومن المرة الأولى وكذلك أوراق اللعب 


والتى عددها 52 ورقة» فنحن قادرين على تحديد احتمال أن يتم سحب ورقة 
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القصل الرابع 
واحدة أن يكون 52/1. ولكن هذا النوع من الاحتمالات لقياس المخاطرة فيه 
نادر الحدوث ے شركات الأعمال. 
2. المخاطر المحتسبة بناء على الخبرات السابقة: 

وك هذه الحالة فإن متخذي القرار يستطيعون تحديد درجة المخاطرة من 
خلال معرفة تكرار حدوث القيمة 2# الماضي من خلال الملاحظةء وبالتالي يتم 
استنتاج احتمال وقوع حدث معين 2 المستقبل. 

مثلا: ترغب شركة الخليلي للتجارة العامة ے بطرح سلعة جديدة 2 
السوق وقد آظهرت الدراسات التي قامت بها دائرة التسويق على أنه إذا كان 
وضع الافتصاد ب حالة ازدهار ورواج فإن حجم المبيعات سيصل إلى حوالي 
0 وحدة:؛ وأنه شك الحالة الطبيعية للاقتصاد فإن حجم المبيعات سيصل إلى 
حوالي 2500 وحدة بينما ثب حالة الركود فإن حجم المبيعات ستكون حوالي 
0 وحدة. 

الحالة الاقتصادية حجم المبيعات 


رواج 4000 ت حل 3 
غادية 2500 و حل ة 
ركود 1500 وحدهة 


شذة الدراسة قدمت لنا تعصض المعلومات المضيدة وهشو إن ڪڪ المسبعات ليم 
يزيد عن 4000 وحدة ے أحسن الحالات ولن يقل عن 1500 وحدة ے أسواً 


الحالات. 
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ولكن المشكلة هو ما احتمال أن تكون الحالة الاقتصادية عند طرح 
السلعة ے2 السوق رواج أو احتمال حدوث ركود » ولذلك شماه متحدي القرار 
بالرجوع إلى الخبرات السابقة حول وضع السوق 4 السنوات السابقة لتحديد 
عدد تكرارات حدوث كل حالة اقتصادية 4 السابق؛ فيلاحظ متخذ القرار 
بأنه مثلاً على مدى السنوات العشر الماضية تفيرت الأحوال الاقتصادية 100 
مصرة: وأن من هذه 100 مرة تفبرت الأحوال الاقتصادية : شقكان هناك رواج 
حوالي 30 مرة وأن حالة الركود 25 مرة وأن حالة الطبيعية كانت الباقي وهو 
45 مرة؛ فإن احتمال حدوث الحالة الاافتصادية رواج تعادل 7/30 وأن حالة 
الطبيعة 45 وأن حالة الركود 25 بناء على المعادلة: 

عدد المرات التي يحدث فيها الحدث 
احتمال حدوث ااأحادث > لل سسسب عو 100 
عدد المرات التي تحدث جميع الحوادث 
حالة الرواج = 100/30 * 100 2 30/ 


وهكزا س الجدول الخاص بدراسة حجم مبيعات السلعة الجديدة 


كما يلى: 
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تلاحظ من الجدول أن أكثر الاحتمالات للحالة الطبيعية يقدر ب 45/ 
وعنده يكون حجم المبيعات المتوقعة 2500 وحدة. لا شك أنك لاحظت من 
الممكن احتساب درجة المخاطرة من خلال تحديد درجة احتمال حدوث الحدث 
ولاحظت أيضا بأن للخبرة دور هام 4 تحديد الاحتمالات وبالتالي درجة 
المخاطرة للعوائد المستقبلية. 
القيمة المتوقعة أو المتوسط الحسابي المرجح: 

القيمة المتوفعة تعطينا القدرة على تحديد حجم المبيعات المتوفقعة ‏ ظل 
ظروف الحالات الاقتصادية» ويمكن احتساب القيمة من خلال ضرب كل 
حجم مبيعات بالاحتمال الخاص به ثم جمع النواتج فيعطينا الجواب القيمة 
المتوقعة. 

القيمة المتوقعة= اقيمة الحدث الأول ” احتمال حدوثه] + اقيمة الحدث 
الثاني * احتمال حدوثه! +.1..................1+* اقيمة الحدث الأخير * احتمال 
حدو كك .]. 

ك المثال السابق يمكن احتساب حجم المبيعات المتوقعة من خلال تطبيق 
القانون السابق 

حجم المبيعات المتوقعة- (4000 * 730) + (2500 * 45/) + (1500 × 
125( 

= 1200 + 1125 + 375 
= 2700 وحدة. 
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ماذا تلاحظة لابد أنك لاحظت أن حجم المبيعات المتوقعة تأخذ قيمة بين 
أفضل الحالات وأسوأ الحالات» وكذلك تلاحظ بأن القيمة كانت قريبة من 
القيمة الأكثر احتمالا وهي 2500 وحدة. 
قياس المخاطرة باستخدام مقاييس التشتت: 

لاحظنا ‏ المثال السابق بأن هناك فرق أو بعد ما بين حجم مبيعات كل 
حالة باحتمالاتها وحجم المبيعات المتوقعة» وهذا البعد يمثل مدى تشتت القيم 

عن القيمة المتوفعة ‏ فكلما كان التشتت أو الفرق كبير فهذا د يعني أن درجة 

المخاطرة أعلى والعكس صحيح: فكلما كان التشتت قليل فهذا يعني أن 
درجة المخاطرة أفل. 


ولبذا د تستخدم مقاييس التشتت ك قياس الملخاطرة: وهده المقاييس هي: 
1. التبياين 
3. معامل الاختلاف. 


حيث يعتبر التباين من أفضل المقاييس المستخدمة ے قياس المخاطرة لأنه 
كلما كانت فيمة التباين للنتائج المتوفعة للمشروع أكبر؛ قهدا د يعني أن النتائج 
غير متجاسة وبالتالي زيادة لك تشتتها وهذا يؤدى إلى ارتفاع المخاطرة» ولذلك 
تك حالة احتساب التيادين لوحده كاك فياس المخاطرة؛ فالمشروع الأكثر 
تباينا هو المشروع الأكثر مخاطرة. 

ويؤكد على أن قرار متخذي القرار كان صوابا هو احتساب معامل 


الانحراف المعياري: وهو عبارة عن الجدر التربيعي للتباين وهو يساعد على 
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تأكيد فيما إذا كان هناك انحراف ما بين النتاتج المتوقعة والقيمة المتوفعة 
لكل مشروع» فزيادة معامل الانحراف يعني أن هناك زيادة #رانحراف النتائج 
عن القيمة المتوقعة وبالتالي زيادة المخاطرة والعكس صحيح : ولكن ے كثير 
من الحالات لا تتساوى القيمة المتوقعة للمشاريع وبالتالي لا يعتبر التباين ومعامل 
الانحراف المعياري كافيان لاتخاذ قرار بأن المشروع الأكثر تباينا هو الأكثر 
مخاطرة» ولبذا تلجأ الشركات ومتخدي القرار إلى الاعتماد على المقياس 
الثالث وهو معامل الاختلاف وهو عبارة عن ناتج قسمة الانحراف المعياري على 
القيمة المتوقعة وهو يقيس عدد وحدات المخاطرة بالنسبة للقيمة المتوقعة. 

ويمكن توضيح مقاييس التشتت الثلاثة السابقة وآثرها ‏ مساعدة 
متخذي القرار اتخاذ القرارات الصحيحة 4 ظل المخاطرة من خلال الأمثلة 
التالية: 


مثال (1): 
لديك البيانات التالية حول التوزيع الاحتمالي للتدفقات النقدية لأحد 
مشاريع الشركة الفلسطينية التجارية خلال السنوات الخمس القادمة: 
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والمطلوب: قياس درجة المخاطرة للمشروعة 
الحل: 
لحل هذا المثال اتبع الخطوات التالية: 
1. ايجاد القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية للمشروع. 
2. احتساب انحراف قيمة كل تدفق نقدي ے المشروع عن القيمة المتوقعة 
الانحراف = قيمة التدفق النقدي الأول - القيمة المتوقعة» وهكذا لباقي 
السنوات. 
3. ايجاد مربع كل انحراف» ثم نضرب الناتج ل احتمال حدوث كل 
ناتج. 
4. نجمع تلك النواتج 4 رقم 3» وسيكون مجموعها يساوي التباين. 
5. نوجد فيمة معامل الانحراف المعياري والذي يساوي الجذر الترييعي 
إذن: القيمة المتوقعة للتدفقات التقدية = 
(700* 25( + (200* £15( + (400* 40( + (800 * 15( + (300* 5:/)- 
0 دیتار 
ويوضح الجدول التالي كيفية تطبيق الخطوات السابقة ج حل المثال 


السايق: 
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ESED‏ امك و سر 


| 30 | كات |0 6د 300 | 0000 | T3500‏ 
40“ 0 
a2‏ |00| 5 الك 2 | a0000‏ | 2000 
التباين = مجموع (قيم مربعات الانحراف * الاحتمال) 
= 10000 + 13500 + 4000 + 13500 + 2000 


43000 = 


مثال (2): 
باقتراض أن الشركة لديها الفرصة ے الاستثمار ے أحد المشروعين: 
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والمطلوب: 
|. تحديد درجة المخاطرة ے كل مشروع. 
2. اتخاذ القرار حول أي المشروعين تختار. 
الحل: 
أولاً: نوجد القيمة المتوقعة لكل مشروع 
- القيمة المتوقعة للمشروع الأول = 2225 دينار. 
- القيمة المتوقعة للمشروع الثاني = 2080 دينار. 
ثانيا: توجد قيمة التباين والانحراف المعياري لكل مشروع: 


المشروع الأول: 


التدقمات الانحراف صريع مريع الانحراف 4 
النقدية الاتنحراف الاحتمال 


اللاحتها 
الأوبى | 3000 | 7210 | +775 | 600625 60062.5 


E EEE 


التباين للمشروع الأول = 186875 


المشروع الثاني: 
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السنة | التدفقات النقدية | الاحتمال | الانحراف مربع مربع الانحراف 
الانحراف * الاحتمال 





التباين للمشروع الثاني - 86600 
الانحراف المعياري للمشروع الثاني = 86600/ = 294.3 دينار. 





نلاحظ من الحل بأن القيمة المتوقعة للمشروعين مختلفتين ولذلك لابد 
من ايجاد معامل الاختلاف لقياس درجة المخاطرة: 


الانحراف 
432.1 
معامل الاختلاف للمشروع ‏ المعياري _ __ے = 119.4 
الأول القيمة 2225 
التوقعة 
الاتحراة 
294.3 
معامل الاختلاف للمشروع ‏ المعياري #14 
الثاني القيمة 2080 
المتوقعة 


نالاحظ من الحل بأن القيمة المتوقعة للمشروع الأول أكبر من القيمة 
المتوقعة للمشروع الثاني» ولكن درجة المخاطرة 4 المشروع الأول أكبر من 
درجة المخاطرة للمشروع الثاني. 
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بعد أن عرفت درجة المخاطرة لكل مشروع من خلال قياسها بمقاييس 


التشتت وهي التباين والانحراف المعيارى ومعامل الاختلاف» يبقى السؤال 





إن اتخاذ القرار 4 ظل المخاطرة يأخذ أحد الأشكال التالية والتى تعتبر 





.١‏ القاعدة الاستثمارية الأولى: إذا تساوت القيمة المتوقعة لشروعين أو أكثر 


المشروع ذات المخاطرة الأقل 





:: إذا تساوت درجة المخاطرة لمشروعين أو 
أكثر واختلفت القيمة المتوقعة لبما/ لهم فإن القرار السليم يكون 
باختيار المشروع ذات القيمة المتوقعة الأعلى. 

3. القاعة الاستثمارية الثالثة: إذا اختلفت القيمة المتوقعة لمشروعين أو أكثر 
واختلفت أيضاً درجة المخاطرة لبما/ لبم فإن القرار السليم يكون بحسب 
الحالات التالىة: 

أ. إذا كان أحد المشاريع يتصف يدرجة المخاطرة الأقل بين باقي المشاريع 
والقيمة المتوقعة لنفس المشروع هي الأكبر بين باقي المشاريع فإن 
القرار يكون باختيار ذلك المشروع. 

ب. إذا كان أحد المشاريع يتصف بدرجة المخاطرة الأكبر بين باقي 


المشاريع والقيمة المتوقعة لنفس المشروع هي الأقل بين بافى المشاريع 
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فإن القرار السليم لن يكون باختيار ذلك المشروع لأنه الأسوأ بين 
المشاريع 2 هذه الحالة. 

ج. أما إذا كان: 

- المشروع يتصف بدرجة عالية من المخاطرة والقيمة المتوقعة له أيضاً هي 
الأعلى بين المشاريع فإن اختياره كأفضل مشروع يعني أن متخذ 
القرار يتصف بال مغامر أو المخاطر لأنه يسعى إلى تحمل درجة عالية من 
المخاطر مقابل الحصول على قيمة عائد عالية وتسمى تلك بالسياسة 
البجومية لمتخذي القرار وهي خاصة بالمضاربين. 

- المشروع يتصف بدرجة قليلة من المخاطرة والقيمة المتوقعة له أيضاً هي 
الأقل بين المشاريع فإن اختياره كأفضل مشروع يعني أن متخذ القرار 
يتصف يمتحجنب المخاطر أو مستثمر متعقظ جدا اتجاه عتصر 
المخاطرة لأنه يعطي الأولوية المطلقة لعنصر الأمان على حساب العائد 
وتسمى بالسياسة الدفاعية أو السياسية المحافظة. 

-المشروع يتصف بالوسطية ب4 درجة المخاطرة وكذلك القيمة المتوغعة له 
وسط بين باقي المشاريع؛ فإن اختياره كأفضل مشروع يعني أن متخذ 
القرار يتصف بالمستثمر الأكثر عقلانية لأنه يراعي تحقيق الاستقرار 
النسبي بے استثماراته بحيث يؤمن له الحصول على عوائد معقولة من 
خلال قبول مستويات معقولة من المخاطرة وتسمى تلك بالسياسة 


المتوازنة. 


0 | کے 
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مثال(3): 

تقدمت الشركة العربية للاستشارات الاستثمارية والعقارية 2 
بمشروعين لدى إدارة الشركة الوطنية للاستثمار» فإذا كان التوزيع 
الاحتمالي للتدفق النقدي المتوفع لكل من المشروعين 4 السنوات الخمس 


القادمة كما شو ميان أدئاد: 





والمطلوب: 
ا. تحديد أي المشاريع أكثر مخاطرةة 
2 أي المشاريع تختار إدارة الشركة الوطنية للاستثمار؟ موضحا القاعدة 
الاستثمارية التي اعتمدتها الشركة أ اختيار المشروع الأفضل؟ 
نلاحظ من الحل أن القيمة المتوقمة للمشروعين متساوية والمشروع الأول 


هو الأكثر مخاطرة لأن تبايئه أكبر وحسب القاعدة الاستثمارية الأولى بأنه 
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إذا تساوت القيمة المتوقعة لمشروعين واختلفت درجة المخاطرة لبما فإن القرار 
السليم يكون باختيار المشروع ذات المخاطرة الأقل وهو المشروع الثاني. 


حل مثال رقم (3) 
الحل: 
أولا: توجد القيمة المتوقعة لكل مشروع. 
- القيمة المتوقعة للمشروع الأول 4000 دينار 
- القيمة المتوقعة للمشروع الثاني 4000 دينار 
ثانيا: توجد فيمة التباين والانحراف المعياري لكل مشروع: 


المشروع الأول 


250000 | 1000000 | 1000+ as 5000 2 


250000 | 1000000 | 1000 - o as 3000 
400000 | 4000000 | 2000 - TT 2000 


التباين للمشروع الأول -300000 | 





الإنحراف المعياري للمشروع الأول- 1140.17-15٠٠٠٠١ 3١‏ 
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المشروع الثاني: 


3000 ال - 1000 | 1000000 | 100000 
3500 0 | _ 50000 


40 
50000 |_ 200 4500 
100000 | 1000000 | 1000 5000 


التباين للمشروع الثاني= 300000 








الإنحراف المعياري للمشروع الثاني= ۷ ٠‏ ...547.72 
مثال(4): 

لديك الاستثمارات الخمس التالية: تم استخراج أهم البيانات المتعلقة 
بدرجة مخاطرة كل استثمار والعائد المتوقع منه؛ على النحو التالي: 


اك لتو سك 
EE E‏ ©« 000 
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المطلوب: 
اذا كنت مدير شركة استنتمارات فما هو القرار الصائب الذى ستتخده 


ل كل من الحالات التالية: 





تو ضيح القاعدة الاستتمارية التي اعتمدتها ے اختيار المشروع. 


قدا 


اس گی المتحفظ جدا اتجاه عنصر المخاطرة: فأي 





2. إذا كنت تتصف با 
المشاريع ستختار» مع توضيح القاعدة الاستثمارية التي اعتمدتها 2 
اختيار المشروع. 

3. إذا كنت تتصف بالمستثمر المتوازن العقلاني: فأي المشاريع ستختار؛ مع 
توضيح القاعدة الاستثمارية التي اعتمدتها 4 اختيار المشروع. 

4. أي المشاريع يعتبر أفضل استثمار على الاطلاق من بين المشاريع؟ ولماذا؟ 

5. أي المشاريع سوف لن يكن من ضمن البدائل التي ستفاضل بينها لاختيار 
المشروع؟ ولماذا؟ 

الحل: 
قبل الاجابة عن الأسئلة الموجودة 2 هذا المثال لابد لنا ب2 البداية من 
ايجاد معامل الاختلاف لكل مشروع لقياس درجة المخاطرة وذلك لاختلاف 
القيم المتوفعة لكل مشروع؛ وفقا للمعادلة: 
الانحراف المعياري 


القيمة المتوقعة 
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ا. إذا كان المدير يتصف بالمضارب فهذا يعني أن المشروع الذي سيختاره هو 
المشروع الذي يتصف بدرجات عالية من المخاطرة و نفس الوقت يدر 
عائد عالي» ولذلك سيختار المشروع الثالث؛ وفقا للقاعدة الاستثمارية 
الثالثة تحت بند (ج) رقم (1) والتي تنص على أن المضارب يسعى إلى 
تحمل درجة عالية من المخاطر مقابل الحصول على عائد عالي يتناسب 
مع المخاطرة العالية وهو السياسة البجومية ے الاستثمار. 

2. يختار المدير المتجنب للمخاطر المشروع الذي يتصف بدرجة مخاطرة فليلة 
وإن كان العائد المتوفع منه فليل وهو المشروع الخامس» وفقا للقاعدة 
الاستثمارية الثالثة تحت بند (ج) رقم (2) والتي تنص على أن المستثمرين 
متحفظين تجاه عنصر المخاطرة ولذلك فهو يعطي الأولوية لعنصر الأمان 
على حساب العائد وهي السياسة الدفاعية 2 الاستثمار. 

3. يختار المدير المتوازن الذي تتصف فيه الوسطية 4 درجة المخاطرة مقارنة 
ببافي المشاريع وكدلك الوسطية ب القيمة المتوفعة؛ لذلك سيختار 


المشروع الأول وفقا للقاعدة الاستثمارية الثالثة تحت بند ج رقم 3 والتي 
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تنص على أن المستثمر المتوازن هو الذي يؤمن عوائد مقبولة من خلال 
قبول درجات معقولة من المخاطرة وهي السياسة المتوازنة ے اللاستثمار. 
4. أفضل مشروع بين هذه المشاريع على الإطلاق هو المشروع الرابع والسيب 
4 ذلك أن المخاطرة قليلة مقارنة بأغلب المشاريع» وكذلك يحقق عائد 
عالي مقارنة بأغلب المشاريع. 
5. إن المشروع الثاني لن يكون ضمن البدائل المتاحة للمفاضلة بينها والسبب 
ذلك هو أن هذا المشروع يتصف بأعلى درجات المخاطرة على الاطلاق 
وبعوائد هي الأقل على الإطلاق. 
اتخاذ القرارات الإدارية في ظل درجة عدم التأكد 

لقد ذكرنا سابقا 4 الجزتية الأولى من هذا الفصل مفهوم درجة عدم 
التأكد وكيف أن متخذ القرار فيها لا تتوافر عنده المعرفة الخاصة باحتمالات 
حدوث كل نتيجة لبدائل الحل لذلك يعتمد على استخدام معايير معينة يحدد 
منها ظروف القرار ثم يختار تبعا لذلك البديل المناسب. 

فخمنذ أن كانت هناك التوقعات غير موضوعية فان هناك درجات من 
عدم التاكد ف جزء من عملية اتضاذ القرار؛ فمثلاً عندما يشاهد شخصين 
نفس الحادث فإن أحدهما سوف يبني أو ينشأ توقعات شخصية أقل أو أكثر 
عن الآخر. ولذلك قبل أن تخوض بے أهم النماذج والطرق المستخدمة 2 اتخاذ 
القرارات 4 ظل درجة عدم التأكد ؛ لابد لنا من أن نوضح بأن هناك حالتين 
من حالات عدم التأكد وهما: 

ا. حالة الجهل التام: وفيها لا يمتلك متخذ القرار أية افتراضات أو أية قيم 


عن احتمالاات حدوث العائد أو التدفق النقدي لأي مشروع. 
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2. حالة الجهل الجزئي: وهي حالة تتوسط حالتي المخاطرة والجهل التام» 
وياستخدام التوزيع الاحتمالي غير الموضوعي فإن من الملمكن تحويل بينّة 
القرار من حالة عدم التأكدإلى حالة المخاطرة. 
ولبذا فقد تحدث روبرت دونكان 2# إحدى مقالاته آن ظروف القرار 

تتسم بمعايير أطلق عليها معايير ظروف القرار حيث إن بيئة القرار تخضع إلى 
أربعة آنواع من ظروف البيئة هي: 

1. بيئة مستقرة وبسيطة (التأكد التام). 

2. بيئة مستقرة ومعقدة (المخاطرة)ء 

3. بيئة متغيرة وبسيطة (ما بين المخاطرة وعدم التآأكد) وهي ما أطلقنا 
عليها بحالة الجهل الجزني. 

4. بيئة متغيرة ومعقدة (درجة عدم التأكد) وهي ما أطلقنا عليها بحالة 
الجهل التام. 
تتميز حالة عدم التأكد بعدد من الخصائص من أهمها : 
آ.تحدث كش بيئة تحتوي على العديد من المتغيرات التي لا تتشابه مع 

بعضها والتي تتغير بصورة مستمرة فهي بينة متغيرة ومعقدة. 

ب. القرارات التي تتخذ ے ظلها تتصف بالشخصية وغير الموضوعية لأنها 
تعتمد على متخد القرار نفسه ولذلك فإن القرارات تحتلف من شخص 
لآخر. 

ج. عدم وجود معيار ثابت آو محدد للمفاضلة بين البدائل. 


وعلية إي* دمڪن القول بأنكه هناك نمودج ھج لے ةد لأتخاد القرارات 2 حالة 
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عدم التأكد بل هناك عدد من النماذج تعتمد 4 اختيار أحدها على الحالة 
المالية لمتخذ القرار وعلى مدى تقبله لدرجات المخاطرة. 
النماذج المستخدمة في اتخاذ القرارفي ظل عدم التاكد : 

من اهم النماذج المستخدمة لمساعدة متخذي القرار الإدارية ے ظل درجة 


کد التأكد شى: 


1. نموذج ابراهام والد التشاؤمي: 

ويفترض هذا النموذج بأن الظروف المحيطة ببيئة القرار الإداري غير 
مواتيةء ولبذا فإن متخد القرار ے هذا النموذج يقوم باختيار أسوا النتائج بے 
كل حالة من حالات الطبيعة ثم يختار أكبر أسوأ فيمة؛ ويسمى هذا النموذج 


أحيانا بنموذج أعلى أدنى قيمة .(Max-min Model)‏ 


2. نموذج التفاؤل: 

وهو ما يسمى بنموذج أفضل- أفضل (1ع8100 :8/13:1-8/12) وهنا يفترض 
هذا النموذج بأن الظروف المحيطة ببيئة القرار الإداري مواتية بل هي بأفضل 
حالاتها ولذلك فإن متخذ القرار يتوقع الحصول على أفضل النتائج» وعليه فإن 
متخد القرار يقوم باختيار أفضل النتائج ثب كل حالة من حالات الطبيعة لكل 


بديل ثم يختار أكبر قيمة» وهو نموذج معاكس تماما للنموذج الأول. 


3. نموذج هيرويكز ألفا التوفيقي: 

وهو النموذج الذي يجمع ما بين النموذجين السابقين حيث يتم اختيار 
أفضل العوائد وأفل العوائد لكل بديل» ثم يعطي درجة احتمال حدوث العائد 
4 حالة التفاؤل فيكون احتمال حدوث العائد 4 حالة التشاؤم المتتمة لدرجة 
0 فاذا كان احتمال حدوث أفضل العوائد يعادل 770 فان احتمال حدوث 


الاك 
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أسوأ الحوادث يعادل 230: ثم نوجد القيمة المتوقمة لكل بديل باستخدام 
المعادلة التالية: 
القيمة المتوقعة لكل بديل=( أفضل عائد* الاحتمال) + (أقل عائد* الاحتمال) 

ثم نختار البديل الذي يحقق أعلى قيمة متوقعة. 
4. نموذج لابلاس: 

ويفترض هذا النموذج على أن احتمالات حدوث كل حالة من حالات 
الطبيعة متساوية ويبرر ذلك على أن الأحوال التي يمكن أن تتحقق بے الحياة 
العملية متوزعة عشوائياًء فليس هناك ما يبرر الاعتقاد بأن الظروف الخارجية 
هي نتيجة اختيار أحد الحالات بدلا من الأخرى؛ وبناءً عليه لاختيار البديل 
الأفضل نقوم أولاً بجمع عوائد كل بديل» ثم نوجد المتوسط لكل بديل من 
خلال قسمة المجموع على عدد الحالات ثم نختار البديل الذي يحقق أعلى 
فته ممطل. 
5 نموذج ساقاح: 

ويفترض هذا النموذج على أساس أن من الممكن أن يخطيء متخذ القرار 
بك اختيار القرار السليم وعليه فإنه سيقدم على قراره الخاطيء ويقدر فيمة 
الندم 2 القرار الخاطيء بالفرق ما بين قيمة القرار الخاطيء وقيمة القرار 
الصحيح» وعليه فإن متخذ القرار سيختار المشروع الذي يعطيه أقل القيم العليا 
للندم وهو ما يقاس بتكلفة الفرصة الضائعة نتيجة للقرار الخاطيء. 


سنقوم الان بتلبيق النمادج السايقة من خلال سرد المثال التالي: 
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مثال (5): 
لديك عدد من المشاريع وعوائدها ‏ ظل عدد من حالات الطبيعة وعلى 
النحو التالي: 


4000 | 4000 | 2000 | 3000 
0 الثاني ا3000 0 | 3000 | 3000 


2000 | 2000 | 6000 | 2000 

2000 | 2000 | 5000 | 3000 

والمطلوب: اختيار المشروع الأفضل ے2 ظل النماذج الخمسة. 
الحل: 





إن أسوأ العوائد المتوقعة لكل مشروع هي: 

المشروع الأول: العائد 2000 دينار عند س:. 

المشروع الثاني: العائد 3000 دينار عند كل الحالات. 

المشروع الثالث: العائد 2000 دينار عند س,؛ أو س أو سء. 

المشروع الرايع: العائد 2000 ديتار عند س: أو س.. 

إذن وفقاً لبذاالنموذج فإن أعلى أسوأ عائد هو عند المشروع الثاني وهو 


المشروع الأفضل. 
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2. نموذج التفاؤل: 
إن أفضل العوائد المتوفعة لكل مشروع هو: 
المشروع الأول: العائد 4000 دينار عند س١‏ أو س:. 
المشروع الثاني: العائد 3000 دينار عند كل الحالات. 
المشروع الثالث: العائد 6000 دينار عند س:. 
المشروع الرابع: العائد 5000 دينار عند س2. 
إذن وفقا لهذا النموذج فإن أفضل أعلى عائد هو عند المشروع الثالث وهو 
المشروع الأفضل. 
3. نموذج التوفيقي: 
بافتراض أن: احتمال حدوث أفضل عائد هو 770 (التفاؤل) 
فإن: احتمال حدوث أسوأ عائد هو 730 (التشاؤم) 
وعليه فإن القيمة المتوقعة لكل مشروع هي : 
المشروع الأول: (4000 * 70؛7) + (2000 * 30/)- 3400 دينار. 
المشروع الثاني: (3000* 70؛) + (3000 × 430)= 3000 دينار. 
المشروع الثالث: (6000 * 770) + (2000 * 730)- 4800 دينار. 
المشروع الرابع: (5000 * 70؛:) + (2000 × 730)- 4100 دينار. 
إذن وفقا لبذا النموذج نختار المشروع ذات القيمة المتوقعة الأعلى وهو 


المشروع الثالث وهو المشروع الأفضل. 
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4. نموذج لابلاس: 
تقوم باحتساب القيمة المتوقمة لكل مشروع بحسب المعادئة الخاصة 
بالنموذج وعلى النحو التالي: 
المشروع الأول: (4000 + 4000 + 2000 + 3000)+ 4= 3250 دينار. 
(ملاحظة: تم القسمة على الرقم 4 لأنه يساوي عدد حالات الطبيعة). 
المشروع الثاني: (3000 + 3000 + 3000 + 3000)+ 4= 3000 دينار. 
المشروع الثالث: (2000 + 6000 + 2000 + 2000)+4- 3000 دينار 
المشروع الرايع: (3000 + 5000 + 2000 + 2000)+ 4= 3000 دينار. 
إذن وفقا لبذاالنموذج نختار المشروع ذات القيمة المتوقمة الأعلى وهو 
المشروع الأول وهو المشروع الأفضل. 
5. نموذج سافاج: 
نقوم بتحويل الجدول إلى مصفوفة الفرص الضائعة ونسجل فيه قيم التدم 
لكل حاقة ويديل من خلال طرح أعلى عاقد بذ عامود كل حالة من بای 
الموائد تاحالة نفسهاء فيصبح الجدول على الشكل التالي: 
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تلاحظ بأن الحالة الطبيعية س: قيمها جاءت كما يلي» ب4 الجدول 
السابق أعلى فيمة عائد ے س١‏ كانت 4000: فقمنا بطرح هذا العائد من 
عوائد س١‏ بحيث إن: 

المشروع الأول 4000 دينار (أعلى عائد) - 4000 (قيمته ے س, )> صفر 

المشروع الثاني - 4000 دينار (أعلى عائد) - 3000 = 1000 

المشروع الثالث - 4000 دينار (أعلى عائد) - 2000 = 2000 

المشروع الرابع= 4000 دينار (أعلى عائد) - 3000 = 1000 

الآن نحدد أعلى قيم الندم لكل مشروع وعلى النحو التالي: 

المشروع الأول: القيمة 2000 دينار عند س:. 

المشروع الثاني: القيمة 3000 دينار عند سد. 

المشروع الثالث: القيمة 2000 دينار عند س,. 

المشروع الرابع: القيمة 1000 دينار عند كل الحالات. 

إذن وفقاً لبذا النموذج فإن أقل القيم العليا للندم هو للمشروع الرابع وهو 
المشروع الأفضل. 

تلاحظ به هذا المثال كيف أن اختيار المشروع الأفضل بالنسبة لمتخذي 
القرار يختلف باختلاف النموذج الذي يختاره متخذ القرار» ولبذا يعتمد اختيار 


المشروع الأفضل بناء على شخصية متخذ القرار ومدى ثروته. 





= الفصل الرانع 





الخلاصة : 
تناول هذا الفصل أهم الجوانب المتعلقة بتحليل المخاطرة المتمثلة بمفهومها 
وطرق فياسها وكيفية اتخاذ القرار ے ظل المخاطرة وعدم التأكد. 


فقد تحدثنا 2 القسم الأول من الفصل على توضيح مفهوم المخاطرة 
ودرجة عدم التأكد وأهم اللاختلافات بينهماء ثم تناول القسم الثاني مصادر 
المخاطرة وكيف تؤثر على مستوى درجة المخاطرة والتي كان من أهمها 
الظروف الاقتصادية السائدة والتغيرات التي قد تطرأ على القوانين والسياسات 
4 الدولة وما لبا من تأثير على فرارات متخدي القرار ے الشركات 
والمؤسسات بے اختيار المشروع المناسب» ثم تطرقنا إلى أهم طرق قياس 
المخاطرة والمتمثل بمقاييس التشتت مثل التباين والانحراف المعياري ومعامل 
الاختلاق: ووضمعتا كف أن الأعتماد على مقياس فعامق الأختلاف ‏ د 
تحديد درجات المخاطرة للمشاريع 2 حالة اختلاف القيمة المتوقعة للمشاريع. 

كما تطرقنا إلى أهم القواعد الاستثمارية المستخدمة 2 اختيار المشاريع 
شك ظل المبادلة ما بين المخاطرة والعوائد .Rısk-Return ‘Trade off‏ 

وأخيرا تناولنا ‏ القسم الثالث أهم النماذج المستخدمة ‏ مساعدة 
متخذي القرار على اتخاذ القرارات الادارية ‏ ظل درجة عدم التأكد حيث 
وضحنا أن اختيار المشروع الأفضل 4 ظل عدم التأكد تختلف من شخص 


لاخر بحسب شخصيته ومدى ثروته التى يملكها. 
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أسئلة الفصل الرابع : 

1. عرف المصلطلحات التالية: 

أ. القرارات ب4 حالة التأكد التام. 

ب. المخاطر التظامية. 

ج. القمية المتوقعة للعائد. 

د. معامل الاختلاف. 

ه. النموذج التشاؤمي لأراهام والد. 

و. تسود لا بالاس. 

2 ما هي أقسام بيئة القرار الإداري 2 حالة القرارات تيع لدرجة التأكد؟. 

3. ضع تعريف خاص من عندك حول المخاطرة ودرجة عدم التأحكد كما 
فهمتها من التعريفات المذكورة؟ 

4. هل هناك فرق ما بين المخاطرة وعدم التأكد ؛ ولاذا؟ 

5. و ضح أهم أوجه الشبه والاختلاف ما بين درجة عدم التأكد ودرجة 
الخاطرة 

6. ما هي أنواع المخاطرة موضحاً أهم الفروقات بينهما؟ 

7 اذكر بعض الأمثلة ب4 بلدك توضح فيها أهم المصادر التي تخلق المخاطرة 
ب الاستثمار موضحاً نوع المخاطرة الناجمة عنها بل كل مثال. 


8. اشرح كيف يمكن استخدام مقاييس التشتت مثل التباين والانحراف 
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المعياري 4 فياس درجة المخاطرة: ثم وضح لماذا يستخدم معامل 
الاختالاف5 


الأربع القادمة ل 





1. أي المشاريع أعلى مخاطرة؟ ولماذا؟ 
2. أي المشاريع أفضل للاستثمار من وجهة نظركة ولاذا؟ 

موضحاً القاعدة الاسثمارية التي استخدمتها لاختيار المشروع الأفضل؟ 
0. وضح حالات عدم التأكدة ثم اذكر خصائص حالة عدم التاكد؟ 

1. ناذا يعتبر نموذج التفاؤل نموذج معاكس لنموذج ابراهام والد؟ 

2. كيف تم تبرير افتراض نموذج لابلاس الذي ينص على أن احتمالات 


حدوث كل حالة من حالات الطبية متساوية؟ 
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3.لدى شركة أربعة استراتيجيات لادارة استثماراتها والعوائد لكل 


استراتيجية وعلى النحو التالي: 


اا EE‏ 
1 اسا 


والمطلوب: اتخاذ القرار السليم باختيار المشروع الأفضل ے2 ظل النماذج 


الخمسة إذا علمت بأن إدارة الشركة سنتخذ القرار ے ظل عدم 





الفصل الخامس 
تحليل الا ستثمار 


Investment Analysis 


الفصسل الشامس 
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المقدمك : 

الفصل الخامس من كتابنا والخاص بوضوع الاستثمار وتحليله حيث تم 
تقسيم الفصل إلى أربعة أقسام» كل فسم منها له نكهة علمية خاصة لرجال 
الإدارة والمالء القسم الأول: يتحدث عن مفهوم الاستثمار وأشكاله وأساليبه 
فقمنا بتوضيح مفهومه وعلاقته بالادخار ثم تطرقنا إلى أشكال الاستثمار 
المالية والحقيقية وغيرها من الأشكال: وبعدها وضحنا أن الاستثمار له 
أساليب أحدها يختص بالاستثمار طويل الأجل والآخر بالاستثمار قصير الأجل. 

أما القسم الثاني: فتحدشا فيه عن عملية اختيار الاستثمار الأنسب 
للمنشأة بدءٌ من عملية حصر البدائل الاستثمارية وانتهاء بتقييم تلك البدائل 
للاختيار ضما بيتها وكذلك تقييمها يعد التنقيذء وقد وضحتا كذلك عددا 
من المعاير المستخدمة ے تقييم الاستثمارات لاختيار أنسبها وكذلك توضيح 
أهمية المراجعة والتقييم لالاستثمارات بعد تنفيذها. 

أما القسم الثالثك: فقد خصصناه لموضوع تكلفة رأس المال وما له من 
اهمية بالغفة ے تقييم الاستثمارات لاختيار الأنسب منهاء فقد تحدثّا عن 
عناصر رأس المال وتكلفة احتساب كل عنصر من عنا صر التمويل: وكذلك 
احتساب تكلفة رأس المال بطريقتين:؛ الأولى: بطريقة الكلفة المرجحة والثانية 
باستخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية» ثم ختمنا القسم بأهمية 
واستعمالات تكلفة رأس المال. 

أخيرا القسم الرابع والخاص بتحليل المنافع والتكاليف وقد ركزنا فيه 
على دراسة الاستثمار من منظور اقتصادي ومنظور اجتماعي بيئي» وأهم المنافع 
المتحققة من استخدام ذلك الاستثمار وفقا لعابير اجتماعية وبيئيةء وكذلك 
حجم التكاليف المترتبة عن الاستثمار ے تلك المشاريع وما تحققه للمنشأة من 
أرباح تعمل على زيادة قيمة المنشأة وثروة الملاك. 
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أهداف الفصل : 

ينتظر من الطالب بعد أن يدرس الفصل أن يكون قادرا على أن: 

|. يميز ما بين الاستثمار والادخار. 

2. يعرف أشكال وأساليب الاستثمار. 

3. يعرف خطوات عملية اختيار الاستثمار الأنسب. 

4. يعرف كيفية احتساب تكلفة رأس المال. 

5. يحلل المنافع والتكاليف لك لمشروع من وجهة نظر المجتمع والمنشأة. 
2. الاستثمار: مفهومه , أشكاله . وأساليبه 
1-2: مفهوم الاستثمار وعلاقته بالادخار 

إن التحدث عن موضوع الاستثمار ينقلنا إلى دراسة مواضيع اقتصادية 
هامة مثل الدخل والاستهلاك والادخار» حيث يعتبر الفائض التقدي من دخول 
الأفراد أو الحكومات أو المؤسسات بمثابة المصدر الأساسي للاستثمارء 
فبالنظر إلى معادلة الدخل الأساسية: 

الدخل= الانفاق الاستهلاكي + الانفاق الاستثماري. 

نالاحظ بأن جزء من الدخل بمثابة النسبة الأكبر منه يذهب إلى انفاق 
الأفراد والمؤسسات والحكومات ب4 استهلاك السلع والخدمات» وما يتبقى منه 
يذهب إلى الاستثمار» ولكن لابد هنا من الاشارة إلى أن ما يدخره الأفراد أو 
المؤسسات أو الحكومات من باقي الدخل بعد استهلاك الجزء الأكبر منه لا 
يمثل بالضرورة استثمارا : لأنهم قد يقومون بوضعه كمدخرات للزمن 2 
البيوت أو صناديق المؤسسات دون استفلاله ے أية استثمارات» ولذلك نتعتبر 
الفائض من الدخل بعد الانفاق الاستهلاكي بالاستثمار المحتمل. 
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ويمكن التمييز ما بين الدخل والاستثمار من خلال تعريف كل منها : 
فالادخار (عبارة عن استهلاك مؤجل يتخلى عنه الفرد أو المؤسسات عن اشباع 
رغبة استهلاكية حاضرة بهدف اشباعها رغبات أخرى 4 المستقبل؛ دون أن 
يتحمل أدنى درجة من المخاطرة: ولذلك فهو لا يسعى إلى زيادة فيمة مدخراته 
ع المستقبل (بمعنى أبسط تخزين النقود دون حدوث زيادة ے فيمتها). 

أما الاستثمار عبارة عن: تضحية الفرد أو المؤسسات عن اشباع رغبة 
حالية بهدف اشباع رغبة مستقبلية أكبر بمعنى (استغلال النقود بهف زيادتها 
وإنمائها). نالاحظ من التعريفين أن الادخار والاستثمار يتفقان على نقطة واحدة 
وهي التضحية عن اشباع رغية حالية لفترة من الزمن بينما يختلفان 2 عدة 
جوانب أهمها: 

1. الادخار لا يسعى لتحمل أدنى مخاطرة مقابل تضحيته باشباع رغبته 
الحالية» بينما ك الاستثمار فهو يتحمل مخاطرة. 

2. الادخار ونتيجة للنقطة الأولى لا يطمح إلى زيادة مدخراته ج المستقبل 
نتيجة ادخاره لأمواله الفائضة بدلا من استهلاكها واشباع رغبته حاليا. 
بينما ے الاستثمار فهو يسعى إلى زيادة مدخراته وإنمائها نتيجة تحمله 
جزء من المخاطرة وهو يمثل العائد الذي يرغب بالحصول عليه نتيجة 
تضحيته باشباع رغبته الحالية لفترة من الزمن مع تحمل المخاطرة. 

3.الادخار لديه احتمالية كبيرة بانخفاض قيمة مدخراته نتيجة التضخم 
وارتفاع مستوى الأسعار فقد يكون ما يدخره الآن بقيمة 100 دينار مثلا 
يصبح فيمته بعد فترة من الزمن 80 دينار» فيكون السبب هو ارتفاع 

المستوى العام للأسعار مع بقاء الأموال دون استفلال أو زيادة» بينما 2 

الاستثمار فإن جزء من المخاطرة التي يتحملها الفرد تتمثل 4 مخاطر 
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ارتفاع الأسعار وحصول التضخم بے النقود ولذلك فهو يسعى إلى 

الحصول على عائد إضاے على أمواله المدخرة لتفطية مثل هذه المخاطرة. 

تعتمد فكرة انتقال الأموال الفائضة من الدخل بعد الاستهلاك من 
دهد د الادخار إلى مشهو د الاستثمار على عدة نقاط أهمها: 

ا. توفر الوعي الاستثماري الكامل لدى الأفراد أو المؤسسات أو 
الحڪومات ؛ لان زيادة الوعي لديهم يزيد من حجم الأموال الفائضة نحو 
الاستثمار بدلا من الادخار. 

2. توفر المناخ الاستثماري والسياسي المناسب للاستثمار مثل قوانين 
الاستثمار وقوانين مراقبة الاستثمار لضمان الحد الأدنى من الأمان 
الميكرين لتشجينية على الانكمار بدلا من الأمكان 

3. جود أسواق مالية كفؤة وفعالة توفر المكان والزمان المناسيين 
للمدخرين الراغبين بالاستثمار وبين المقترضين الراغبين بالحصول على 
نلاحظ مما سبق حول مفهوم الاستثمار على أنه يعتمد بالدرجة الأولى 

على المبادلة ما بين العائد والمخاطرة حيث يمكن توضيح تلك العلافة من ثلاث 


جوادب هي : 
1. ارتفاع المخاطرة التي يتحملها المدخرين لاستثمار أموالبم سوف يزيد من 
حجم العوائد التي يطلبونها. 
2. انخفاض المخاطر التي يتحملها المدخرين لاستثمار أموالبم سوف يقلل من 
حجم العوائد التي يطلبونها. 


3. تقارب المخاطر التي يتحملها المدخرين لاستثمار أموالبم مع مخاطر 
السوق سوف يقارب بالمقابل من حجم العوائد التي يطلبونها مع عوائد 
السوق. 
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2-2 : أشكال الاستثمار 

إن مفهوم الاستثمار عبارة عن نشاط اقتصادي يتم فيه توظيف أموال 
المنشأة من أجل الحصول على تدفقات وعوائد متوقعة 4 المستقبل: والاستثمار 
بأموال المنشأة قد يستخدم 2: 
ا. الاستثمار 4 الأصول المالية مثل ودائع البنوك» شراء الأسهم والسندات؛ 
سندات حكومية ؛ وغيرها من الأصول المالية. 
2 الاستثمار 4 الأصول الثابتة مثشل شراء الآلات والأراضي والعقارات 
والذهب والمعادن النفسية. 
3. الاستثمار 4 الأنشطة الانتاجيةء وهي عبارة عن استثمار الأموال 2 انتاج 
السلع والخدمات» كأن يقوم شخص بانشاء محل آو مؤسسة تعمل على 
تصنيع الكمبيوترات أو صيانتها أو حتة تقديم الاستشارات فكلها تمثل 
فالمجموعة الأولى والتي تمثل الأوراق المالية تتصف باختلاف الفوائد فيها 
واختالاف المخاطرء فالأوراق المالية قصيرة الأجل مثل أذونات الخزينة وشهادات 
الإيداع وسندات الحكومة تتصف بانخفاض المخاطر وبالتالي انخفاض 
العوائد» بينما الأوراق المالية طويلة الأجل مثل الأسهم والسندات تتصف بارتفاع 
المخاطر والعوائد و كل الأحوال على إدارة المنشأة الاختيار بين تلك الأوراق 
المالية ‏ عملية الاستثمار. 

بينما المجموعة الثانية والخاصة باستثمار الأموال 2 الأصول الثابتة مثل 
شراء المعادن النفيسة والأراضي والعقارات» فتلك تتصف بعوائد عالية ذات فترة 
طويلة ب نحقق العوائد باستشاء المعادن النفيسة التي من الملمكن شراتها وبيعها 
خلال فترة قصيرة» وب تلك المجموعة أيضاً على إدارة المنشأة الاختيار بين تلك 
الأصول خلال فترة قصيرة؛ و4 تلك المجموعة أيضا على إدارة المنشأة الاختيار 
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بين تلك الأصول 4 عملية الاستثمار؛ ويطلق على المجموعتين السابقتين تحت 
ما يسمى (إدارة المحفظة) وهي الأصول المالية والحقيقة. 
أما المجموعة الثالثة والخاصة باستثمار الأموال شك عملية انتاج السلع 
والخدمات فهي تمثل ما يسمى بمصروفات رأسمالية» ويتم ذلك ضمن ثلاثة 
أقسام : 
- القسم الأول: يتم فيه استبدال آلات حديثة مكان آلات قديمة أو 
استبدال القوى العاملة أو جزء منها مقابل آلات جديدة؛ بمعنى عملية 
الاستبدال والاحلال ينتج عنها إيجاد نوع جديد من الانتاج أو نفس الانتاج 
وبتعديل 2 الآلات وعناصر رأس المال. 
- القسم الثاني: يتم فيه عملية التوسع ك المنشأة إما التوسع 4ے خطوط 
انتاجية قديمة أو التنويع ے الخطوط الانتاجية من خلال تجميع الخطوط 
آو ے عدم تجميعها. 
- القسم الثالث: والخاص بطبيعة الاستراتيجيات للادارة والخاصة إما 2 
تحسين رفاهية العمال والموظفين أو بتخفيض حجم المخاطر بے 
استثمارات المنشأة. 
إن ما سبق يوضح بأن على إدارة المنشأة ب4 النهاية الاختيار بين تلك 
المجموعات الثلاثة وكذلك بين أقسام كل مجموعة» وهذا كله يعتمد على 
إدارة المنشأة وسياستها المتبعة 2 استثمار الأموال من حيث سياسة هجومية أي 
تبحث عن عنصر العائد على حساب عنصر الأمان (مخاطر عالية يقابلها عوائد 
عالية)؛ أو سياسة دفاعية أي تبحث عن عنصر الأمان على حساب العائد 


(مخاطر قليلة يقابلها عوائد منخفضة). 
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3-2: أساليب الاستثمار 

فيما سبق وضحنا أهم الأشكال التي تسعى المنشأة لتوظيف أموالها 
كاستثمار ولكن مهما تعددت أشكال وأنواع الاستثمار إلا إن كل منشأة 
عامل مع توعان من اساليب الأسكماز: الانكمار قسير الأجل والأسكماز 
طويل الأجل. ويمكن استخلاص الفروقات الأساسية ‏ كل منها من خلال 
الجدول التالي: 


اسار قصير الل 


تتجاوز فكرة اله ستثمار أكثر من لا تتجاوز العام الواحد 


قرار استثماري طويل الأجل 


ونمو حقيقي ے راس مال 

امسق 

عنصر حاسم ے تقييم جدوى | عنصر قليل الأهمية 
الاستثمار طويل الأجل لوجود | لعدم وجود ذلك الفارق 
الفارق الزمني الطويل ما بين | الزمني الكبير ما بين 
التدفق النقدي الخارج (التكلفة) | تكلفة الاستثمار 
وما بين التدفق النقدي الداخل | والعوائد المتحققة 


(الايرادات) 
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ك مستوى المخاطر | د 





الشرائية لوحدة النقد 


حجم المخاطر عليها 


الاستثمار ل مشاريع تحقق 
الملكاسب المادية والتتمية 
الاقتصادية 
جميع الأدوات التي تتصف بطول | جميع الأدوات التي 
فترة حيازتها مثل الأسهم | تتصف بقصر فترة 
والسندات والمشاريع الاستثمارية | حيازتها مثل شهادات 
والسلع الاقتصادية الإيداع وسندات التنمية 
وأذونات الخزينة 
وبالنظر لما سبق سنقوم بالتركيز على الاستثمار طويل الأجل لما له من 
أهمية وتأثير على قيمة المنشأة ونموها وتطورهاء بالاضافة إلى أهميتها 


كعنصر مهم ے القرار الاستثمارى للمنسشاًة. 





3 عملية اختيار الاستثمار 
إن عملية اختيار الاستثمار المناسب من قبل إدارة المنشأة يتطلب منها عدد 
من الاجراءات عليها القيام بها لاختيار الاستثمار المناسب» وتمثل تلك 
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الاجراءات الخطوات الأساسية لعملية اختيار الاستثمار أو ما تسمى يخطوات 
اتخاذ القرار الاستثماري وهذه الخطوات هي: 

ا. حصر البدائل الاستثمارية وتحديدها 

2. تقدير التدفقات النقدية لكل بديل استثماري 

3. تقييم البدائل الاستثمارية واختيار الأنسب 

4. تقييم الاستثمارات المختارة بعد تنفيذها 

وسيتم شرح كل خطوة بشيء من التفصيل للوصول إلى الطريقة 

الصحيحة 4 اختيار المشروع أو الاستثمار الأنسب. 


1-3 : حصر البدائل الاستثمارية وتحديدها 

وتتمثل هذه 4 قيام إدارة المنشأة بطرح عدد من مقترحات المشاريع 
الاستثمارية ليتم الاختيار فيما بيتهاء حيث تالاحظ من هذه الخطوة آن اختيار 
المنشآة لمشروع ما للاستثمار فيه دون وجود بدائل أخرى للمفاضلة بينها لا يعتبر 
اختيار: لأن القرار الاستثماري هو اختيار بديل مناسب من عدة بدائل مقترحة ؛ 
ويتم طرح تلك المقترحات من خلال عدد من الدوائر المختصة»› فمثلاً قد ترى 
المنشأة بضرورة ايصال منتجاتها إلى مناطق أخرى داخل الدولة أو خارجهاء 
وبالتالي لابد للمنشأة من توفر عدد من المقترحات للمفاضلة بينها ثم اختيار 
الأنسب؛ فقد تعرض إدارة الانتاج بمقترح يتمثل بزيادة خطوط الانتاج أو 
استبدال الآلات بآلات أخرى جديدة» وقد تعرض إدارة المبيعات بضرورة فتح 
فروع ب تلك المناطق» وفد تعرض إدارة التسويق والتطوير بضرورة انشاء مصنع 
ثان لبا لتغطية احتياجات تلك المناطق. 

وبهذا تلاحظ بأن لدى إدارة المنشأة الآن عدد من المقترحات لاستثمار تلك 
الأموال بهدف ايصال المنتجات إلى تلك المناطق» ولكل من تلك المقترحات عدد 
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من الخصائص التي قد تتشابه جزء منها ببعضها البعض» ولكن على المنشأة 


2-3 : تقدير التدفقات النقدية لكل بديل استثماري 
وتتمثل تلك الخطوة بقيام المنشأة بتقدير التدفقات النقدية الداخلية 
(العوائد) والتدفقات النقدية الخارجية (التكاليف) لكل مقترح من مقترحات 
المشروعات الافتصادية: وهذا يلزمنا بتحديد الكيفية التي يتم فيها ايجاد قيمة 
التدفقات النقدية لكل مقترح أو بديل ‏ كل سنة لمعرفة جدواها الاقتصادية 
من منظور مالي: ويمكن تحديد فيمة التدفقات النقدية الداخلة 4 كل عام 
من خلال المعادلة التالية: 
التدفقات النقدية الداخلة= صا الربح بعد الضريبة + الاهتلاك 
ويتم احتساب صا الربح بعد الضريبة من خلال الشكل التالي: 
صاك المبيعات 
(-) تكلفة المبيعات 
اجمالي الربح 
(-) المصاريف الادارية 
(-) المصاريف البيعية والتوزيع 
(-) المصاريف التشغيلية (منها الاستهلاك) 
صا الربح التشغيلي (صاك الريح قبل 
الفوائد والضرائب) 
(-) الفوائد 
صاك الربح قبل الضرائب 





الفصل الخاهس 





اضاقتة مرة أخرى لصاك الريح بعد الضرائب لتحصل على فيمة التدفقات 
النقدية الداخلة). 


3-3: ذقييم البدائل الاستثمارية واختيار الأنسب 
هذه المرحلة وبعد أن تم تحديد التدفقات النقدية لكل مقترح من 
المشروعات الاستثمارية» يتم هنا تقييم تلك الاستثمارات لاختيار أفضلها ؛: وهذا 
يدفعنا لتحديد أهم المعايير المالية المستخدمة 2 تقييم المشاريع لاختيار 
الأنسب» ومن أهم هذه المعايير: 
1. صاك القيمة الحالية (NPV) Net Present Value‏ 
2. مؤشر الربحية 1506 Profitability‏ (1). 

3 معدل العائد الداخلي (IRR) Internal Rate of Return‏ 
ويوجد معايير اخرى لا سبيل لذكرها الآن من فترة الاسترداد ومجموع 
التدفقات النقدية؛ ولكن لا يمكن الاعتماد عليها للحصول على نفس النتائج 
التي يمكننا التوصل إليها باستخدام المعايير الثلاثة السابقة» وسيتم الآن شرح 
كل من تلك المعايير بشكل مختصر وللاستزادة حول هذا الموضوع الرجوع إلى 
المؤلفات الخاصة بالإدارة المالية ب4 فصل القيمة الزمنية للنقود وتقييم 

الاستثمارات. 


1-3-3: صاے القدمة الحالية (NPV)‏ 

حتى يتم تقييم الاستثمارات بشكل علمي ومنطقي لابد من آن تقوم 
بعملية التقييم ے زمن موحد أي أن من المعروف بيأن التدفقات الداخلة نحصل 
عليها ے نهاية كل عام وبالتالي نحصل على جميع التدفقات النقدية ب نهاية 
عمر المشروع: بينما تكاليف المشروع (التدفقات النقدية الخارجة) ندفعها 2 
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بداية المشروع وعليه من الصعب مقارنة ما تدفعه الآن (التكاليف) بما 
ستحصل عليه ے المستقبل (التدفقات النقدية الداخلة)ء ولذلك لا بد من تقييم 
الاستثمارات لكل مشروع من خلال تكلفته وتدفقاته النقدية الداخلة من 
خلال ايجاد قيمة جميع التدفقات النقدية الداخلة على مدى سنوات المشروع 
الآن لمقارنته مع تكلفته الآن ثم تقييم المشروع. 
وبالعودة إلى مفهوم القيمة الزمنية للنقود (ارجع إلى مؤلفات الادارة 
المالية)» إذن لابد لنا من ايجاد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة ثم 
مقارنتها بتكلفة المشروع أي أن: 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية <= القيمة الحالية للتدفق النقدى للسنة 
الأولى + القيمة الحالية للتدفق النقدى للسنة الثانية+ ........................ + القيمة 
الحالية للتدفق النقدى للسنة الأخيرة. 
القيمة الحالية للتدققات النقدية = التدفق النقدى للسنة 
الأولى/(1+ف)'+ التدفق النقدي للسنة الثانية/(1+ف)+.............+ التدفق 
النقدي للسنة الأخيرة/(1+ف).. 
حيث أن: 
. التدفق النقدي للسنة الأولى = صا الربح بعد الضريبة للسنة الأولى + 
اهتلاك السنة الأولى 
التدفق النقدي للسنة الثانية= صا الربح بعد الضريبة للسنة الثانية + 
اهتالاك السنة الثانية. وهكذ ........... 
ف= معدل الفائدة ويطلق عليها معدل الخصم ويمكن اعتبارها تكلفة 
رآس المال (سيتم توضيحها 4 هذا الفصل) 
إذن صاك القيمة الحالية (/2)1[1287 القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
الداخلة - تكلفة المشروع 
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أى أن: أ5ه) Flows-‏ 


NPV = Present Value of Expected Cash Flows- Cost 
NPV = PV-Cost 


كيف يتم اختيار المشروع وفقاً لبذاالمعيارة لا تستعجل بالإجابة فهي 
بالطريق إليك الآنء لاختيار المشروع الأنسب وفقاً لهذا العيار فإن: 

.١‏ إذا كانت قيمة N۴۷‏ موجبة فهذا يعني أن المشروع يحقق أرباحا تكلفته 
وبالتالي نختار المشروع. 

2. إذا كانت قيمة N۴۷‏ سالبة فهذا يعني أن المشروع يحقق خسارة لأن 
تكافته اقل من القيمة الحالية للتدفقات التقدية الداخلة؛ أكبرمن 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلةء وبالتالى نرفض المشروع. 

3. إذا كانت قيمة ۴۷× صفرا فهذا يمتي أن المشروع يحقق قيمة حالية 
للتدفقات النقدية تعادل تكلفته أي أن المشروع لا يحقق لاربح ولاخسارة 
وبالتالي تعود لإدارة المنشأة بے اختيار هذا المشروع أو رفضه حيث يعتمد 


على أسس أخرى غير الأسس الالية مثلا معابير اجتماعية أو سياسية أو 


اقفتصادية. 
و حالة وجود أكثر من مشروع يحقق فيه N۴۷‏ موجبة فنختار المشروع 
الذي يحقق أعلى. 


2-3-3: معيار مؤشر الربحية (1”1) 
وهذاالمعيار يتم الاستفادة منه خلال المعادلة التالية 

PI = PV [Cost 
حيث إن:‎ 


۶۷ = القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة 
200051 تكلفة المشروع 
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وتلاحظ أن هذا المعيار يوضح لك كل دينار تم دفعه كتكلفة للمشروع 
يقابله مبلغ ما (قيمة ۴1) تدفقات نقدية داخلة وبالتالي للاختيار بين المشاريع 
وفقاً لذا المعيار فإن: 
ا.إذا كانت فيمة 81 أكير من ۸100 فهذا د يعني أن المشروع يحقق ق تدفقات 
نقدية أكبر من تكلفة المشروع وبالتالي نقبل المشروع. 
2. إذا كانت قيمة 281 أفل من 7100 فهذا د يعني أن تكلفة المشروع أكبر من 
التدفقات النقدية له؛ وبالتالي نرفض المشروع. 
SS SEE‏ ق تدفقات 
نقدية ما يح شرم ٠‏ وبالتالي يعتمد قبول أو رفض المشروع على 
إدارة المنشأة وفقاً لأسس من غيرالمنظور المالي. 
و حالة وجود أكثر من مشروع له قيمة 11 أكبر من %100 نختار 
الأعلى. 


3-3-3: معيار معدل العائد الداخلي !!! 
هذا معيار آخر لقياس مستوى ربحية المشروع ويطلق عليه أحياناً بالمعدل 
الداخلي للعائد ويمكن أن يعرف على أنه معدل الفائدة الذي يتساوى فيه 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة وتكلفة المشروع آي بمعنى آخر صاك 
القيمة الحالية < صفر وهذا يعني: 
NPV = PV -COST =0‏ 

وبالتالي لابد من حل المعادلة بحيث نوجد فيمة معدل الفائدة الذي يجعل 
من قيمة ۸۴۷« صقرء ويتم ذلك من خلال استخدام طريقة الفحاولة والشطة: 
وتسد بها اخقار ہیل شاكدة ما وتموضها یا ۴۷ طإذًا کاات د 


۴۷ موجبة فهذا يعني أن قيمة ال ۷ أكبر من 05]6): وبالتالي نزيد من 
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قيمة معدل الفائدة ونحسب مرة أخرى قيمة ۴۷ فاذا كانت ال N.۴۷‏ موجبة 
(ستكون أكيد أقل من قيمة ال ۴۷" السايقة) فهذا د يعني أن قيمة ۴۷ أكير 
من 0051©» ونبقى نحاول ونجرب حتى تصل قيمة ال N۶۷‏ تقريباً صفر فيكون 
عندها قيمة معدل الفائدة هو المعدل الداخلي للعائد» وبافتراض أنه تم اختيار 
معدل فائدة ما أدى إلى ظهور قيمة ال N۴۷‏ سالبة فهذا يعني أن قيمة ۴۷ أقل 
من 0056) وبالتالي لايد من تخفيض معدل الفائدة الذي اخترقاء وهكذا حتى 
نصل إلى قيمة N۴۷‏ تعادل صفر. 

مع تطور التكنولوجيا الحاسوبية أصبح بالإمكان ايجاد قيمة 1۸۴ من 
خلال الدوال المالية 110216]1011 111316121 وبكبسة واحدة تستطيع ايجاد معدل 
الفاتدة ومن أول مرة. 

إذن تلاحظ بأن معدل العائد الداخلي الذي يحقق للمنشأة قيمة ال N۴۷‏ 
سنا تكون فيه معدل الفائدة أو تكلفة رأس المال مساوية لمعدل العائد 
الداخلي» وبالتالي إذا عرض على المنشأة مشروع ذات تكلفة رأس مال قدرت 
ب 79 بينما المعدل العائد الداخلي أكبر من تكلفة رأس المال وبالتالي يصبح 
مقبول للمنشأة استثمار ذلك المشروع. 

نستخلص مما سبق أن المنشأة ترى بأن أي مشروع يحقق معدل عائد 
داخلي أعلى من تكلفة رأس المال فإن المشروع غير مجد ولا مريح» لأن قيمة ال 
N۷‏ سالبة: بینما إذا تساوى معدل العائد الداخلي مع تكلفة رأس ن المال فهد 
يعني أن ۴۷ = ائه وبالتالي قيمة ال /211171 صفرء» وتعتمد على إدارة المنشأة 
ے الاختيار. 

و حالة وجود أكثر من مشروع المعدل الداخلي للعائد له أكبر من 
تكلفة رأس ى المال فإننا نختار المشروع ذات معدل داخلي للعائد الأكبر. 


الفصل الشامس = 





وسنعتمد الآن على المثال التالي لتقييم الاستثمارات والمفاضلة بينها وعلى 
النحو التالي: 
مثال (1): 

ترغب شركة الاتصالات الأردنية فتح فرع لبا 4 منطقة الزرقاء مع العلم 
بأن تكلفة أي فرع نختاره واحدة وهي 250000 دولار» وتوفر للشركة 
الخياران التاليان مع التدفقات النقدية المتوقعة للسنوات الأربع وعلى الشكل 
التالى: 


الفرع الأول الفرع الثاني 
التدفق النقدي | السنة | التدفق النقدي 
1 ]| 100000 | 1 | 25000 | 


فإذا علمت بأن تكلفة حصول المنشأة على الأموال اللازمة لأحد الفرعين 





والدى هو مبلع 000 دولار كانت حوالي 40 (اعتبرها معدل الشائدة أو 
معدل الخصم) 
المطلوب: 
أي المشروعين تختار وفقا لما يلي: 
أ. معيار صا القيمة الحالية N۴۷‏ 
ب. معيار مؤشر الربحية 1"1. 
الحل: 
أ. ايجاد صا القيمة الحالية للفرع الأول والثاني» ثم نختار الفرع الذي 


228 








الفصل الخامس 





يحقق ۷ل موجبة؛ فإذا كان الفرعان يحققان قيم N.۴۷‏ موجية فنختار 
الأعلى قيمة. 
NPV = PV Cast‏ 

حيث: 

877 التدفق النقدي للسنة الأولى/ (1+ف)! + التدفق النقدى للسنة 
الثانية/(1+ف)+.............+ التدفق النقدي للسنة الأخيرة/(1+فى)". 

= القيمة الحالية للتدفق النقدي للسنة الأولى*+ القيمة الحالية للتدفق 
التقدى للسنة الثانية+ ............... + القيمة الحالية للتدفق النقدى للسنة الأخيرة. 


سنوجد قيمة N۴۷‏ لكل فرع على الشكل التالى: 


القيمة الحالية للتدفق 
تتم اتات 


ECS ES‏ ل الكت 


(1+ 10/)= 1.331 1126972 
1+ 210( = 14641 
(س) التكلمة )250000( 
4 دولار 
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ا ف( القيمة الحالية للتدفق 
)1( النقدي (2+1) 


22 3 1.1 = (10 +1( 


619835 ] 21-2710 +1) 75000 


1126972 1.331 = )/10 +1( | 50000 
1707534 1.4641 = +10 +1) 250000 


اجمالى القيمة الحالية للتدفقات النقدية للفرع 1.4 36816 


(-<) التكلفة (250000) 


تلاحظ بأن الفرع الأول يحقق قيمة N۴۷‏ موجبة تساوي 149460.4 





دولار بينما الفرع الثاني يحقق قيمة N۴۷‏ موجبة تساوي 118161.4 دولار؛ إذن 
تقبل الاستثمار 4 الفرعين لأنهما يحققان قيمة موجبة ل ۴۷× وهذا باشتراط 
أن كل فرع منفصل عن الآخر أي أن كل فرع مشروع قائم بذاته؛ فإذا توفر 
للشركة القدرة المالية لفتح الفرعين فإننا نوصي بقبولها أما إذا كانت القدرة 
المالية لا توفر إلا للاستثمار بفرع واحد فقط فإننا نوصي بالفرع الأول لأنه 
يحقق قيمة موجبة أعلى وبالتالي زيادة قيمة الشركة ك المستقبل لأنها تستثمر 
مشاريع أكثر ربحا لها. 


ب. ايجاد قيمة 11 لكل فرع ثم تختار الفرع الذي يحقق قيمة 81 أعلى من 
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0 تختار الأعلى قيمة. 


PI = PV [Cost 


_ سات | سنن | س اي 
4 399460 


0 250000 | 0 








نالاحظ بأن قيمة 81 للفرعين أكثر من 1100 (أكثر من واحد صحيح) 
وبالتالى يمكن اختيار الفرعين إذا كانا منفصلين» ولكن ے حالة المفاضلة 
بينهما لاختيار واحد فقط فإننا نختار الفرع الأول لأن قيمة 81 أكبر. 
مثال (2): 

ترغب إحدى المنشآت أن تستثمر أموالبا ے أحد المشاريع التالية: فإذا 
علمت بأن صاب التدفقات النقدية لكل مشروع كانت على النحو التالي: 


1.000.000 345.000 500.000 


236.421 | 130.0 130.000 
236.421 | 120.000 | 100.000 


سز3 
180.000 70.000 | 236.421 
200.000 70.000 | 236.421 
5 
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العتلرمه 
عاضر الشروع الك ماسب الشركة بكار وفنا حارو ي 
الاستثمارات الراسمالية الثالية (عيل الخصم ااستخدم حالياً ج السيق 725): 
- مغيار صل القيمة الحالية. 
- معيار مؤشر الريحية. 


حل المثال رقم (2) 
82,1 = 500000 -682481 = الجهاد : NPV‏ 


NPV - الكرامة‎ = 500771 - 345000 - 1 
NPV المجد-‎ = 1199978 - 1000000 - 4 


جميع المشاري يع مشبوله اقتصاديا لان صاك القيمة المالية للمشاريع الشلاثة 
گات أكبر من صقر ؛ وأفضل المشاريع هى الأكثر صاتك قيمة حالية 
- المشروع المجد هو الأافضل 
- المشروع الجهاد هو الثاني 
- المشروع الكرامة هو الثالث 


سبع | و« | وس | تيوه | meen‏ | 0ووودة | مدا 


236421 | 0907 | sooo | 1o40 | #قتهداة‎ 


TST | «نعدة‎ ETTI ET 
_ 30006 | 75000 | 2 | 7 | a43 | 817025 | 1945036 | 
1 200000 | 70000 | 2364 | 07462 | 140 | 52234 | 178474 | 


NP 15281 155705 ١-4 


تلاحظ فيما سبق أن المعايير الثلاثة تعتمد بشكل أساسي على معدل 
الفائدة أو ما أسميناه بتكلفة رأس , المال وهو عبارة عن التكلفه التى ستدفعها 














الفصل الخافس 
المنشأة نتيجة حصولبا على مصادر التمويل» والتي بناء عليها تتم عملية المفاضلة 
بين المشاريع لاختيار الأنسب» ويسيب الأهمية الكبيرة لتكلفة رأس المال 2 
الاستثمار واختيار المشروع الأنسب من بين المشاريع الاستثمارية المقترحة» فقد 
تم تخصيص فسم خاص ے هذه الوحدة أطلقنا عليه تكلفة رأس المال. 


4-3: تقييه الاستثمارات المختارة بعد تنفيذها 

وتمثل هذه الخطوة درجة عالية من الأهمية وهي تعبر عن مرحلة المراجعة 
بعد تنفيذ المشاريع التي تم اختيارها بالخطوة الثالثة حيث تحتوي عملية 
المراجعة مقارنة بين النتائج الفعلية للمشروع مع النتائج المتوقعة: بالإضافة إلى 
دراسة الأسباب التي أدت إلى وجود أية فوارق أو اختلافات للحد متها ے2 
المستقيل والتعامق معها يبشكل أفقضل 2 المرات القادمة. 

إن اختلاف النتائج الفعلية بدرجة أفضل من التتائج المتوقمة للمشاريم لا 
يعني بالضرورة أن الأمر جيد وإن كان أفضل للمنشأة لأن الاختلاف معناه أن 
إدارة المنشأة لاختيار المشاريع تتصف بالمخاطرة بسبب بعد قدرتها وخبرتها 2 
تقدير النتائج بشكل يتقارب مع النتائج الفعلية» وكذلك الأمر لابد أن توضح 
بأن على إدارة المنشأة عدم التصيد على أخطاء المنفذين والمتخذين لقرارات 
اختيار المشاريع» لأن مثل هذا الأمر سيقلص ما لديهم من إقدام وإيجابية 2 
العمل نتيجة الخوف من اقتفاء الأخطاء من قيل الادارة بدلا من الاستفادة من 
الأخطاء ومحاولة اظهار الأسباب التي أدت إلى اختلاف النتائج الفعلية عن 
النتائج المتوقعة وخاصة إذا كانت الأسباب هي أسباب خارجة عن إرادة متخذي 
القرار؛ مثل ارتفاع أسعار أسهم بورصة عمان 4ے عامي 93-92 بدرجة عالية: 


فالدراسات التي تمت قبل ذلك لا تعرف أن هناك حرياً ستقوم 4 الخليج وسيتم 


کک اور 
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انتقال رؤوس أموال المغتربين إلى الأردن: وكذلك الذي حدث بے فلسطين بعيد 
معاهدة السلام مع اسرائيل وما تبعه من رواج وانتعاش ے اقتصاد فلسطين و 
نهاية 1999 انفجرت انتفاضة الأقصى وما لحقتها على مدى السنوات السيع 
الماضية من أضرار حقيقية 4 اقتصاد فلسطين: فمتخذي القرار قبل عام 
9 كانوا يختارون المشاريع وفقا للمعاهدة والرواج ولم يكونوا على علم 
بما سيحدث بعد عام 1999 والذى من شأنه أن يزيد الفوارق والاختلافات ما 
بين النتائج المتوقعة والنتائج الفعلية. 

إن اعتماد مرحلة المراجمة ضمن خطوات العملية الاستثمارية لبا فواشد 
حيدة منها: 

.رفع مستوى الاجراءات بالتنبؤ وأساليب انتقاء المشروعات» مما ستجني 
المنشأة فوائد كبيرة من ورائها. 

2. إذا علم متخذي القرار والمتنفذين بوجود مرحلة المراجعة بعد تنفيذ 
المشاريع؛ فان هذا سيجعلهم يزيدون من دراسة الخطط وإدارة التخطيط 
بشكل أكثر كفاءة مما لو لم يكن هناك مراجعة بعد تنفيد 
المشاريع» ويمكن ذلك من خلال وجود المدققين الداخليين أو 
الخارجيين: فهؤلاء يمثلون مرحلة المراجعة لما قاموا يه مدراء ومتخذي 
القرارات على مدى السنة»ء قعلمهم بوجود المدققين سيزيد من اهتمامهم 
وعنايتهم ے المشاريع التي سيختارونها آو القرارات التي سيتخذونها مما 
يزيد من فاعلية القرارات وكفاءة النتانج المرجوة. 


4 نهاية الأمرتسعى كل إدارة إلى تقييم استثماراتها بعد تنفيذها من 
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خلال مقارنة التدفقات النقدية المتوفعة للمشاريع وبين التدفقات النقدية الفعلية 
التي حصلت عليها المنشأة من تلك المشاريع» فوجود عملية المراجعة لابد من أن 
يتم استخدامها بشكل حذر: وے كل الأحوال لتجنب عملية احباط متخذي 
القرار فإن الانسجام والتناسق أمر ے غاية الخطورة ولكن احتماليتها شيء 


4: تكلفة رأس المال 

تمثل تكلفة رأس المال من أهم المعايير المستخدمة ج تحديد فيما إذا 
كان هذا المشروع أو الاستثمار مجديا اقتصاديا أم لاء حيث تمثل تكلفة رأس 
المال مقدار التكاليف المدفوعة 4 الحصول على مصادر التمويل اللازمة لعمل 
ذلك المشروع أو الاستثمار» وكما هو معلوم لديك فإن الميزانية العمومية لأية 
منشأة تتمثل بجانبين: أولبما عبارة عن أصول أو ممتلكات المنشآة والذي يمثل 
الجانب الاستثماري للمنشأة أو بعبارة أخرى تمثل الأصول جانب استخدامات 
المنشأة للأموال التي حصلت عليهاء بينما يمثل الجانب الثاني من المطلوبات 
وحقوق الملكية للمنشأة وهو يمثل جانب التزامات المنشأة أو ما يسمى بالجانب 
التمويلي: وبعبارة أخرى هو الجانب الذي يمثل مصادر أموال المنشأة التي 
حصلت عليها لتمويل تلك الأصول. 

إن لكل مصدر تمويل تكلفة تدفعها المنشأة ے سبيل الحصول عليهاء 
ولكن قبل أن نبدأ بتحديد تكلفة مصادر الأموال لا بد لنا أن نتعرف على 
عناصر مصادر التمويل أو ما يسمى بعناصر جانب المطلوبات وحقوق الملكية ج 


الميزانية. 
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1-4 : عناصر مصادر التمويل 

تقسم إلى فقسمين: 
1-1-4: المطلويات LIABILITIES‏ 

يمثل هذا القسم جانب التزامات الغير على المنشأة أو ما نسميه عادة ديون 
على المنشأة للفير. وهي تمثل مصادر تمويل تتحصل عليه المنشأة من جهات 
بطرق متباينة» وعناصر المطلوبات تقسم إلى جزئين: الأول: مطلوبات متداولة 
Current 1.1 15‏ ويقصد بها التزامات المنشأة التي تستحق السداد خلال 
عام وتمثل الائتمان قصير الأجل» ومن أبرز عناصرها الائتمان التجاري 
(الموردون وأوراق الدفع) والائتمان المصرك (قروض قصيرة الأجل وجاري مدين 
والاعتمادات بضمان البضاعة أو الأوراق المالية) 

وأما الجزء الثاني: فيمثل المطلوبات طويلة الأجل 161113 -0118.]آ 
1115 ويقصد بها التزامات المنشأة التي تستحق السداد لأكثر من عام 
وتسمى الائتمان طويل الأجل؛ ومن أبرزها الائتمان المصرِك (القروض طويلة 
الأجل) والسندات المصدرة والرهونات العقارية. 


2-1-4 : حقوق الملكية Owners Equity‏ 
وهو يمثل الأموال الذاتية أو الداخلية للمنشأة والتي تتحصلها المنشأة من 
أصحابها ويطلق عليها حقوق المساهمين وتتآلف من رأس المال المدفوع وتتصف 
بكونها مصادر تمويل طويلة الأجل (الأسهم العادية والأسهم الممتازة) والأرباح 

المحتجزة والاحتياطيات. 


5 | 1 سے : a‏ نه المطلوبات وحة وف الملكية إلى تقسيم آخر أكثر 








86ے 


الفصل ا لشامس 





شيوعاً ‏ الأوساط المالية وهو مصادر تمويل قصيرة الأجل وتتمثل 24 عناصر 
المطلوبات المتداولة» ومصادر تمويل طويل الأجل وتتمثل ے2 عناصر 
المطلوبات طويلة الأجل وحقوق الملكية ويطلق عليها هيكل رأس المال [18امة© 
«Structure‏ 

وسنعمد بے الجزء ي إلى as‏ كل عنصر من عناصر 


2-4 : تكلفة عناصر مصادر التمويل 


1-2-4 : تكلفة مصادر التمويل قصير الأجل 

تتمثل تكلفة الائتمان المصرے من خلال الشائدة والعمولات التي تدقعها 
انشا 5 ك سبيل الحصول عليها : وك الغالب يتصف هذا النوعه من التمويل 
بالرخص مقارية بمصادر التمويل طويلة الأحجل كما سر ی ۽ ولڪن أحياتا 
ويتصف بارتفاع تكاليمه مقار زنة بالائتمان التحاء ری. 
2. تكلفة الاثتمان التجاري: 

ويتمثل بتكلفة شراء البضاعة على الحساب» ويتصف حساب الائتمان 
التجاري بالرخص إن لم يكن مجانا إذا ما التزم المشتري بشروط البائع: 

ولكن 4 حالة عدم استفادة المشتري من الخصومات النقدية أو الكمية التي 

يقدمها البائع نتيجة التعجيل بالدفع أو دفع المبلغ على أقساط تكون مجموعها 


أكبر من الشراء النقدى: فمن الممكن ے تلك الحالة أن تصل تكلفة الائتمان 
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التجاري إلى درجة فاحشه من الفوائد والتكاليف ويمكن توضيح ذلك من 
خلال المثال الرقمي التالي: 
مثال (3): 

اشترى تاجر بضاعة من شركة قوفا للمواد التموينية فيمه القاتورة 
0 دينار وتحمل عبارة 10/3 صلك 30. بافتراض أن المشترى لم يدقع خلال 
0 آيام وخسر قيمة الخصم النقدى 73 وسدد ے نهاية 30 يوم. احسب تكلفة 
الاتتمان التجارى؟ 
الحل: 

لك البداية نوضح عبارة 10/3 صا 30 ويقصد بها إذا قام المشتري بدفع 
قيمة البضاعة خلال 10 أيام فسوف يحصل على خصم مقداره 73 أي حوالي 
0 دينار (13 * 10000) وبالتالي سيدفع للشركة 9700 دينار بدلاً من 
0 دينار» بينما آخر موعد لتسديد المبلغ هو ثلاثين يوم من تاريخ الشراء 
ولا يحصل المشتري على آية خصومات إذا سدد بعد اليوم العاشرء بل سيدفع 
فوائد أو غرامات يحددها البائع إذا تأخر عن السداد بعد 30 8 

إذن ما سبق يوضح بأن المشتري قد خسر قيمة الخصم نتيجة تسديده بعد 
اليوم العاشرء وبذلك يعتبر المشتري قد دفع تكلفة إضافية نتيجة خسارة 
الخصم تعادل 156 وتم احتسابها كما يلى: 

قيمة الخصم = المدة * معدل الفائدة* قيمة المبلغ بعد الخصم 

9700 x (100 / ا(ع‎ * )365/20( -0 


ع2 56.4 
ا 





ويفسر ذلك كأن المشترى اقترض مبلغ 9700 دينار من البائع لمدة 20يوم 
بسعر فائدة مقداره 156.4 2 السنة وهذه تكلفة عالية جدا والتي تعادل 3/ 
خلال 20 يومء» فخلال العام تصبح 256.4: وبذلك يعتبر تكاليف الائثتمان 
التجاري مكافا 58 إذا فوت المشترى على نفسه فرصة اكتساب الخصم 
النعدى الممنوح له. 
2-2-4 : تكلفة شيكل رأس المال أو مصادر التمودل طويلة الأجل 
1. تكلفة المطلويات طويلة الأجل 
أ. تكلفة الاقتراض طويلة الأجل 

وهي تمثل معدل العاند المتوقع من قبل المقترضين ويمكن احتساب 
تكلفة القروض طويلة الأجل من خلال القانون التالي: 

تكلفة القروض طويلة الأجل= معدل الفائدة (1 - معدل الضريبة) 

ويمكن اختصارها كما يلي : 

ت ق = ف (1 - ض) 

ويلاحظ من القانون بأنه يتم خصم جزء من الفائدة تتحمله الدولة من 
خلال الوفورات الضريبية المتحققة من استخدام الديونء لأن الأرياح الخاضعة 
للضريية يطرح منها الفوائد ثم بعد ذلك تحتسب الضريبة (راجع قائمة دخل لأية 
مثال (4): 

اقترضت شركة الفارس للمواد التمويتية مبلغ 20000 دينار من البنك 
العريي ولمدة 10 سنوات بمعدل فائدة 10 سنويا المطلوب احتساب 
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تكلفة القرض على الشركة إذا علمت بأن الشركة تدقع للدولة ضريبة 
مقدارها 230. 


الحل: 
ت ق = ف (1 - ض) 
= £10 (1- 730( 
= 710 * )770( 
= 
ب. تكلفة السندات المصدرة 
وتمثل العائد المطلوب من قبل حملة السندات نتيجة شراء سند للشركة ؛ 
وتحسب التكلفة على النحو التالي: 
تكلفة السندات= إقيمة الفائدة السنوية/ سعر بيع السند) * (1- معدل 


ار 


ف = قيمة الفائدة= معدل الفائدة * القيمة الأسمية للستد 

وتأخذ قيمة سعر السند عددا من الحالات وهى: 

1. أن يتم بيع السندات بالقيمة الأسمية للسند أى القيمة المكتوبة على 
الستد 
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3 أن يتم بيع السندات بالقيمة الاسمية للسند ولكن تكون هناك نفقات 
اصدار للستدات. 
- 2 الحالة الأولى تكون المعادلة كما هي. 
4 الحالة الثانية تصبح المعادلة كما يلي: 
ت س = (ف/ (س-خ) )× (1- ض) 
حيث أن <= قيمة الخصم= معدل الخصم × القيمة الاسمية - ے الحالة 
الثالثة تصبح المعادلة كما يلى: 
ت س= إف/ (س- ص) )× (1- ض) 
حيث إن ص = كلفة اصدار السند= قيمة الاصدار * القيمة الاسمية 
والمثال التالي يوضح تطبيق الحالات التالية: 
مثال (5): 
قامت الشركة الأردنية التجارية بطرح سندات دين 2 السوق» القيمة 
الاسمية للسند 1000 دينار وبقاكدة 78 ستوياًء علماً بأن معدل الضريبة 
المفروضة على الشركة هي 25/ والمطلوب: احتساب تلكفة الستدات المصدرة 
ے الحالات التالية: 
أ. تم طرح الستدات بالقيمة الاسمية 
ب. تم طرح السندات يخصم 10/. 
ج.تم طرح السندات بالقيمة الاسمية: وتحملت المنشأة كلفة اصدار 
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الحالة الأولى: طرح السندات بالقيمة الاسمية 
ف= %8 × 80-1000 
ت س إف / س) * (1-ض) 
(Z25 - 1) *{1000 /80 } =‏ 


£75 * 0.08 = 
£6 20.06 = 


ف 80 
خ> %10 × 1000= 100 


(725-1) *))100-1000( / 80} 


900/801{ * )75( 
0.066= 6.6 
الحالة الثالثة: طرح السندات بتكلفة اصدار 3/ 
ف 80 
ص- %3 × 30-1000 
ت س- إف/ (س - ص)! * (1- ض) 
= }30-1000)/80({ * )25-1( 
x {970/80} =‏ )775( 
= 0.062= 6.2 


الفصل الخافس 





2. تكلفة حقوق الملكية 
أ. تكلفة الأسهم الممتازة 

وهي تمثل العائد الذي يطلبه حملة الأسهم الممتازة وتتصف أرباح الأسهم 
الممتازة بالثبات» فالمنشأة التي لديها أسهم ممتازة تلتزم بتوزيع أرباح سنوياً على 
حملتها ء ولذلك فهي تتشابه إلى حد كبير بالديون مع اختلاف جوهري ے4 أن 
الستدات أداة دين بينما الأسهم الممتازة أداة ملكية» وكذلك كلفته تحسب 
بعد الضريبة لأن الفوائد تمثل مصاريف على المنشأة تخصم من الضريبة» بينما 
تكلفة الأسهم الممتازة فيتم صرفها من الأرياح ولا تخصم من الضريبة لأنها لا 
تعتبر مصاريف. ومعادلة احتساب تكلفة الاسهم الممتازة هى: 

تكلفة الأسهم الممتازة = [الأرباح السنوية الموزعة/ (سعر بيع السهم 
الممتاز كلفة إصدار الأسهم))* 7/100 

ويمكن اختصارها: ت م = إر/ (س ‏ ص)! ” 100 

حيث إن: 

ر= الأرباح السنوية الموزعة = نسبة الأرباح الموزعة للسهم الممتاز* القيمة 
الاسهم للسهم الممتاز. 
مٹال (6): 

أصدرت الشركة الدولية للالكترونيات أسهم ممتازة: القيمة الاسمية 
للسهم 100 دينار» وبتكلفة إصدار قدرت 75: وتوزع الشركة على حملة 
الأسهم الممتازة ااا 558 0 المطلوب: احتساب تكلفة الاسهم الممتازة؟ 





الحل: 
رد 010؟ × 10-100 
ص- %5 × 100- 5 
ت م = إر/ (س ‏ ص)) * 100/ 
= (5-100(/10)! * 100+ 
= )95/10( * 100 / 
= 20.105 10.5 /. 
(ملاحظة: يمكن أن يتم طرح الأسهم الممتازة بعلاوة إصدار (أي سعر 
أعلى من القيمة الاسمية) أو بخصم إصدار (أي بسعر أقل من القيمة الاسمية). 
ب. تكلفة الاسهم العادية 
وهي تمثل العائد الذي يطلبه حملة الأسهم العادية ويمحكن احتساب 
تكلفة الاسهم العادية بطريقتين: 
- الطريقة الأولى: ياستخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية 0841281 
وتستخدم المعادئة التالية: 
العائد المطلوب= العائد الخالي من المخاطر + مخاطر السهم 
(عائد السوق ‏ العائد الخالي من المخاطر) 
حيث يمثل العائد المطلوب كلفة الأسهم العادية الجديدة ويمكن 
الرجوع لبذه الطريقة من خلال كتاب مياديء الاستثمار المالي 
والحقيقي للدكتور زياد رمضان ص 393-392. 


- الطريقة الثانية: وهى باستخدام نموذج جوردن اع5100 00۲۵0۸ » ويفترض 
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النموذج بوجود نسبة نمو ثابتة سنويا. ووفقاً لبذه الطريقة يتم احتساب 
تكلفة الأسهم العادية على النحو التالي: 
تكلفة الأسهم العادية= [الأرياح المتوقعة لكل سهم/ (القيمة السوقية 
للسهم ‏ تكلفة الإصدار)) + نسبة النمو 2 الأرباح. 
ويمكن اختصارها: ت ع = [[ر س/ (س- ص))+ نم] * 100/ 
مثال (7): 
ترغب شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة بالحصول على أموال 
عن طريق طرح أسهم عاديةء فإذا علمت بأن الشركة ستوزع أرباحاً لكل 
سهم تقدر 1.5 دينارء وتتوقع الشركة أن تنمو الأرياح سنويا يمعدل 6ء يياع 
السهم ے السوق بسعر 20 دينتار» تكلفة اصدار الأسهم العادية الجديدة 0.3 
دينار لكل سهم» المطلوب: احتساب تكلفة الأسهم العادية. 
الحل: 
شاع = [إرس/ (س ‏ ص))+ نم ] * 100/ 
x [0.06 + {(0.3-20)/1.5] =‏ 7/100 
= ]}19.7/1.5{+ 0.06[ * 100+ 
= )0.076 + 0.06( * 100/ 
= 0.136 × 100/ 
= 713.6 
أي أن العائد الذى سيطلبه حملة الأسهم الجديدة يعادل 13.6 بالنسبة 


للشركة المصدرة لتلك الأسهم. 











الفصل الخامس 


ج. تكلفة الأرباح المحتجزة 

وهي تمثل العائد الذي كان من الممكن أن تدفعه المنشأة لحملة الأسهم 
العادية نتيجة توزيع الأرباح» ولكنها احتجزته عندهاء ويمثل تمويل المشروع 
باستخدام الأرباح المحتجزة كآنه تمويل بالاسهم العادية الجديدية ولكن ليس 
هناك أية نفقات لاصدارها لأنها جاهزة 2 المنشأة» وعليه فإن تكلفة الأرباح 
المحتجزة يمكن احتسايها كما يلى: 

تكلفة الأرياح المحتجزة = [(الأرياح المتوقعة لكل سهم/ القيمة 
السوقية للسهم العادي) + نسية التمو 4 الأرياح] * 100/ 


ويمكن اختصارها: ت ج 5 ((رس/اس) + نه ) * £100 


3-4 : احتساب نكلفة راس المال 

وضحنا فيما سبق كيفية احتساب تكلفة رأس المال» ولكن السؤال 
هو: هل يمكن احتساب تكلفة رأس المال فيما إذا تم تمويل المشاريع القديمة 
والجديدة بعدة مصادر تمويلية أى تم تمويل مشروع اقتصادى ما للمنشأة 
وكلفته 100000 دينار من خلال تمويل خارجي (القروض والسندات) وتمويل 
داخلي (اصدار أسهم أو استخدام الأرياح المحتجزة) فكيف من الممكن 
احتساب تكلفة رأس المال لذا المشروعة. 

يمكن احتساب تكلفة رآس المال ياستخدام طريقة المتوسط المرجح: 
وهي تمثل وزن كل عنصر من عناصر تكلفة رأس المال مضروبا بتكلفة ذلك 


العتصر أى أن: 





الفصل ا لشامس 





المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال= تكلفة التمويل الخارجي * وزنه+ 


تكلمفة التمويل الداخلى 5 وزنك 
وسنقوم بما يلي باحتسابه من خلال عدد من الأمثلة وعلى النحو التالي: 


مثال (8): 
إذا كانت لديك المعلومات التالية عن شركة طوفان للمواد الكيماوية 
المساشهة العامة والمتعلقة د بهيكلها التمويلى وتكلمفه حل عنصر منها على 


الشكل التالي: 
5 من أموال الشركة فروض»: تكلفة القروض 5.6/. 
5 من أموال الشركة أسهم عادية» تكلفة الأسهم 213/. 
0 من أموال الشركة أرباح محتجزة» تكلفتها 13/. 
0 من أموال الشركة سندات» تكلفة السندات 16.8/. 


المطلوب: 
احتساب تكلفة رآس المال للشركة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. 





الفصل الخافس 





تلاحظ بأن مجموع الأوزان لا بد أن تكون 100 وأن المتوسط المرجح 
لتكلفة رأس المال Weighted Average Cost of Capital (WACC)‏ تعادل 
[£9.9. 
مثال (9): 
بافتراض أن الشركة العربية الأردنية بصدد انشاء فرع 2 اربد بتكلفة 
مقدارها 250000 دينار وقد قررت الشركة بناء على ذلك بتوفير الأموال 
اللازمة لانشاء الفرع من خلال ما يلي: 
1. اصدار آسهم ممتازة بقيمة 50000 دينارء بقيمة اسمية للسهم 10 دنانير. 
3 اضدار سقدات يقيعة 75000 ديار بقيعة اسعية للستد 100 حتاو 
3. استخدام الأرباح المحتجزة بقيمة 60000 دينار. 
4. الاقتراض من البنوك بقيمة 65000 دينار. 
وتم احتساب تكلفة كل عنصر من عناصر التمويل السابقة فكانت: 
1. تكلفة اصدار أسهم ممتازة 6.5. 
2. تكلفة اصدار سندات 8.20/. 
3. تكلفة الأرباح المحتجزة 714.8. 


4 الافتراض 7.5 /. 


والمطلوب: 


احتساب قيمة 114000 للشركة (المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال) 
الحل: 


ے البداية نوجد وزن كل عنصر تمويلى من مصادر التمويل ے مثالنا : 
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وزن الأسهم الممتازة = 250000/50000= 20/. 
وزن السندات = 250000/75000= 7130. 

وزن الأرباح المحتجزة= 250000/60000 = 124/. 
وزن القروض= 250000/65000= ۸26. 


اد ' ا هاه 
ا | 
WACO = Wpkp + WbKb + Weke + WIKI‏ 


Wp‏ 2 وزت الأسهم الممتازة. 

مط : تكافة الأسهم الممتازة. 

۶ : ورَن الستدات. 

8م : تكلشة الستدات. 

We‏ وز الأرباح المحتجرة. 

٠‏ : تكلفة الأرباح المحتجزة. 

7 : وزن القروض. 

£1 : تكلفة القروض. 

إدن... 

WACC= ) 20966.59 )309:8.290( + (14.80 x 2496+ )17.596:2696( 
= 1.3% + 2.46% + 3559641-76 
= 926% 


هناك أمر لا بد من توضيحه وهو يتعلق باحتساب تكلفة رأس المال 
فهناك بعض الدراسات توضح يأنه من الملمكن احتساب تكلفة رأس المال 
باستخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية Capital Assets (CAPM)‏ 


أMode‏ ماعا وهذا نموذج يستخدم لدراسة العلاقة ما بين العائد الذى يطلبه 


249 
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المساهمين من الأسهم والمخاطر التي يتحملها ذلك المساهم من شرائه لبذا 

السهم ويستخدم لايجاد تكافة رأس المال الخاص (التمويل الداخلي) بدلا من 

احتساب تكلفة كل عنصر من عناصر التمويل الداخلى على حدة (أسهم 

عادية/ أسهم ممتازة/ أرباح محتجزة) وهذا النموذج له معادلةعلى التحو التالي: 
Ke = Rf + B(Km- Rf)‏ 

7 - تمثل العائد الخالي من المخاطرء وهو عبارة عن العائد الذي يستطيع 
المستثمر الحصول عليه من استثمار آمواله بے أوراق مالية خالية من 
المخاطر مثل ستدات حكومية أو أذونات خزينة. 

= وتمثل بيتا السهم أو الورقة المالية أي تمثل المخاطر الإضافية التي 
سيتحملها الستثمر نتيجة شرائه للأسهم بدلا من الستدات 
الحكومية وأذونات الخزينة ذات مخاطر تعادل صفر» ويمكن 
احتساب قيمة بيتا بعدة طرق لا مجال لذكرها الآنء ولكن هناك 
صعوية بے ايجاد فيمة بيتا بشكل علمى و دفيق. 

۸ = تمثل عوائد متوسط الأسهم» وهذا العائد يسمى بعائد السوقء يمثل 
عائد الاسهم بالمتوسط عند مخاطرة تعادل (1): وهذا يعني أن السهم 
الذي يشتريه المستثمر وفيمة بيتا له >1 فهدا يعني أن العائد الدى 
سيطلبه يعادل عائد السوق»ء ولكن إذا كانت بيتا السهم آقل من (1) 
فهذا يعني آن مخاطر السهم أفل من مخاطر السوق وبالتالي سيكون 
العائد الذي يطلبه المستثمر أقل من عائد السوق» أما إذا كانت قيمة 


بيتا السهم أكبر من (1) قهذا د يعني أن مخاطر السهم أعلى من 
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مخاطر السوق وبالتالي سيكون العائد الذي سيطلبه المستثمر أكبر 
من عائد السوق. 

(/18 -271) = تمثل الفرق ما بسن عائد السوق وعائد الأوراق المالية الخالية 
من المخاطرء وهذا يعني آن المستثمر الذي يشتري آوراق مالية 
ذات مخاطر أعلى من السندات الحكومية أو أذونات الخزينة 
سيتحمل مخاطر أعلى وبالتالي سيحصل على عائد أعلى من 
العائد الخالي من المخاطر ويمثل الفرق ما بين عائد السوق 
والعاثئد الخالي من المخاطر؛ وتسمى (//-871) بعلاوة 
مخاطر السوق» وهو العائد الاضالك الذي يطلبه المستثمر 
لتحمله مخاطر السوق. 

(/19 - ”8)۸ = تمثل علاوة مخاطر السهم وهي تمثل العائد الاضالك الذي 
يطلبه المستثمر نتيجة شرائه من السهم بدلاً من شراء 
السندات الحكومية وأذونات الخزينة التي تتصف بالعوائد 
القليلة بسيب فلة المخاطر. 

ولبذا فإن المستثمر 2 السهم سيطلب نوعين من العوائد تتمثل 2: 
عائد إضات لتحمله مخاطر السهم+ العائد الخالي من المخاطر- العائد 
الذي سيطلبه المستثمر 
Ke = Rf + B(Km- Rf)‏ 


حيث إن K€‏ تمثل تكلفة الأموال الخاصة بالمنشأة. 








الفصل الخشاهس ' 


مثال (10): 
احتسب تكلفة رأس المال الخاص للمنشأة إذا علمت بأن: 
أ. مخاطر الأوراق المالية 2 1.3 
ب. العائد على السندات الحكومية» 14. 
ج. عائد السوق= 29/. 
الحل: 


Ke = Rf + B(Km-— Rf) 
= 4% + 1.3)9% - 4% ( 
= 4% + 1.3)5%( 
= 4% + 6.5% 
=10.5% 


أي أن العائد الذي يطلبه المستثمر من شرائه لسهم تلك المنشأة = تكلفة 
رأس الال الخاص بالمنشأةء 110.5. 
مثال (11): 
لديك المعلومات التالية عن شركة الاتصالات الأردنية المساهمة العامة: 
1. فائدة القروض 8.75/. 
2. معدل الضريبة 40/. 
3. العائد على السندات الحكومية 6/. 
4. عائد السوق 712. 
5. معامل بيتا للشركة 0.9. 


6 تمول الشركة مشاريعها من خلال 60/ فروض والبافي أسهم 
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احتساب تكلفة رأس المال باستخدام نموذج .CAPM‏ 


الحل: 
تكلفة القروض = معدل الفائدة (1 - ض) 
= 8.75 )740-1( 
= 1525 
Ke = Rf + B(Km- Rf)‏ 
Ke = 6% + 0.9/1 2665-59‏ 


= 6% + 5 42 
- 11 4 


ثانياً: احتساب تكلفة رأس امال للشركة +16 
Kc = Weke + WIKI‏ 
5-06 60 + 11.4% × 40% = 
3.15% + 4.56% - 
70 - 


إذن تكلفة مصادر تمويل الشركة = تكلفة رأس المال= 17.71. 


4-4 : استعمالات تكلفة رأس المال 
تستطيع المنشأة من خلال ايجاد قيمة تكلفة الأموال التي حصلت عليها 


لتمويل مشاريعها أو تطوير وتسويق متتجاتها الاستشادة مما يلى : 
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1. المفاضلة بين المشاريع الاستثمارية. 
3 خييم الغاريم الأسكمارية من حاقل المشاريع المجدية اقتصادياً لبا عن 
طريق مقارنة معدل العائد الداخلي للمشروع (1۸۸) وتكلفة رأس المال 
(عك1) فإذا كان معدل العائد الداخلي يساوى أو أكير من تكلفة رآس 
لمال فإن المشروع مربح أو مجدي اقتصاديا. 
3. يمكن استخدامه كمعدل لخصم التدفقات النقدية عند تقييم مشاريع 
الاستثمار عن طريق صاك القيمة الحالية N۴۷‏ أو مؤشر الريحية ۴1 أو 
فترة الاسترداد الملخصومة. 
4. يستخدم ے مجالات أخرى لتقييم الاسهم العادية أو الممتازة واحتساب 
السعر العادل لبيا. 
5-4 : لحد المرزيج الأمثل لهناصر الشيكل المالي 

إن من أهداف المنشأة عند الحصول على مصادر التمويل المناسبة 
لشاريعها الاستثمارية هو الحصول على مزيج مناسب من عناصر اليكل 
التمويلي الذي ينتج عنه آقل التكاليف ے رأس المال؛ بمعنى آخر فإن المزيج 
الأمثل لعناصر البيكل التمويلي يتمثل ث2 المزيج الذي ينتج عنه أقل ما بمكن 
من تكاليف رأس المال. 

إن امكانية تحقيق المزيج الأمثل من عناصر البيكل التمويلي هو متطلب 
مثالي تسعى المنشآت إلى تحقيقهء ولكن 2 واقع الأمر نجد صعوبة 2 
الوصول إلى هذا المزيج الأمثل عملياًء وإن كان من الناحية النظرية ممكنة 
وذلك لوجود عدد كبير من العوامل التي تؤثر ‏ تحديد تكلفة رآس المال قد 


لا تستطيع المنشأة السيطرة عليها. 








الفصل الخامس 


5: تخليل المنافع والتكاليف 

يقصد بتحليل المنافع والتكاليف بأنه طريقة تستخدم لتقدير ومقارنة 
المنافع الاجتماعية وتكاليف المشاريع العامة بهدف أن يقرر هل يتم الاستثمار 
4 الشروع آم لاء ويطلق عليه أحيانا بالتحليل المالى والاقتصادي. 

تختلف نظرة المستثمر الفردى أو المتشأة 2 تقييم المشاريع الاستثمارية 
عن نظرة المجتمع لتلك المشاريع وذلك من جوانب أريعة: 

1. البدف: حيث يهدف المستثمر الفردى إلى تحقيق أكبر عوائد ممكنة من 
العائد على الاستكمار اتاعتتاوع م1 Retun Of‏ بينما ے المجتمع العادل 
يسعى ويناضل لتحقيق أهداف عديدة منها تحقيق عائد على الاستثمار: 
النمو الاقتصادي» تقليل التفاوت الاقتصادي على مستوى اليلد ؛ انشاء 
جيل منتج من العاملين؛ ولذلك من الممكن للمشروع أن يطبق من وجهة 
نظر فردية» ولكن لايمكن أن يطبق من وجهة نظر المجتمع؛ والعكخس 
بالعڪس. 

2. المتضمن والمستبعد منه: أما الاختلاف الثاني والخاص بما يمكن أن 
يتضمنه أو يستبعده كل من تحليل المنافع والتكاليف للفرد والمجتمع؛ 

فهناك بعض المؤثرات الخارجية التي تتشارك 2 المشاريع: قد لا يكون 
لہا آية علافة بتحليل المنافع والتكاليف بالنسبة للفرد» ولكنها تكون 
ذات علاقة هامة ے تحليل المنافع والتكاليف للمجتمع؛ ومن هده 
المؤثرات الخارجية؛ مثلا الوفورات الضريبية التي تسعى المنشأة أو الفرد 
الحصول عليها نتيجة الحصول على ديون لاستثمار المشروع وے الوقت 
نفسه لاينظر لبا من وجهة نظر المجتمع» وكذلك الأمر مثلاً فيما يتعلق 
بمنافع تخص المجتمع فتوضع ضمن تحليل المنافع للمجتمع لا تدخل ضمن 
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تحليل منافع الفرد أو المنشأة مثل توفير أماكن للنزهة من خلال بناء 
مباني من السدود لزيادة عدد المسابح والمنتزهات أو لبناء حدائق أزهار 
وثمار بهدف الترفيه والاستجمام للمجتمع»ء فهذا أمر مؤكد على أن هذه 
المؤثرات لن تكون ضمن تحليل المنافع للفرد أو المنشأة: وآما لو نظرنا 
الى المؤثرات الخاصة بتحليل التكاليف للمجتمع لاتدخل ضمن تحليل 
التكاليف للفرد أو المنشأة مثل تلوث البيئة وكثرة أسباب ومصادر 
الحوادث واختناقات المرور وذلك 4 حالة بناء عدد من المشاريع ‏ قلب 
المدنء فهذه تكلفة يتحملها المجتمع لاتدخل نهائياً ل تحليل التكاليف 
للفرد أو المنشأة. 

3. التقدير والتخمين للمنافع والتكاليف: يختلف تقدير وتخمين المنافع 
والتكاليف من وجهة نظر المنشأة عن وجهة نظر المجتمع؛ فالمنشأة تنظر 
لأسعار المدخلات كتكاليف» ولأسعار المخرجات كمنافع؛ وبالتالي 
فإن السعر السوقي هو الذي يتحكم بتقدير قيم المنافع والتكاليف 
الخاصة بالمشاريع الاستثمارية وذلك من خلال تقييم الاستثمارات بعدد 
من المعايبر سبق ذكرهاء بينما من وجهة نظر المجتمع هناك ما يسمى 
بالسعر الدولي والمتمثل بالصادرات والمستوردات وما لبا من تآثير على 
قيمة القوى العاملة والمتمثلة بأجور العمال وأسعار الظل للأجور وأسعار 
السوق للأجور وغيرها. 

4. معدل الخصم: وهذا يستخدم ‏ تحليل التكاليف» فالمنشأة تأخذه بعين 
الاعتبار ل احتساب صا التدفقات النقدية والقيم الحالية التدفقات 
النقدية من خلال اعتباره بمثابة تكلفة رأس المال» بينما من وجهة نظر 


الملجتمع 4 تحليل التكاليف» فإن معدل الخصم المستخدم هو معدل 
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الخصم الاجتماعى وهو عبارة عن تكلفة النفقة البديلة لرأس المال 

المستخدم ك أحد المشاريع العامة. 

وبناء على ما سىق › قان المشاريع التى تعمل على زيادة انتاجية الأفراد: 
وزيادة مسسنوى العمالة: وتحخفيضص البطالة: وتحفقيق الرفاهية اجه وانتاج 
ا والخدمات للتصدير والاستبراد 5 سيؤدىي إلى زيادة مناشع المجتمع ويقلل 
س وزيادة تكاليف المشاريع سج 
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الخلاصة : 

لقد تناولت هذه الوحدة مفهوم الاستثمار وأهميته وخطوات عملية 
الاستثمار وكيفية تحديد تكلفة رأس المال. 

فقد تحدشا 4 القسم الأول عن الاستثمار وكيف يمثل تضحية مالية 
للحصول على منفعة استهلاكية أكبر ف المستقبل» وكيف يختلف عن 
الادخار؛ وأشكال الاستثمارات إن كانت من أصول مالية أو حقيقية أو 
انتاجية » وإن الاستثمار إما أن يكون طويل الأجل أو قصير الأجل» واعتمادنا 
بے هذه الوحدة على الاستثمار الطويل الأجل. 

ثم تطرفنا إلى القسم الثاني وتحدشا فيه خطوات عملية اختيار الاستثمار 
المناسب من بين عدة بدائل استثمارية؛ موضحين أهم المعايير المستخدمة 2 
تقييم الاستثمارات وخاصة صا القيمة الحالية ومؤشر الربحية والمعدل 
الداخلي للعائد» ثم أكدنا على أهمية الخطوة الرابعة من عملية اختيار 
الاستثمار والمتمثلة مرحلة المراجعة وتقييم الاستثمارات المختارة بعد تنفيذها وما 
لبا من اهمية وفوائد جمة للمنشأة وإدارتهاء ويالمقابل عواقب إساءة التعامل 
معها واستغلالبا واصطياد متخذى القرار عند الوقوع 2 الأخطاء. 

وبعدها انتقلنا إلى القسم الثالث والخاص بتحديد تكلفة رأس المال؛ 
فقد أكدنا على أن آي مقترح استثماري ترغب المنشأة بتوظيف أموالبا فيه: 
لابد من البداية تحديد المزيج الأمثل لعناصر البيكل التمويلي» للحصول على 
أفل تكلفة لرأس المال» وكيف أن اختيار المزيج الخاطيء للتمويل من شأنه أن 
يرفع من تكلفة رأس المال وبالتالي انخفاض عدد البدائل الملمكن الاستثمار 
فيهاء وتم التركيز على أن احتساب تكلفة رأس المال تتم بطريقتين: الأولى: 
تسمى الكلفة المرجحة لرأس المال (171/4000): والطريقة الثانية: تتعلق 
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باحتساب رآس المال الخاص (تكلفة حقوق الملكية)ء وباستخدام نموذج تسعير 
الأصول الرأسمالية (121/1ثن)). 

وك نهاية الفصل تحدشا من خلال القسع الرايع عن تحليل المنافع 
والتكاليف الناتجة عن الاستثمار بذلك المشروع أو البديل الاستثماري من 
تحليل المنافع المتحصلة منه من وجهة نظر المنشأة أو من وجهة نظر المجتمع؛ 
وكذلك تحليل التكاليف من وجهة نظر المنشأة أو من وجهة نظر المجتمع؛ 
وقد أثرنا أهم الاختلافات ما بين تحليل المنافع والتكاليف للمنشأة والمجتمع 
ووضعت ك أربعة جوانب هي: البدف؛ المتضمن والمستبعد منهء التقدير 
والتخمين للمنافع والتكاليف؛ ومعدل الخصم. 
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أسئلة الفصل الخامس : 

[. ما مفهوم الاسكمار وكيف يخطف عن الإدخارة 

2 متى تصبح مدخرات الأفراد والموسسات اسطمارا؟ 

3. ماذا نحتاج لكي يتم تمويل مدخرات الأفراد والمؤسسات إلى استثمارة 

4. ما علاقة المخاطرة بالعوائد؟ وضح جوانب العلاقة؟ 

5 يقس الأستكمار إل فاا شكال اساسيةء لأكرها قم وضع خصاقس 
كل شكلة مع إعطاء مثال. 

6. ما هي أهم تقسيمات أشكال الاستثمار موضحاً أهم الفروقات على 
شكل جدول؟ 

7 أذكر خطوات اتخاذ القرار الاستثماري مع شرح أحدها؟ 

8. ما هي أهم المعايير المالية المستخدمة ے تقييم المشروعات5 

9. وضح كيف نختار المشروع الأنسب وفقا للمعايير المالية التالية: 

أ. معيار صاخ القيمة الحالية ۴۷× 
ب. معيار مؤشر الربحية 1! 

10. ما أهمية تقييم الاستثمارات المختارة بعد تنفيذها؟ وما التخوف الذي 
يواجه متخذي القرارات من عماية التقييم والمراجمة؟ وكيف يجب أن 
تتعامل إدارة المنشأة مع مثل هذا التخوف؟ 

1كسم مفضادر التمويل إلى قسمين: اذكرفها؛ 

2. متى تصبح تكلفة الائتمان التجاري مجانا؛ ومتى يُصبح ذات تكلفة 


مرتفعة؟ 
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3. ماهو هيكل رأس المال؟ 

4 ما هي طرق احتساب تكلفة الأسهم العادية؟ 

5.هل يمكن أن تعمل مزيج أمثل للهيكل المالي لأى متشأة5 لماذا 

6. ما أهم استعمالات تكلفة رأس المال؟ 

7. ماذا نقصد بتحليل المنافع والتكاليف؟ وكيف تختلف نظرة المستثمر 
الفردي أو المنشأة عن نظرة المجتمع ے2 تقييم جدوى المشروعات 
الاستثمارية؟ 

8. طرحت شركة العرب للمواد الغذائية أسهم ممتازة بقيمة اسمية 100 
دينار» وبتكلفة اصدار ۸5ء وتوزع الشركة أرباحا سنوياً 10ء 
المطلوب: احتساب تكلفة الأسهم الممتازة لك الحالات التالية: 

أ. تم طرح الأسهم الممتازة بالقيمة الاسمية. 
ب. تم طرح الأسهم الممتازة بعلاوة اصدار 2 دينار لكل سهم. 
ج. تم طرح الأسهم الممتازة بخصم اصدار 4 دنائير لكل سهم. 

19. ترغب شركة الاتصالات الفلسطيتنية المساهمة العامة بالحصول على 
تمويل مناسب بقيمة 1000000 (مليون ديتار) ولديها عدد من الخيارات 
وهي: 
- الخيار الأول: الاقتراض من البنك الفلسطيني بمعدل فائدة 10> ولمدة 
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- الخيار الثاني: اصدار أسهم ممتازة» وبقيمة أسمية للسهم 150 دينار: 
وبتكلفة إصدار ۸3ء وتوزع الشركة أرباحا سنويا 7 ويطرح 
السهم بالقيمة الاسمية. 

- الخيار الثالث: اصدار أسهم عادية جديدة» حيث توزع الشركة أرباح 
متوقعة للسهم الواحد 2 دينار» وستحقق المنشأة نمو 2 الأرباح سنويا 
6 وتقدر تكلفة اصدار الأسهم نصف دينار للسهم الواحد» ويباع 
سهم الشركة ے البورصة بسعر 25 دينار. 


- الخيار الرابع: استخدام الأرباح المحتجزة 2ے عملية التمويل. 


1. احتساب تكلفة كل خيار من الخيارات لاسابقة بافتراض أن معدل 
الضريبة ۸30. 
2. أي الخيارات أفضل للشركة ؛ من حيث تكلفة التمويل. 
3. كيف تم الاستفادة من احتساب تكلفة التمويل على اتخاذ القرار 
الإدارى الصحيح. 
0 بالاستفادة من البيانات المتعلقة بالبيكل المالي لأحد الشركات 


الصناعيةز 


ب. احتساب 66 ربالا إذا علمت يأن: 
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|. فائدة السندات 728.75. 

2. فائدة البنوك على القروض 6.596. 

3. معدل الضربية 7/40. 

4. الأرباح السنوية الموزعة على حملة الأسهم الممتازة 77/. 

5. الربح لكل سهم عادى 2 دينار. 

6. تنمو الأرياح 75 سنويا. 

فإذا علمت بأن الشركة ترغب بتوسعة أعمالبا من خلال انشاء مصنع 

بتكلفة مليون دينار وقد حصلت على الأموال من خلال: 

1.اصدار أسهم عادية جديدة بقيمة 500000 دينار بسعر السوق للسهم 
الواحد 30 دينار» تكلفة اصدار السهم 0.15 دينار/ سهم. 

2. اصدار سندات بقيمة 250000 دينار بالقيمة الاسمية للسند 100 دينار 
ويبتكلفة اصدار 23 للسند. 

3. الاقتراض من بنك فلسطين بمبلغ 200000 دينار. 

4. استخدام الأرباح المحتجزة بقيمة 50000 دينار. 

4.1 دراسة أعدتها شركة طوقان للمواد التموينية أن السوق الفلسطيني 
4 مناطق رام الله ونابلس وطولكرم هي أسواق مستهدفة لمنتجاتهاء وأن 
منتجات الشركة لاتصل إلى تلك المحافظات» فارتآت الدراسة بضرورة 
توسيع قاعدة المناطق الجغرافية لتشمل تلك المناطق: وقد وجدت بأن 
الشركة تحتاج إلى ما يقارب 200000 دينار لتسويق وتوصيل وفتح 


مراكز بيع تلك المناطق. 
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قامت الإدارة المالية بتوفير الأموال اللازمة لبذا المشروع من خلال: 
1. اصدار ستدات بقيمة 75000 دينار يقيمة اسمية للسند 10 دنائير ويفائد:ة 
7 وبتكلفة اصدار 13. 
2. اصدار أسهم عادية جديدة بقيمة 100000 دينار. 
3. الاقتراض من بنك فلسطين مبلغ 25000 دينار بفائدة 8.5/. 
فإذا توفرت لديك معلومات إضافية حول الشركة ومنها : 
1. مخذل الضيريية 730 
2. العائد على أذونات الخزينة 26/. 
3. عائد السوق 13/,. 
4. بيتا سهم الشركة 1.2. 
المطلوب: 


- احتساب تكلفة الأموال لبذا المشروع باستخدام نموذج 421/1 0). 
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Growth of Firm 
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الفصل السادس 
تموالمنشأة 


Growth of Company 


المقدمة: 
- أهداف الفصل 
نمو المنشأة والقيود عليه: 
نماذج نمو المنشأة: 
*نموذج 1115 
- نمو الطلب 
- نمو العرض 


- معدل النمو ومتغيرات قرار النمو 
*الاندماج ڪنمودج لنمو المنشأة: 
- مفهومه ودوافع الاندماج 
- أهداف الاندماءء 
ذأ 
- أنواع الاندماج 
- القيود المفروضة على الاندماج 
الخلاصة: 
اجابات التدريبات 


2006 
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المقدمك : 

ها نحن نقترب من نهاية مساق اقتصاديات الأعمال» من خلال الفصل 
السادس والأخير من هذا الكتاب» حيث سيتم ختم المساق بموضوع النمو 
والاندماج ے المنشآت» حيث إن عنوان الفصل هو نمو المنشأة: وتم تقسيم 
الفصل إلى ثلاثة أقسام؛ القسم الأول: يتحدث عن مفهوم نمو المنشأة وأهم 
القيود عليهاء حيث سيتم شرح مفهوم النموء وأهمية النمو كهدف من أهداف 
المنشأة وأخيرا القيود التي تواجه عملية النمو للمنشأة: أما القسم الثاني: فقد 
خصص للحديث عن أهم النماذج المتعلقة 4 نمو المنشأة ومنها نظرية 1135115 
وعن أهمية معدل النمو وكيفية امكانية وصول المنشأة إلى معدل النمو 
المتوازن ثم دراسة أهم المتغيرات الأساسية والثانوية التي تؤثر على معدل النمو 
وأخيرا يأتي القسم الثالث: وقد تم تخصيصه لموضوع الاندماج كأحد النماذج 
للنموء أهدافه؛ أنواعه؛ والقيود عليه» حيث تم شرح مفهوم وأهميته والأهداف 
التي تسعى المنشأة لتحقيقها من خلال عملية الإندماج الأفقي والرأسي والمتنوع 
كأنواع للاندماج» ثم نتحدث عن القيود التي تواجه عملية الاندماج. 
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أهداف الفصل : 
ينتظر من الطالب 4 نهاية دراسته لهذا الفصلء أن يكون قادرا على أن: 
[. تعرف مفهوم نمو المنشأة والقيود عليها. 
2. تستعرض نماذج نمو المنشأة مثل نموذج 1131115 ونموذج الاتدماج. 
3. توضح معدل النمو المتوازن وأهم المتغيرات الأساسية والثانوية ‏ قرار 
4. تشرح مفهوم الاندماج كأحد آنواع التمو وأهميته وأنواعه والقيود عليه. 
نمو المنشأة والقيود عليه : 
تهدف كل منشأة أو أية وحدة اقتصادية إلى تحقيق عدد من الأهداف 
التي تأسست من أجله؛ فتعتمد على عناصر الانتاج 4 انتاج السلع والخدمات 
من أجل توزيعها وبيعها للمستهلكين وذلك بالاستخدام الكامل لمواردها ؛ 
وبذلك تصل المنشأة إلى الانتاج الأمثل لمواردها المتاحةء وإذا ما رغبت المنشأة 
بالتوسع والنمو ے انتاجها وعملها فإنها ستقابل مجموعة من القيود أو المحددات 
التي تعرقل نموها مثل ارتفاع التكاليف ونقص 3 الموارد المتاحة والمطلوية 


إن السبب وراء رغبة المتشأة نحو التوسع والتمو إنما يآتي من تآثرها 
بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية مثل تطور الأساليب التكنولوجية 
وأحياناً زيادة حجم الطلب على سلعهاء وهذا كله يعتبر أسبابا من شأنها أن 
تؤثر سلبا على المنشأة لأن فرض مثل هذه الأمور عليها قد تخلق استجابة سلبية 
من جانبها فلا تقوم بدور إيجابي 4 أحداثها. 

إلا آن وحسب مفهوم 56216 12386 01 66011011165 والخاص باقتصاديات 
التوسع الحجمي أو ما يسمى بوفورات الحجم:؛ فإن المنشأة قد تنظر للنمو 
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والتوسع هدفا من أهداف تسعى إلى تحقيقه للوصول للهدق الأساسي لبا وهو 
تعظيم الأرياح آو قظيم القيمة السوقية لأسهم الغركةء هذا على مستوى 
أهداف المتشأة ككل إلا أثنا نرى بعض الإدارات ومدرائها يسعون دائماً إلى 
ريط هدق النمو كاآحد آهدافها الادارية»: فالمدير التاجح يسعى إلى تحقيق 
نمو المبيعات لما له من مناقع إدارية قد تتحقق مثل الحوافر والرواتب الا ضافية. 

إن النظر لبدف الربح الذي يسعى مالكي المنشأة أو المساهمين إلى 
تحقيقه» وهدف النمو الذى تسعى إدارة المتشأة إلى تحقيقهء تالاحظ بأنها 
أهداف مترابطة ومتكاملة؟ فتحقيق النمو والتوسع من شأنه آن يزيد من آرياح 
المنشأة وبالتالي تحقيق هدف النمو والريح لكلا الطرفين: ولكن تنشأ أحيانا 
مشككلة تعارض بين هدين البدفين من خلال أن السعي وراء تحقيق النمو 
والتوسع عن حد ما من شأنه أن يفرض قيودا على الأرباح تتمثل 4 زيادة حجم 
النفقات» وكذلك هناك بعض السياسات والاجراءات التي تسهدف تحقيق 
النمو بدلا من تحقيق الذأ, رباح وخاصة على المدى القريب. 

ا تود وا ة إلى استحداث خطوط انتاج جديدة تتطلب دفع 
مبالغ كبيرة؛ وبالتالي زيادة ب التكاليف سيرافقها اتخفاض ف حجم الأرباح 
على المدى القريب» فيحدثت التعارض بين أهداف أصحاب المنشأة وأهداف 
الإدارة وخاصة إذا كان تحقيق الأرياح بعد استحداث تلك الخطوط يتطلب 
وقتأ أطول» ومثال آخر رغبة الشركة التجارية الفلسطينية مثلاً ‏ فتح أسواق 
جديدة ے مناطق مختلفة داخل وخارج فلسطين وما يتطليه من مخاطر 
وتكاليف قد ننظر إليها الادارة بأنها أساسيات لنجاح وتحقيق أهداف المنشآةء 
ولكن يرلها أضحاب التغاةيانها تاليف إضافية عى إلى تقيض الآرراد 
ودقع نفقات بلا فائدة. 


إن نمو المنشأة وتوسعها يآخذ نوعان من الأشكال: 
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1. نمو داخلي: وهو يتعلق بفتح خطوط انتاج ے المنشأة أو استحداث إدارات 
جديدة مواكبة للتطور التكنولوجي مثل استحداث قسم للحاسوب 
والبرسدة مكلة لم يڪن موجودا إذ المنشأة. 

2. نمو خارجي: وهو يتعلق بفتح أسواق جديدة أو استحداث شركات 
مكملة لباء مثلاً شركة تقوم بانتاج الملابس» قد ترى بضرورة فتح 
مصنع أو شركة تابعة لها خاصة بالخيوط وتحويلها إلى أقمشة بدلا من 
استيراد الأقمشة من الخارج وما فيها من مخاطرء أو فتح فروع أخرى 2 
أماكن داخل وخارج البلد. وهذا ما يسمى بالاندماج والتنويع. حيث سيتم 
شرح كل منها من خلال نماذج النمو الداخلي ونماذج النمو الخارجي 
بشيء من التفصيل 2 هذا الفصل. 
إذن نلاحظ بآن هدف تحقيق النمو والتوسع ے المنشأة إنما هو هدف قد 





تسعى جميع الأطراف إلى تحقيقه أو تتعارض معه»ء ولكن هناك عدد من 
القيود التي تمنع أو تعيق تحقيق هذا البدف ومن أهمها : 
1. قيود إدارية: تتمثل ے نوعية الادارة: فاختلاف اراء وتوجهات وقدرات 
المدراء من منشأة إلى أخرى من الأسباب الحقيقية وراء اختلاف الأرباح 
من منشأة إلى أخرى. 
2. قيود فنية: تتمثل ے عدم الكفاءة 4 العمال والفنيين الحاليين نتيجة 
النمو المتسارع؛: مما يتطلب إلى إما ادخال فنيين متخصصين بتكاليف 





فنيين والعمال السابقيين بآخرين جدد» أو قد يتطلب 
من المنشأة إعادة تدريب وتأهيل العاملين لديها لمجاراة التغيرات السريعة 
والتوسع الحاصل لديها. 

3. قيود مالية: وتتمثل ے عدم توفر الموارد المالية الحالية اللازمة لأغراض 
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التوسع والنمو أو ارتفاع تكاليف الحصول على تلك الموارد من جهات 
خارجية. 

4. قيود انتاجية: وتتمثل 4 الطاقة الانتاجية والمدى الذي تستطيع فيه المنشأة 
الاستفادة مما لديها من آلات ومعدات دون اللجوء إلى التوسع ے عمليات 
الانفاق الغير مرغوب به من قبل أصحاب المنشأة. 

5. قيود أصحاب المنشأة: وهذا يتمثل ے عدد من الجوانب مثل افتناع 
أصحاب المنشأة بضرورة التوسع والنمو وفقا للاستحداثات الجديدة 
وضرورة مواكبة التطور التكنولوجي وبالتالي البقاء ے جو المنافسة 
والسيطرة بين المنشآت التي تشابهها . وكذلك مدى فهم أصحاب المنشأة 
إلى ضروريات ارتفاع التكاليف والنفقات من أجل التوسع والنمو وما 
يمكن أن يصاحبه من انخفاض ے الأرياح 2 المدى القريب» وما 
سيحققه من زيادة مضاعفة للأرياح مقارنة بالتكاليف المدفوعة 2 المدى 
فيما سبق تتالاحظ بأن هناك مبررات وأسباب تدعو إلى السعي الجاد نحو 

تحقيق النمو والتوسع بغض النظر عن توافق مصالح الإدارة مع أصحاب المنشأة 
أم لاء إن كان نموا داخليا أو نموا خارجيا. 


3. نماذج نمو المنشأة: 

تعود الحاجة إلى توفير نماذج لنمو المنشأة إلى الأفكار السائدة 2 
التحليل التقليدي والذي كان مفاده بأن هناك ثبات بے العائد بالقياس إلى 
حجم الانتاج» إذ أن المنشأة التي تقوم باستفلال كامل مواردها من شأنه أن 
يثبت من متوسط التكاليف الناتجة عن الانتاج» وبالتالي مستوى العائد 
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الذى ستحققه سيبقى ثابتا عند نقطة معينة من حجم الانتاج كما ذ 
الشكل التالى: 


ثبات 4 متوسط التكلفة 4 الأجل الطويل 








7 4 
حجم الانتاج 


حيث يلاحظ بأن عند حجم انتاج (×) فإن متوسط التكاليف ستبقى 
ثابتة بالأجل الطويل» ولكن السؤال هو هل يمكن التنبؤ بالحجم الفعلي 
للمنشأة بمجرد الوصول إلى أقصى استفادة من الحجم الكيير للانتاج 
باستخدام التحليل التقليدي» بمعنى أوضح كيف يمكن لنا أن نحدد حجم 
الانتاج (×) والذىي عنده على المدى البعيد سيثبت من متوسط التكاليف؛ 
والسؤال الآخر هل هناك أية تأكيدات على أن المنشأة ستبقى تنتج هذا الحجم 
الثابت لفترة طويلة أم أن هناك احتمال لتحقيق نمو 4 حجم الانتاج. 

إذن لا يمكن للمنشآت أن تسعى إلى تحقيق حجم إنتاج ثابت على المدى 
البعيد» وذلك لتوافر فرص عديدة 4 حياة المنشأة تجعلها تسعى إلى تحقيق نمو 
به حجم انتاجها وذلك للوصول إلى مستوى معدل نمو ثابت» بل أيضاً تسعى 
الكثير من المنشآت من خلال استفلال الفرص التي تتاح لبا إلى زيادة 2 
معدلات النمو بدلا من تثبيتهاء لأنها تمثل فرصة قد لا تتوفر لها مرة أخرى: 
وكذلك هناك الكثير من المنشآت التي توسعت واندمجت وتنوعت بے أعمالبا 


بهدف الحصول على معدلات نمو متزايدة من خلال دورها الابتكاري 2 
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ا 


التغييروالتطوير وهذا هو السبب الذي آدى إلى خلق منتجات جديدة فمثلا 
شركة فورد على مدى سنواتها لأكثر من مئة عام لم تبقى شكل ونوع 
رة كما هو على مدى الماثة ة عام أ وأآكثر وذلك يسيب الرغية يالتطور 
والتغير وزيادة حجم مبيعاتها وخلق طلب جديد أو أسواق جديدة يهدف تحقيق 
الأرباح وزيادة معدلات النمو ے حجم انتاجها ومبيعاتها وغيرها. 
إن كل منشأة تسعى داكما إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة» ولكن 
فهل تسعى إلى تحقيق التزايد 4 النمو من خلال نمو 2 حجم الطلب على 
المنتحات سمواع الحالية أو ے خلق منتجات جديدة؛ 0 من خلال زيادة حجم 
المبيعات أو من خلال التنويع ے منتجاتهاء أو اندماحها مع شركات أخرى 
والدى يعتبر نمو لك المنشاة: هناك تماذج خاصة ے نمو المنشأة منها خاصة 
بالنمو الداخلى للمنشأة مثل نموذج 131۲15 الذى يؤكد على تحقيق تساوى 
ے معدل نمو الطلب ومعدل نمو العرض يهدف تعظيم معدل النموء وهناك 
للمنشآة من حيث الشكل والتتظيم. 


: Marris تموذج‎ 3 


مشهو ايف : 

يرى هذا النموذج بأن المنشأة تسعى دائما إلى تعظيم معدل التمو لديها من 
خلال تحقيق نوع من التكاملية بين أنشطتها الرئيسية والمتمثلة ك الانتاج 
والتسعير والتسويق والمبيعات والتمويل مع الأخذ بعين الاعتبار لأهداف الاإدارة 
والقيود المفروضة على المنشآة» ويؤكد التموذج آن المنشأة تعمل للوصول إلى 
حالة من التوازن ما بين القوى العاملة والمبيعات والأرباح ورأس المال يمعنى أن 
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كل منها ينمو بمعدل ثابت ب4 الأجل الطويلء وبالتالي تحقيق درجات عالية من 
النمو للمنشأة بالكامل» لأنه تحقيق نمو ثابت 2 المبيعات سيقابله نمو ثابت 2 
الأرباح» وزيادة المبيعات من أسبابها الزيادة ‏ رأس المال والقوة العاملة» وعليه 
فهذا النموذج يرى بأن كل منشأة تحقق معدلات نمو ثابتة كنسب» مثلاً نسبة 
الأرباح إلى رأس المال ثابتة من فترة لأخرى أو نسبة الأرباح إلى المبيعات ثابتة 
والمثال التالي يوضح ذلك: 
مثال (1): 

ظهرت نتائج منشأة حجازي للصناعات الخفيفة للأعوام من 2004-2000 
على النحو التالي: 


120000 600000 2000 


تالاحظ من الجدول السابق بأن المنشأة تحقق نموأ متزايداً ب4 حجم 
المبيعات والأرباح من سنة إلى أخرى» لكن نسبة الأرباح إلى المبيعات ثابتة 
(الأرباح/ المبيعات) وهي تعادل ‏ كل مرة 20 وهذا يعني أن معدل النمو 2 
النسبة ثابت ولكن هناك تزايد 4 حجم المبيعات وحجم الأرباح» وتستطيع 
المتشأة التتبو بحجم المبيعات المطلوب تحقيقه 4 عام 2007 مثلاً من خلال 
تحديد حجم الأرباح المتوقعة التي تسعى إلى تحقيقها 4 عام 2007: إن تحقيق 
المنتشأة لبدف تعظيم النمو يتطلب بالضرورة التساوي ما بين معدل نمو الطلب 
على المنتجات وبين معدل نمو العرض (الطاقة الانتاجية)» لأن اختلال التوازن 
سيخلق فائض ے الطلب أو فائض ے الطاقة الانتاجية. 
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وكذلك رغية المنشأة ے تحقيق النمو؛ عليها بعض القيود حسب هذا 
النموذج من أهمها : 

|. لا يمكن زيادة حجم المبيعات إلا بزيادة الطلب على السلع وهذا يتآتى من 
خلال إما تخفيض الأسعار أو رفع ميزانية تسويق السلع؛ وهذا يخفض 
من الأرباح نتيجة ارتفاع التكاليف وانخفاض الأسعار» وكذلك يمكن 
زيادة الطلب من خلال تنويع المنتجات وهذا يعني تكاليف اضافية باهظة 
محفوفة بالمخاطر وعدم التأكد من نجاحها تسويقيا 

2. الحاجة الدائمة لفريق إداري يتم دعمه من قبل أصحاب المنشأة والمحافظة 
عليه من خلال توفير كافة الموارد التي يطلبها ودفع مبالغ اضافية على 
شكل حوافز للابقاء عليهم داخل المنشأة. 

3. قيودا مالية تتمثل بالتكاليف الإضافية التي قد لا يرغب أ صحاب المنشأة 

وغيرها من القيود التي من شأنها أن تحد من امكانية نمو المنشأة. 


تسعى كل منشأة من خاؤل عملها 3 السوق إلى تحقيق إيرادات 3 
المبيفات بلدرحخة متزايدة: و شدة الزمادة تتطنب من فاد ا إدراجها ضهن 
اعتبارات نموها وجزء من غاياتها ‏ التوسعء وتتخذ عملية النمو 4 الطلب 
عدد من السياسات مثل ر زيادة حجم مبيعاتها من المنتحات الحالية أو المنتحات 
الجديدة التي يمكن تقد تقدمها ؛: وهناك أيضا سياسة التنويع التي تتمثل ے طرح 
أكثر من نوع من المنتجات لما تواجهه نمو المنتجات الحالية من ردود قعل 
إن قدرة المنشأة على التوسع من خلال حجم المبيعات إن كانت منتجات 


حالية أو جديدة تمثل هدفا تسعى إلى تحقيقها : إذ أن زيادة المبيعات يزيد من 
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إيرادات المنشأة من المبيعات وبالتالي زيادة 2 عه الأرياح: وهدا يؤدى 2 
النهاية إلى د تحقيق أهداف أصحاب المنشأة لأنها ستزيد من ثروة أمالاكهم 
حدلك 2 زيادة حجم المبيعات سيزيد من الحوافر والعلاوات التي هح 

إن سياسة التنويع تعد نوعا من أنواع السياسات المتبعة 4 تحقيق النمو 2 
الطلب» وكما قلنا قبل قليل فان المنشأة تسعى من استخدامها لتلك السياسة 
إلى ما فد تواجهه نمو المنتجات الحالية من ردود فعل المنافسين وحجم الطلب؛ 
ولكن هناك عدد من الدوافع وراء رغبة المنشأة إلى اتباع سياسة التنويع 2 


1. تحقيق معدلات أعلى ے النمو نتيجة استحداث مجالات وأسواق جديدة 
من تنويع المنتجات مثلاً قيام شركات المشروبات الغازية بانتاج ما يقارب 
3 منتجاً مختلفاً إن كان بالطمم أو الشكل أو الحجم كل ذلك من 
أجل تحقيق نمو اعلى 4 المبيعات وبالتالي تحقيق الأرباح. 

2. قد تستفيد المنشأة التي تمتلك من المعدات أو الآلات غير المستغلة 2 
الاستفادة منها 4 انتاج سلع جديدة ومتنوعة من شأنها أن تزيد من 
معدلات الربحية فيما لو كانت تلك الآلات غير مستغلة. 

3. كلما تنوعت استثمارات أو منتجات المنشأة فان هذا من شأنه أن يقلل من 
درجة المخاطرة المتحصلة من استثمار الأموال ے2 منتج أو مشروع واحد ؛ 
وهذا بدوره يحقق ميدأ اللاستقرار والثيات ے عملها. 

4. يتصف مثل هذا النوع من السياسات بالاستقرار الإداري والمتمثل 2 تقليل 
مخاطر الافلاس وبالتالي عدم الحاجة إلى بحث الموظفين والمدراء عن 
وظائف جدد» وإن كان مثل هذا النوع من السياسات (التنويع) غير 
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مرغوب للمساهميسن وأصحاب المنشأة النين يرون بامكائية تقليل 
المخاطر من خاال تو خلیف آموالہم 2 عة شركات أو شراء علد من 
اذ سهم لعدد من المنشات بدلا من دضع التكاليف لانتاج عدد من ا لسلع 
التتوعة. 
5. تعتبر استبدال جزء من الأرباح الحالية من أجل الحصول على معدلات نمو 
أعلى 2 المستقيل. 
ان سبياسة التويع وبالرعم من ڪل تلك الدوافع ال أنتها تحنها علد من 
القيود أو المحددات تجمل من المتأة التى تعتمدك علب سياسية التتويع 2 نهو 
الطلب تتحمل تبعص الأعباء التالية: 
1. زيادة التكاليف الخاصة بعملية الانفاق على الأبحاث والتطوير والنفقات 
الترويجية والتسويقية. 
2. فد تحتاج المنشأة إلى وفت فد للا يكون كافيا لتحضير عملية انتاج 
وتسويق منتجات جديدة ناححة. 
3. قد ینم اعتبار جميع النشقات المدفوعة لانتاج وتسويق المنتحات الجديدة 
العائد على رس المال تتيجة لتلك السياسة. 
نمو العرض : 
يركز هذا النموذج على مقدار حجم رؤوس الأموال المتاحة»ء ويفترض 
هذا النموذج اقترا ضين هما: 


ب. عدم وجود قيود على امتلاك مثل هذه الموارد. 
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تذكر بأن عناصر الانتاج شي رآس المال والعمل والأرض وال 
(الادارة)؛ وبحسب النموذج فإن كانت أسعار عناصر الانتاج جميعها تتصب 
بالثبات النسبى ے السعر وأنه لا توجد أية فيود بمنع عمليه امتلاك أى عتصر 


انتاجي بدرجة أكبر؛ فإنه من الملمكن مزج تلك العناصر بنسب ثابتة. 





يهتم هذا النموذج بعنصر رأس المال»: وبالتالي لد 
للمنشأة لابد من العمل على زيادة نمو رأس المال للمنشآة» ويتضمن مفهوم رأس 
المال العناصر التالية: 
أ. الآلات والمعدات والمواد الأولية للانتاج. 
ب. شهرة المحل التي حققتها المنشآة على مدى السنوات السابقة. 
ج. المعلومات والخبرات المتحصلة من البحوث والتطوير والتجارب. 
تستطيع أية منشأة الحصول على الأموال من عدة مصادر:؛ ويمكن 
تقسيم تلك المصادر كما كر 4ك الفصل الخامس إلى: 
1. مصادر داخلية أو ذاتية: وهي تلك المصادر التي تمثل التمويل الداخلي أي 
نشأة تستطيع الحصول على أموال من خلال ما يلي: 
أ. الأرباح المحتجزة: تحقق المنشأة 4 نهاية أعمالما التجارية الأرباح» ومن 


المتعارف عليه أن المنشآت تتصرف بالأرباح ضمن اتجاهين»ء فهي إما 








ع دجو 


باحتجاز تلك الأرباح والاستفادة منهاء فإن هى وزعت الأرباح . 
أو الجرء الأكبر منها فهذا يغدى اإرضاء أصحاب المنشأة أو المساهمسن 


وبالتالي ارتفاع القيمة السوفية للسهم نتيجة ارتفاع التوزيعات النقدية 
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على المساهمين» ولكن بالمقابل يؤدي إلى فقدان المنشأة لمصدر تمويل 
جيد يتصف بانخفاض تكلفة الحصول عليه كان من الملمكن 
الاستفادة منه ك اللاستثمار والتوسع وزيادة حجم عمل المنشأة. وهذا 
يؤدي إلى تحقيق النمو المتمثل بنمو العرض ‏ كما يرى النموذج - 
والعكس صحيح e‏ أن الاحتفاظ أو احتجاز الجزء الأكبر أو جميع 
الأرباح فهذا يعني ارتفاع درجة المخاطرة للادارة لأن قلة التوزيى 

النقدية يعني عدم ارضاء المساهمين وبالتالي انخفاض ے القيمة 
السوقية لباء ولكن د المقابل يحقق للمنشأة مصدر تمويلي جيد. 

ب. إصدار أسهم جديدة: أحيانا تعتمدالمنشأة على الحصول على موارد 
مالية اضافية من خلال إصدار أسهم جديدة؛ وهذا النوع من التمويل 
بتملكه الكفر من المخاطر نتمثل بازدياد قاعدة المساهمسن ؛ وهدا 
يعني مخاطر دخول مساهمين جدد قد يسيطرون على إدارة المنشاةء 
وهذا يقلل من أهمية تكلفة اصدار الأسهم› ومع كل هذا فإن هذا 
النوع من المصادر يتصف بنسية ضثيلة من مجموع الموارد المالية التي 
يمكن للمنشأة الحصول عليها من المصادر الخارجية. 

2. المصادر الخارجية: وتتمثل هزه المصادر بالاقتراض الخارجي من 
المؤسسات المالية مثل البنوك أو اصدار سندات» ويعاب على هذا النوع ما 
تتكبده المنشأة من عبء الفوائد التي تؤثر على حجم الأرباح ومخاطر 
عدم التسديد .........الح. 
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معدل نمو رأس المال هو معدل الربحية؛ حيث إن ارتفاع معدلات الربحية من 


شأنها أن تزيد من امكانيات المنشأة من الحصول على الأموال اللازمة. 


معدل النمو ومتغيرات قرارالنمو: 

وفقا لنموذج 1131515 فإن معدل النمو المتوازن يرتكز على العلاقة 
التبادلية بين معدل النمو ومعدل الأرباح» فالمنشأة التي تسعى إلى تحقيق نمو 
الطلب على منتجاتها الحالية أو الجديدة سيؤدي إلى زيادة حجم الانتاج 
بمعدلات نمو منخفضة وهذا يؤدي إلى عدم القدرة على جذب موظفين جدد 
وانخفاض الروح المعنوية للادارة نتيجة انخفاضات معدلات النمو مما يزيد من 
عدم الاستفادة من الفرص المتاحة المريحة للمنشأة. 

إن رفع معدلات التمو لدى المنشأة من درجة الصفر إلى معدلات أعلى من 
شأنه أن يزيد من رفع معدلات الربحية المتحققة» لأن تحقيق معدل نمو بك 
المبيعات أو رآس المال أو آية عنصر آخر سيؤدي إلى زيادة حجم الايرادات 
المتحققة: مما يزيد من حجم الأرباح المتحققة بافتراض أن هناك نسبة ثابتة بين 
المبيعات والأرباح فأي ارتفاع ‏ حجم المبيعات مثلا بسبب زيادة معدل نمو 
المنشأة من الطلب على المنتجات سيؤدي إلى زيادة ل حجم الأرباح (راجع مثال 
(1) من هذا الفصل)ء وكلما زادت معدلات النمو بدرجة أكبر سيؤدي ذلك 
إلى تحقيق معدلات 4 الربحية أكبر: ولكن بعد حدود معينة فإن رغبة 
المنشأة بتحقيق معدلات نمو أعلى قد يتطلب منها التضحية بجزء من الأرباح أي 
بتخفيض معدلات الريحية لأن تحقيق النمو 4 المستقبل لن يأتي إلا بالتضحية 


بمستوى الربحية. 
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معدلات الربحية» وحتى تحقق المنشأة معدلات نمو متوازنة: لابد لبا من الأخذ 
بعين الاعتبار عدد من المتغيرات التي تؤثر على قرار معدل النمو الأمثل بالاضافة 


إلى معدلات الربحية» ومن هذه المتفيرات: 


.[ 


7 
.3 





السياسة التمويلية للمنشأة: فإذا كان معدل الربحية الذي تسعى إليه قد 
حققته عند مستوى معدل نمو ما فإن هذا المعدل به النمو يمثل نمو أمثل 
عند تقاف اللحظة: ولكن بسيب تيميو ستاسة المنشأة التمويلية يرقيتها 
بتجنب المخاطرة فإن هذا يؤدي إلى انخفاض معدل النمو عن معدل النمو 
الأمثل إلى أقل من ذلك. وكذلك سياسة المنشأة التمويلية مثلا 4 رغبتها 
بتوزيع أرباح أكثر على المساهمين من شأنه أن يقلل من حجم التضحية 
المتحصلة من الأرباح لزيادة معدلات النمو وبالتالي درجة النمو سوف تقل 
مع زيادة معدلات توزيع الأرباح بدلا من احتجازها. 

مستوى النجاح ج سياسة التنويع. 

هامش الريح والذي يتآثر بنفقات الإعلانات والترويج وبنفقات البحوث 
والتطوير. 


. سياسات التسعير وتكاليف الانتاج» هذا المتفير من شأنه أن يؤثر ‏ 


شكل مستويات النمو 4 الطافة الانتاجية ومستويات النمو بج الطلب؛ 
فارتفاع أسعار السلع المعروضة من شأنه أن يقلل من مستويات النمو 2 
الطلب على تلك السلع؛ وبالتالي تحقيق مستويات افل من النمو نتيجة 
ارتفاع الأسعار؛ وهذا أيضا ينصب على تكاليف الانتاج وارتفاعها وما 
يصاحبه انخفاض ے معدلات نمو الطافة الانتاجية وانخفاض ے معدلات 


النمو بإ الطلب على ال منتجات الحالية والجديدة. 
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وخلاصة القول نرى بآن نموذج 131۲15 استطاع أن يوضح كيف يمكن 
للمنشأة أن تسعى إلى تحقيق معدلات ے النمو من خلال تحقيق التساوى ما بين 
نمو الطلب ونمو العرض» ولكن لم يخرج هذا التموذج بدون عدد من 
الانتقادات الموجهة إليه من خلال تجاهله إلى الكثير من الجوانب» ومن آهمها: 

. اعتماد النموذج على أن نمو المتشأة يتحقق من خلال النمو الداخلي لہاء 
ولكن هناك النمو الخارجي الذي غفل عنه النموذج» فكثير من 
المنشآت تسعى إلى تحقيقه والاهتمام به أكثر من النمو الداخلي. 

2. الكثير من المنشآت لا ترى بالضرورة إلى دفع الأموال الطائلة 2 الانفاق 
على الأبحاث والتطوير أو حتى اتباع سياسة التنويع 2 المنتجات من أجل 
تحقيق هدف النموء آي آن هناك طرق أخرى تستطيع المنشأة اتباعها دون 
أن تضطر إلى دفع كل تلك التكاليف مثل سياسة الاندماج. 

3. يركز النموذج على مفهوم المنشاة الواحدة وتجاهل سلوك المنافسين بے 
السوق ومشكلات التفاعل يبن المنافسين خاصة ے احتكار القلة وما 
تؤثره تلك التفاعالات على سياسات التتويع والتسعير على المنشأة. 

4. اعتمد النموذج على البيئّة الداخلية المباشرة للمنشأة والتي يمكن له 
تحقيق نمو فيها مثل النمو ے الطلب على المنتجات من خلال الأعلان 
والتسويق» وتجاهل المتغيرات الأخرى الموجودة 2 البيئة الخارجية التي 
تفرض على المنشأة. 

5. قيام النموذج على افتراضيين هما: ثيات الأسعار النسبي لعناصر الانتاجن 
وعدم وجود قيود على امتلاك مثل هذه المواردء وهذان الاغتراضان لا 


بمخن تواجدهها 2 الوافع ؛ قهدت الموارد تتصشا بالتدرة 2 تعض الدول 
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وبالتالي فد تدفع مبالغ أكبر للحصول على مورد ما وبأسعار أعلى من 

مورد آخر» وكذلك قد لا تستطيع المنشأة الحصول على مورد بسهولة 

ويدون فيود. 
الاندماج كنموذج لنمو المنسشأة: 
مفهوم ودوافع الاندماج : 

بعد دراستنا لنموذج 1131115 كنموذج للنمو الداخلي للمنشأة: نتناول 
الآن نموذجا آخر من نماذج نمو المنشأة ولكن خاص بالنمو الخارجي. حيث 
يعكس هذا النوع من النمو مجموعة من العوامل الداخلية والمتمثلة يوجود 
طافات غير مستغلة وامكانية الاستفادة من وغورات الحجم الكبيرء والعوامل 
الخارجية والمتمثلة 2 تغير الطلب والتغير التكنولوجي» وبناء عليه فإن أية 
فرصة لتحقيق النمو أو التوسع يتم من خلال التوازن بين تلك العوامل (الداخلية 
والخارجية)» مع الأخذ بعين الاعتبار إلى أهمية الكفاءة النسبية التي تتمتع بها 
المنشأة والتطور التقني. 

يمكن تعريف الاندماج على أنه شراء منشأة ما لمنشأة أخرى فتسمى 
المنشأًة المشترية بالمنشأة الدامجة والمنشأة البائعة بالمنشاة المندمجة وذلك إما 
لتشابه المنتجات أو تشابه مراحل عملية الانتاج أو الرغبة ب التوسع 4ے مجال 

وتبرز دوافع عملية الاندماج من قبل المنشأة البائعة (المندمجة) إلى عدد من 


الدوافع من أهمها: 
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1. قد نفترض بأن المنشأة تتصف بكونها من المنشآت الفردية ونتيجة للتوسع 
لش أعمالبا فقدت القدرة على السيطرة لوحدها على أعمالبا. 

2. إن رغبة المنشأة باستقدام فريق إداري يتطلب تخفيض ث أرباح إدارة 
المنشأة بما يترتب عليه تعارض بالمصالح بين الإدارة وأصحاب المنشأة 
فيكون بيع المنشأة أفضل الحلول. 

3. لأسباب تنافسية قد تتم عمليات الاندماج لأغراض زيادة القوة التنافسية 
بين المنشات وخاصة بے القرن الحالي الذي يتصف بالعولمة والقرية 
الصغيرة» والتي تسعى بعض المنشات إلى الاندماج مع منشآت أخرى 
لمواكبة التطورات والتغيرات. 

4. يعض المنشآت تستفيد من عملية الاندماج ے2 الاستفادة من القوانين 

5. لأغراض السيطرة والاحتكار ك مجال معين. 

أهداف الاندماج : 
تسعى المنشآت من خلال عملية الاندماج إلى تحقيق عدد من الأهداف 


بسكن اجمالبا ے ثلاثة أهداف رئيسية هى: 


أولا: الاندماج كهدف لتحقيق الربح 

من أهم التفسيرات التي فدمتها النظرية التقليدية لتفسير مبررات فيام 
المنشآت بعمليات الاندماج هو تحقيق الأرباح» حيث ترى بأن الكفاءة الانتاجية 
والمالية للمنشآت بعد الاندماج يمكنها من زيادة حجم الأرباح عما كانت عليه 


قبل اللاندماج؛ ويعود السبب ے ذلك إلى امكانية الاستفادة من وفورات الحجم 
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الكبير للانتاج ووفورات ب4 المجالات المالية والبحوث؛ وهذا يساعد على تقليل 
التكاليف التي كان من الممكن أن تدفعها المنشأة إن كانت تتبع سياسات 
النمو الداخلي التي تتصف بالتكاليف الكبيرة» وهذا كله يقلل من درجة 
المخاطرة. 

كذلك عملية الاندماج تزيد من فرص السيطرة على السوق؛ فالمنشآت 
بعد الاندماج تصل لمستوى المحتكر 4 السوق وهذا يؤدي إلى تقييد الانتاج 
كما تراه المنشأة وأيضا التحكم برفع الأسعار ومنع دخول المنشآت المنافسة : 
هذا بالاضافة إلى أن اندماج المنشآت يؤدي إلى زيادة حجمها المالي وبالتالي 
امكانيات الحصول على الأموال اللازمة تزداد وبدرجات تكلفة أقل. 

إن القاريء لما سبق يرى بأن من الممكن تحقيق مثل هذه الأمور من خلال 
استخدام سياسة التمو الداخلى» إلا أن تفضيل المنشآت إلى الاندماج والتوسع 
الخارجي يمكن تبريره من خلال: 

.١‏ توفير الوقت والجهد فعملية إنشاء منشأة جديدة تحتاج إلى الوقت والمال 
والجهد بينما يمكن شراء منشأة جاهزة. 

2. صعوبات بے الدخول إلى السوق من خلال إنشاء منشأة جديدة خاصة وإذا 
كان للسوق منافسين أفوياء ؛ بينما شراء منشأة جديدة يقلل من خطر 
الدخول إلى السوق لوجودها المسبق فيه. 
وغيرها من العوامل التي من الملمكن أن تجعل المنشآت ترى من عملية 


الاندماج هدفا لتحقيق الأرباح. 
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ثانيا: الاندماج كأسلوب لتحقيق أهداف المنشأة 

كثيرا من المنشآت ترى من عملية الاندماج أسلوبا أو وسيلة تستخدمها 
لتحقيق أهدافها ؛ بالرغم من أن عملية الاندماج تعكس شنا وجود خلاف ہے 
تقييم المنشأة من وجهة نظر المنشأة الدامجة المشترية ووجهة نظر المنشأة 
المندمجة البائعة. 

فهناك الكثير من الأهداف التي تسعى كل منشأة لتحقيقها مثل هدف 
تعظيم الأرباح وهدف تعظيم ثروة الملاك وهدف تعظيم النمو؛ وبالتالي عند 
وجود أهداف مختلفة بن منشآتين فيمكن من عملية الاندماج ضمها ك إدارة 
واحدة وبالتالي تطوير وتعديل السياسات لتتفق مع الأهداف المرغوبة. 

أحيانا تزيد عملية الاندماج من تعارض أهداف الإدارة 4 المنشأة مع 
أهداف المساهمين فقد تكون منشأة تسعى إلى تحقيق تعظيم المبيعات وبالتالي 


- هه‎ E E - 052 وو‎ 


حش أهداف الادارة: والمنشأة الأخرى تسعى إدارتها إلى تحقيق هدف تعظيم 





القيمة السوقية للأسهم» فإذا تمت عملية الاندماج للمنشأتين فإن التعارض 


سيحدث بين الإدارة والمساهمين» لأنه إن كانت السيطرة للمنشأة ذات 





كه أ لان الادارة سنتسنفى 
إلى تحقيق منافعها الادارية والمتمثلة بتعظيم المبيعات وبالتالى زيادة بے 


التكائيف لايرغب بها المساهمون. 


الأهداف الادارية فإن المساهمين ستزداد عندهم المشد 


ثالثا: الاندماج كهدف لتحقيق النمو 
4 دراسة لنموذج 7031515 أثبتنا بأن معدل النمو له علاقة بمعدلات 


الربحية» وفلنا بأن زيادة معدل النمو عن فيمة تزيد عن الصفر ستزيد من معدل 
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الربحية؛ ولكن إلى حد معين بعد ذلك يعتبر زيادة معدلات النمو سببا 
لتخفيض معدلات الربحية بسبب التضحية بجزء من الأرباح بدلا من توزيعها 
لأغراض التوسع والنمو 2 المستقبل. 

وعليه ترى المنشات التى تسعى إلى تحقيق هدف تعظيم معدلات النمو 
على حساب تعظيم الأرباح» أو منشآت أخرى تسعى إلى تعظيم الأرباح على 
حساب تعظيم معدلات النمو؛ أن عملية الاندماج من شأنها آن تساعد المنشآت 
التي تسعى إلى تعظيم معدلات النمو ولا تستطيع بسبب تعارضها مع أهداف 
المساهمين إلى شراء منشآت تتصف يمعدلات نمو مرتفعة وبالتالي الاستفادة من 
الوغورات المتحققة من عملية الاندماج عن طريق النمو بمعدلات آسرع مما 

وكذلك العكس: فالمنشأة التي تسعى إلى تعظيم الأرباح وتتصف 
بمعدلات نمو منخفضة ولا تتوافر لديها الكفاءة ترى من عملية الاندماج هدفا 
مغريا > حيث مثل هذه الأحوال يمكن تحسين الأرباح والأداء و نمس الوقت 
تحقيق هدف التمه. 
أنواع الاندماج: 

تأخذ عملية الاندماج ثلاثة أنواع رئيسية وعلى النحو التالي: 

1. الاندماج الرأسي Vertical Mergers‏ : 
ويطلق عليه التكامل الرأسي 12]68753]101 [61112/؛ ويقصد به اندماج 
المنشآت التي تتصف أو تعامل يذ مراهل مختاقة للمتتع: مثلاً اتدماع مصتعم 
للملابس مع مصنع لانتاج الخيوط والأقمشة:؛ وتعتمده المنشآت أحيانا 
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كأسلوب لمواجهة فشل السوق من خلال السيطرة على مصادر عوامل الانتاج 
لضمان تدفق مستلزمات الانتاج دون توقف. 
2. الاندماج الأفقي :Horizontal Mergers‏ 
ويطلق عليه التكامل الأفقي 151687536101 110112011131 ويقصد به 
اندماج المنشآت التي تقوم بانتاج نفس المنتجات أو تمتلك منتجات متشابهة : 
مثلاً قيام شركة نيسان للسيارات بالاندماج مع شركة مازدا أو كما حدث 
4 الأردن عندما اندمج بنك الأهلي الأردني مع بنك الأعمال حيث اشترى البنك 
الأهلي الأردني موجودات بنك الأعمال؛ أو اندماج شركات التأمين مع بعضها 
3. الاندماج المتنوع Conglomerate‏ 
وطق عليه لفظ اتش آت عتعددة الأتشقطة مثل اتشات العملاقة: 
واندماج المنشآت مع بعضها البعض دون وجود آي ترابط بالمتتجات أو مراحل 
الانتاج» وتقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أ. التوسع ‏ مجال الانتاج» ويقصد به اندماج المنشآت التي تستخدم أساليب 
فنية متشابهة أو تعتمد على عناصر انتاج مشتركة. 
ب. التوسع ‏ مجال التسويق» ويقصد به اندماج بين المنشآت التي تنتج سلعا 
متشابهة ولكن ‏ مناطق جغرافية مختلفة. 
ج. الاندماج المتنوع الخالص»ء وهذا النوع من الاندماج تقوم به المنشآت 
لأسباب لا تعود لأغراض التوسع ‏ مجال التسويق أو الانتاج» بل لأسباب 


أخرى مثل ترابط تلك المنشآت ل الجوانب المالية والإدارية. 
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وتتصف مثل هذه المنشآت لمشيو د المنشآت العملاقة : حيث يتم دمح علد 
من المنشات مع د بعضها اليعض لتصد تسب منشأة عملاقة لعدة أن* نشطة متتوععة. 


الشيود المفروضة على الاندماج: 

لا تخلو عملية الاندماج بالرغم من نجاحها والتوسع ‏ استخدامها بذ 
العالم من وجود بعض العوائق والقيود التي تحد من اندماج المنشات؛ ومن 
أهمها: 

| . السياسات الحكومية؛ فهناك بعض الدول التي تتدخل حكوماتها لمنع 
تكوين الاحتكارات التي من شأنها الضرر وذلك من خلال سن بعض 
القوانين والتشريعات التي تقيد عملية الاندماج. 

2. قد تتطلب عملية الاندماج أموالاً طائلة لإتمامها والذي من شأنه قد 
يصمّب من عملية الحصول على الأموال اللازمة لبا وخاصة إن كانت 
عملية الاندماج ستمول عن طريق زيادة حجم الأموال المقترضة. 

3. فد ينطوي على عملية الاندماج بذل الجهد والوفت والمال بدرجة أكبر من 
المتوقع؛ وذلك من أجل توجيه وتوحيد المنشآت التابعة أو المندمجة؛ 
وخاصة تلك التي تتصف بالتعقيدات واختلاف الأعمال مع الشركة 
الدامحة. 

4. بالرغم من أن امكانية اعتبار عملية الاندماج وسيلة لتحقيق أهداف 
المنشأة إلا أن أحياناً ينتج عن عملية الاندماج خلق تعارض وتفاوت 2 
الأهداف بدرجة أكبر من المتوقع» وبالتالي زيادة فجوة الاختلافات ما 
بين الإدارة والمساهمين بدلاً من حلها باستخدام الاندماج. 
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تناول الفصل السادس والأخير من هذا الكتاب أهم الجوانب المتعلقة 
بنمو المنشأة. وكيفية استخدام النماذج 4 تفسير نمو المنشأة إن كان نموا 
داخليا أو تموا خارجيا. 

فقد ناقشنا 2 القسم الأول من هذا الفصل على أهمية النمو للمنشأة 
والدور الإيجابي المتحقق وأهم القيود المفروضة عليه والمتمثلة ے عدد من القيود 
منها: فيود مالية وانتاجية وإدارية» ثم انتقلنا إلى القسم الثاني والخاص بشرح 
وذكر أهم النماذج المستخدمة 4 نمو المنشأة» فقد تم استخدام نموذج 1131115 
لتحقيق النمو الداخلي للمنشأة من خلال تحقيق معدل نمو متوازن عن طريق 
التساوي ما بين معدلات النمو 2 الطلب والنمو ‏ العرض» ثم تحدثنا أيضا إلى 
أهم القيود المفروضة على هذا النموذجء ومنها الارتفاع 2 تكاليف والنفقات 
الخاصة بالتسويق والأبحاث والتطوير بالاضافة إلى مجموعة من الانتقادات من 
أهمها تجاهل النموذج لأهمية البيئة الخارجية وإلى مفهوم النمو الخارجي 
وأهميته الكبيرة للمنشآت بدرجة أكبر من أهمية النمو الداخلي: ثم تحدشا 
عن سياسة التنويع كأحد أساليب النمو 4 الطلب؛ والدوافع التي تسعى 
المنشأة من خلائها إلى الاستفادة من سياسة التنويع مثل الاستقرار والثبات 
النسبي ‏ درجة المخاطرة وكذلك تحقيق معدلات نمو أعلى نتيجة استحداث 
وأسواق جديدة. 

وأخيرا تطرقنا إلى القسم الثالث والأخير وهو عملية الاندماج» فتم 
فصلها ے قسم خاص لما لبا من اهمية كبيرة تدفع الكثير من المنشاآت إلى 
استخدامها كبديل لنماذج النمو الداخلي والانتقادات التي وجهت له. 
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الفصل السادس 





فقد قمنا بتوضيح أهم الدوافع التي تجعل المنشآت تندمج فيما بينها 
والأهداف التي تسعى من خلال الاندماج إلى تحقيقهاء وإن كانت ربحية أو 
تحقيق أهدافها الخاصة أو الرفع من مستويات النمو لديهاء وكذلك تناولنا 
أنواع الاندماج الثلاثة وأهم القيود المفروضة عليها وخاصة القيود الحكومية 
وارتفاع أعبائها المالية. 


الفصل السادس 





أسئلة الفقصل السادس: 
ا.تم تقسيم النمو 4 المنشأة إلى شكلين» وضحهما مع ذكر أمثلة على 
2. أذكر المحددات والقيود التي تعيق تحقيق هدف النمو والتوسع 2 المنشأة 

مع مثال لكل فيد. 

3. إن رغبة أصحاب المنشأة 4ے تحقيق هدف النمو قد تتعارض مع مصالح 

لنفس البدف. وضح ذلك مع مثال. 

4. وضح مفهوم سياسة التنويع 4 المنتجات؟ موضحا دوافع المنشأة 2 
اتباعها. 

5. لا يفضل المساهمون سياسة التنويع كدافع لتحقيق الاستقرار والثبات 2 
درجة المخاطرة؟ لماذا؟ 

6. ماهي عناصر رأس المال؟ 

7. كيف يمكن لمعدلات الريحية من زيادة امكانيات المنشأة من الحصول 
على الأموال اللازمة للنمو و التوسع. 

8. أذكر أهم الانتقادات الموجهة لنموذج 113/115 كأحد نماذج النمو 
الداخلي؟ 

9. ما المقصود بعملية الاندماج بين المنشآتة 





0. ما هي الدوافع وراء قيام المنشآت بعمليات الاندماب؟ 
1. أعط مثالاً من بلدك (أو من الوطن العربي) على قيام شركات بالاندماج 











: الفصل السادس 


1. غايات كل منشأة قبل عملية الاندماج. 

2. نوع الاندماج الذى حصل بينهما. 

3. البدف من عملية الاندماج وفقا للأهداف الثلاثة التي درستها. 

4. كيف أصيصت التشاة الدامجة (الشترنة) من حيت السيطرة والقوة 
بعد الاندماج. 

2. أذكر أنواع الاندماج مع أمثلة إن أمكن. 

3.ما هي القيود المفروضة على عملية الاندماج. 

4. قم بالدخول إلى الانترنت أو المكتبات ذات الدوريات المستحدثة؛ ثم 
إقرأ حول فصل شركة مايكروسفت إلى شركتين بعد مضي عدة 
سنوات (حوالي 15 سنة) ضمن شركة واحدة. وضح الأسباب والقيود 
التي فرضت عليها لمنع عملية الاندماج والقيام بعملية الفصل إلى 


الملسطتخ ات 





المصطلحات 


: Risk المخاطرة‎ 

هي درجة احتمال عدم التأكد من حدوث العواتد المستقبلية للمشروع. 
درجة عدم التأكد Uncertainty‏ : 

هى تلك الحالة التى توجد فيها أكثر من حالة من حالات الطبيعة ولكڪن 
يكون من الصعب على متخذ القرار أن يقدر احتمال حدوث كل منها. 
القيمة المتوقهة Expected Yalue‏ : 

وهي المتوسط الحسابي المرجح لقيم عوائد البديل ويتم احتسابه عن 
طريق مجموع عوائد كل بديل مضروبا باحتمال حدوث العائد. 
الانحراف المعياري 102613102 Standard‏ 

وهو أحد مقاييس التشتت وهو يقيس درجة المخاطرة من خلال احتسابه 
عن طريق الجذر التربيعي للتباين حيث إن زيادة اللانحراف المعياري يعني ارتفاع 
درجة المخاطرة للمشروع. 
معامل الاختاذف Coefficient of Variation‏ : 

وهو عبارة عن حجم المخاطر لكل دينار من القيمة المتوقعة للتدفقات 
النقدية ويتم احتسابه عن طريق قسمة الانحراف المعياري على القيمة المتوقعة: 
وهو من افضل مقابيس التشتت لقياس درجة المخاطرة. 


: Market Kisk مخاطر السوق‎ 


هي المخاطر الناتجة عن عوامل تتعلق بالسوق فتؤثر على جميع القطاعات 
إل قتصادية وكاقة الشركات. 
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ا اظح ات 





مخاطر الشركة :Company Risk‏ 
وتكون مستقلة عن العوامل المؤثرة ب النشاط الاقتصادي ككل. 
المعدل الداخلي للعائد :Internal Rate Of Return‏ 

وهو عيارة عن معدل الشائدة الذدى يتساوى فيه القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية الداخلة مع التدفقات النقدية الخارجة أي أن صفر>)005-/]2 = NPV‏ 
المزيج الأمثل للهيكل المالي :Optimum Mix of Financial Capital‏ 


وهو عيارة عن الحصول على مصادر تمويل مناسبة تحقق أقل ما يمحن 
من تكاليف رأس المال. 


:Capital Assets Pricing Model نموذج تسعير الأصول الرأسمائية‎ 

وهو عبارة عن طريقة لقياس تكلفة رأس المال الخاص (حقوق الملكية) 
من خلال العائد الخالي من المخاطر مضافأ إليها علاوة مخاطر السهم 

Ke = Rf + B(Km- Rf) 

تحليل المنافع والتكاليف Benefit-Cost Analysis‏ : 

طريقة تستخدم لتقدير ومقارنة المنافع الاجتماعية وتكاليف المشاريع 
العامة بهدف أن يقرر هل يتم الاستثمار 2 المشروع أم لا. 
التكلفة المركبة لرأس المال Composit Cost Of Capital‏ : 

وهو المتوسط المرجح لتكلفة كل من رأس المال المدين ورأس مال 
الشركة. 





معامل بيتا Beta Coefficient (B8)‏ ؛ 

هي نسبة التغيرے العائد على الأسهم العادية لإحدى الشركات إلى 
التغير 4 متوسط العائد على جميع أنواع الأسهم. 
معدل الخصم الاجتماعي :Social Discount Rafe‏ 

وهي تكلفة النفقة البديلة لرأس المال المستخدم ے أحد المشروعات 
العامة. 
المخاطر المحددة مسبقا :Priorl Risk‏ 

وهو امكانية متخذى القرار من تحديد احتمالات حدوث العائد من 


خلال خصائص الشرار دون الاعتماد على الخبرة. 


المخاطر المحتسبة بناء على الخبرة السابقة :A Posteriori Risk‏ 

تحديد درجة المخاطرة بناء على تقدير متخدى القرار عدد مرات حدوث 
الحدث 4 الماضي ومن ثم تحديد احتمال حدوث العائد بناء على الخبرات 
السابقة. 
حالة الجهل التام :Completely Ign0r41C¢‏ 

وهي إحدى حالات عدم التأكد وفيها لايمتلك متخدى القرار أن يتمحكن 
من صياغة افتراضات عن احتمالات حدوث العائد. 
حالة الجهل الجزئي 013222 2اك! 1]13|1ة"!: 

وهي إحدى حالات عدم التأكد وهي حالة وسيطة ما بين درجة المخاطرة 
والجهل التام وفيها يستطيع متخذ القرار تحويل بيئة القرار من حالة عدم 
التأكد إلى حالة المخاطرة باستخدام التوزيع الاحتمالي غير الموضوعي. 


الصطاحات 





تكلفة الفرصة الضائهة Lost Opportunity‏ : 

وهو عبارة عن الحسارة التى يتحملها متخد القرار عندما يتخد القرار 
تحصيقة وين عائد المشروع الدى انحكدة بقرار خاطيء. 
الاستثمار :Invest men‏ 

وهشو نمثل تصضصحية فاص هة حالية للحصول على متقعة مستقيلية متوكعة 
الإدخار 5811115: 

وهو يمثل تضحية منفعة استهلاكية حالية لفترة من الزمن لاستهلاكها 
ے المستقبل بنفس مستوى المنفعة دون زيادة أو نقصان. 
التدفقات النقدية 10185"! داوه ): 

وهي تمثل صا الأرباح بعد الضرائب مضافا إليها الاستهلاك. 
المطلويات كع )اط وا ؛ 

وتمثل الجانب الأيسر من الميزانية وهي تمثل التزامات على المنشأة للغير 
وتقسم إلى مطلوبات متداولة ومطلوبات طويلة الأجل. 
تكلفة القروض 108115 01 ]05 ): 

وهي تمثل الفائدة المدفوعة من قبل المقترض (المنشأة) للمقرض (البنك) 
نتيجة افتراض مبلغ من المال. 
تكلفة السئدات Cost Of Bonds‏ : 

وهي تمثل الفائدة التي يحملها السند وتسمى بالفائدة الكبونية 
1161651 01م0011) وتعتمد تكلفة السند على قيمة اصدار قيمة اصداره من 


الشركة المصدر ة. 
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:Cost of Common 512125 تكلفة الأسهم العادية‎ 

وهي تمثل العائد الذي تدفعه المنشأة لحملة الأسهم عند توزيع الأرباح؛ 
الكلفة المرجحة لرأس المال :Weighted Average of Cost of Capital‏ 

وهي متوسط تكلفة عناصر رآس المال وتقاس من خلال: 

مجموع (وزن كل عنصر * تكلفة ذلك العنصر) 

:Net Present Value صا القيمة الحائلية‎ 

وهو أحد المقاييس المستخدمة لتقييم المشاريع الاستثمارية للمفاضلة فيما 
بينها. ويحسب من خلال طرح القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة من 
تكلفة المشروع )5م - ۲۷ = NPV‏ 
التسعير 1”111115: 

هو تحديد أسعار بعض السلع والخدمات التي يرغب الناس ‏ شرائها 
والحصول عليها من قبل هيئّة رسمية. 
مفهوم الأسواق :Definition of Markets‏ 

هو المكان الذي يتم فيه تبادل السلع (على اعتبار أن النقود هي سلعة) 
بغض النظر عن كون هذا المكان محدد جفرافيا أم لاء كما يعرف بأنه 
مجموعة من الزيائن المحتملين الدين يحتاجون ويريدون بضاعة ماوهم 
مستعدون وفادرون على شراتها. 
السلع المتجانسة :Homogenoeus Product‏ 

هي السلع التي تكون كل وحدة من وحداتها متماثلة تماماً من جميع 
الأرجاء مع جميع الوحدات الأخرى للسلعة وهذا التجانس شرط أساسي لقيام 


المناكسية 2 السوق الكامل وو جود سعر موحد للسعلة 2 السوق. 








ال تق کے س 





السلعة غير المتحائسة Homogeneous Commodity‏ , 

هي السلع التي تكون بعض وحداتها تختلف عن الأخرى سواء من ناحية 
التكوين أو الشكل أو اللون أو متانة الصنع أو درجة الجودة أو التعبثة أو ما 
إلى ذلك؛ وهذا الاختلاف يبرر فيام الفروق 4 أسعار بعض وحدات هذه السلع 
عن أسعار الوحدات الأخرى؛ ومن ثم فإن عدم تجانس السلعة شرط من شروط 
قيام المنافسة الاحتكارية: والتي حرمها الاقتصاد الإسلامي فالسلع المتجانسة 
لا تختلف معناها ب4 الاقتصاد الإسلامي عن الاقتصاد الوضعي إلا 4 السلع 


سياسة التمييز السعري Discrimination‏ عءلس”!؛ 
هي سياسة تتبعها الشركات عندما تفرض على زبائن مختلفين أسعارا 
لتفس المنتجات. 


نموذج اتحاد المنتجين الكارتلاء):ة ) “زه on‏ آیں ااه : 

اتفاق بين عدد من المشروعات التي تنتمي إلى فرع معين من فروع الإنتاج 
يكون البدف من ه الحد من المنافسة فيما بينها أو منع المنافسة و غير 
موضوع الإتفاق يحتفظ كل من المشروعات باستقلاله الاقتصادي والمالي 
والقنى: 


التكاليف الثابتة ا05 ) 1"1:20: 
هي التكاليف التي لا تتغير بتغير حجم الإنتاج 


التكاليف المتفيرة ]05 ) 2113116 :١‏ 
هي التكاليف التي تتغير بتغير حجم الانتاج. 


.سل الصطلغات 


التكاليف الحدية ]05 ) Margianl‏ , 
أو هي عبارة عن كلفة الوحدة الأخيرة أو الوحدة الاضافية أو شي 
الإضافة إلى التكاليف الكلية الناجمة عن زيادة الإنتاج بوحدة واحدة. 


التغير ے التكلفة الكلية 


الأيراد الحدي Marginal Revenue‏ : 
هو ايراد الوحدة الواحدة أو إبراد الوحدة الأخيرة أو الوحدة اللاضافية أو 


عبارة عن الاضافة إلى الإيراد الكلي الناجمة زيادة المبيعات بوحدة واحدة. 


التغير .4 التكلفة الكلية 


الإيرادات الكلية (العائد الكلي) Cost and Toatal Revenue‏ Total؛‏ 
هي عبارة عن مجموع المبالغ التي تحصل عليها المنشأة من خلال بيع 
منتجاتها ثب السوق أو تقديم خدماتها للغير. 


8 
- 


كمية المبيعات * متوسط سعر بيع الوحدة الواحدة 
سوق المنافسة التام Competition‏ اأعع]مرء”1: 

هو السوق الذي يتميز بوود عدد كبير من المنتجين واللستهلكين للسلعة 
وتتصف سلعها بالتجانس. 
سوق الاحتكار التام Perfect Monopoly‏ : 

وهو السوق الذي يتميز بوجود منتج أو بائع للسلعة مع عدم وجود بدائل 
قريبة ليذه السلعة. 
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ااضطاهسات 





سوق المنافسة الاحتكارية Monopolisitic‏ ؛ 
هو السوق الذي يتميز بوجود عدد كبير من البائعين أو المنتجين للسلعة؛ 
وتكون سلنتها عتفاقة وغير متجانسة تماما 


سوق احتكار القلة (01م001150): 
هو السوق الدى يبتميز بوحود عدد فليل من المنتجسن للسلعة و تڪون 
السلعة شيا متمائة ولكتها غير متجانسة. 


المشترين 13111'©15: 
هم الأشخاص الذين يقومون بعلمية الشراء الفعلي للسلعة أو الخدمة التي 


سمه 2 


تقرر شراؤها ولا يتجاوز دور المشتري هنا أكثر من مجرد تنفي القرار الذي تم 
اتخاذه سواء شارك 4 اتخاذه أم لم يشارك. 
أشكال الأسواق1131:1:»)5 :Froms of‏ 

السوق الكلية لسلعة آو خدمة ما إلى أجزاء أو أسواق فرعية من 
الممستهلكين المتشابهين نسبيا 4 حاجاتهم وقدراتهم واختيار جزء أو سوق 
فرعية أو أكثر كأسواق مستهدفة يراد الوصول إليها بواسطة مزيج تسويقي 
معحدذد . 
وظائف السوق :Functions of market‏ 

هي علاقة تبادلية بين البائع والمشتري وتشمل تحديد علاقة الاتصال بين 
البائع والمشتري من التعرف على رغبات بعضهم البعض مما يؤدي إلى تحديد 
احتياجات 4# سبيل وهذه الاحتياجات ذ سبيل توفير السلع والخدمات ذا 


المكان والزمان المناسيين. 
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الفترة الزمنية القصيرة ۸11 ]51101: 

فترة زمنية قصيرة لدرجة المنشأة لا يمكنها خلال تلك الفترة تغيير جميع 
مدخلات الانتاج ويالذات نطاق أو حجم قدرتها الانتاجية وبالتالي تبقى بعض 
مدخلات الانتاج ثابتة خلال المدى القصير. 

نقطة التسوازن ]0111م 011111111101117 او نقطة تعظيم الريح Pro)‏ 
x: MaxımıIzation‏ 

عندما يتساوى الايراد الحدى مع التكلفة الحدية (111-1100) فإن 
المؤسيسة لن تستطيع زيادة ارياحها عن طريق زيادة أو تحفيضس الانتاج, ويسمخن 
أن يلاحظ أن إنتاج كمية أقل من ذلك يعني أن المؤسسة لم تنتج بعسض 
الوحدات التى كانت ستزيد من إيرادها أكثر مما ستزيد من تكاليفها 
وبالتالي ضهن بأرباح كان بسكن أن تحصل عليها لو انتجت المزيد.» كذلك 
إنتاج كمية أكبر من ذلك يعني أن المؤسسة أنتجت وحدات زادت من تكلفتها 
أكثر مما زادت إيرادها الكلى وبالتالى أنقصت أرياحها. 
التوازن ے المدى الطوبل Long Run Equilibruin‏ : 

هي الحالة التي يكون فيها الدخول من أي صناعية بشكل كامل 
والأرباح الاقتضصادية تساوی صقر بالتسية لمتوسحل التكلفة ونمڪن أن يكون 
المودج اتحاد المنتجين (31:©1')): 


هو اتحاد يتم تنظيمه رسميا بين مجموعة شركات ضمن صناعة معينة 
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ااصضظطاحهحعات 





وبحيث تكون مسؤوليتها تنسيق الإنتاج وكلك اتخاذ قرارات التسعير المناسبة 
بهدف تقليل حجم الانتاج ليصيع تحت المستوى التنافسي ضمن هذه الصناعة 
وبذلك ترتفع الأسعار وتحقيق الأهداف وبشكل عام فهي تمثل مجموعة من 
الطلب ,D eman‏ 

هو علاقة ثنائية الأبعاد وتربط بين كميات السلع والخدمات التي يرغب 
المستهلك 4 شراؤها مقابل كافة الأسعار المتاحة لبذه السلع والخدمات وخلال 
فترة زمنية معينة مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة. 
الطلب الفعال Effective Demand‏ : 

هو مصطلح علمي يستخدم لمعرفة هل الاقتصاد فعال آم لاء وهم عادة 
يتعلق بحجم البطالة ولذلك يطلق عليه أحيانا بالطلب الفعال على العمل والذي 
يقصد به حجم العمل المطلوب لانتاج الكمية المطلوبة من قبل المستهلكين. 
قانون الطلب Law Of Demand‏ : 

وهو القانون الذي يشير إلى العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة من 
سلعة ما وسعرها مع تبات العوامل الأخرى. 
جدول الطلب Demand Schedule‏ : 

هو آحد الطرق التي تستخدح لوصف العلافة العكسية بي الكمية 
متحنى الطلب :Demand Curve‏ 

هو منحنى يبين التغيرات التي تحدث 4 الكمية المطلوبة من سلعة ما 
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المسطنتمات 





عندما يتغير سعرها وبمعنى آخر هو منحنى يعكس العلاقة العكسية يين 


مرونة الطلب Elasticity of Demand‏ : 
مدى استجابة التغير النسبى ے الكمية المطلوية من سلعة ما إلى التغير 
النسبي ب أحد العوامل التالية: 


أ. سبقر السبلفة - ويذلك تسمى مروئة الطلب السعرية 
ب. أسعار السلع الأخرى - ويذلك تسمى مرودة الطلب التقاطعية 
1 دخل المستهلك - ويدلك تسمى مرودة الطلب الداخلية 


مرونة الطلب الداخلية Income Elasticity of Demand‏ 
وهي تقيس مدى استجاية التغير النسبي 4 الكمية المطلوية من سلعة ما 
إلى التغير النسبي ب دخل المستهلك. 
مرونة الطلب التقاطمية :Cross Elasticity of Demand‏ 
وهي تقيس مدى استجابة التغير النسبي بے الكمية المطلوبة من سلعة ما 
إلى التغير النسبي ب أسعار السلع الأخرى. 
تأثير الإعلان على الطلب impact of Advertising on Demand‏ عط 1 : 
يمكن القول أن البدف من الحملات الدعائية والإعلانية هو محاولة 
تحويل وتوجيه لأذواق المستهلكين نحو المنتج الذي تنتجه منشأة معينة وبالتالي 
سيروا الطلب على هذا المنتج. 
تأثير السعر على الطلب 0اتاقتط»(1 impact of price on‏ عط 1 : 
فإذا كان المقصود بسعر السلعة نفسهاء فإنه من الطبيعي إذا زاد سعر 


سعلة ما فان الطلب عليها سينخفض وهذا ما ينص عليه قانون الطلب؛ أما إذا 


= 7 








ااضطلخات 





كان المقصود به أسعار السلعة الأخرى» فإنه يؤخذ بعين الإعتبار هل هذه 
السلعة بديلة للسلعة التي يستهلكها هذا المستهلك ام مكملة لبا فإذا كانت 
سلعة بديلة» فإن ارتفاع سعرها سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلعة الأصلية؛ 
أما إذا كانت مكملة لبا فإن زيادة سعرها سيؤدي بالنهاية إلى انخفاض 
الطلب على السلعة الأصلية. 





العوامل المؤثرة على مرونة الطلب السعرية : 

1. درجة الاحلال بين السلعة: فكلما كان للسلع بدائل أكثر كان الطلب 
عليها مرنا والعمكس صحيح أما إذا كانت السلعة مكملة فإن الطلب 
يكون فليل المرونة. 

2. نسبة الدخل المخصص للانفاق على السلعة: السلع التي تتطلب مقدار أو 
نسبة كبيرة من الدخل فإن الطلب عليها مرنا والعڪس صحيح. 

3. مدى ضرورة السلمة للمستهلك: كلما كانت السلعة ضرورية للمستهلك 
فان الطلب يكون فليل المرونة. كلما كانت السلعة كمالية للمستهلك 
فإن الطلب يكون مرن. 

4. حجم دخل المستهلك: الطلب عند أصحاب الدخول المرتفعة يكون فليل 
المرونة والعكس صحيح. 
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